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  :المقدمة
ً عبر إصلاح ديمقراطي تغيير الأوضاع والحكام سل التغيير،ھذه الدراسة تعنى ب       ميا

ضح بين السلطة والنظام االإصلاح السياسي، وتنطلق من التفريق الو ومدخلهشامل 
ً بتغيير القائمين  السياسي من ناحية والدولة من ناحية أخرى، فالسلطة يجب تداولھا سلميا

عبر ير والتغيير، ووالنظام السياسي يجب إصلاحه بالتطو ،عليھا بالطرق الديمقراطية
ضرورة ملحة اليوم في اليمن لمنع انھيار الكيان الوطني  الإصلاح الديمقراطي، باعتباره

فھي مؤسسة دائمة ومستمرة ويجب العمل على أن لا يؤدي  -والوحدة الترابية، أما الدولة
 لكن تعويق. أو سلامة ووحدة التراب الوطنيالصراع السياسي إلى تھديد وجود الدولة 

لعل استمرار ولة ووحدة التراب الوطني ودالتغيير اليوم في اليمن صار فعلاً يھدد وجود ال
  .يقود اليمن إلى الانھيارھذه الحالة 

  :حتمية التغيير وأمام احتمالين للتغييرويقف اليمن اليوم أمام ضرورة 

التغيير السلمي بالإصلاح الديمقراطي من خلال التوافق الوطني الشامل على عقد : الأول
ً للإصلا ويوفر شروط التحول الديمقراطي، غير أن ھذا ح اجتماعي جديد يكون أساسا

تحقيقه وإضاعة الوقت في حوار غير جاد وغير  الاحتمال مھدد بسعي السلطة إلى تعويق
عاماً، وكل جولة من الحوار ) ١٣(منتج وقد بلغ عمر حوارھا مع أحزاب اللقاء المشترك 

الوقت يجعل كلفة  يعحاب السلطة منه، ومزيد من التعويق وتضيتفضي إلى تأجيله أو انس
ً يفعل بالانھيار اً والأخطر من ذلك يجعل الكيان الوطني مھدد ،التغيير باھظة   .ا

 على غرار ما حدث ويحدث في تونس ومصر) الثورة الشعبية(التغيير بالصدمة : الثاني
على اليمن، ولكنه قد يصير خياراً  بعض المخاطريحمل ، وھذا الاحتمال ايبيلو نيرحبلاو

والإسراع في  استمر رفض السلطة للحوار الشاملما  ار إذالا بديل عنه إلاّ الانھي
الإصلاح الديمقراطي، لاسيما أن السلطة قد وصلت إلى درجة من الفشل والتكلس لم تعد 
معھا تستطيع حكم البلاد ولم يعد اليمنيون قادرين على قبول الاستمرار في ظل الحكم 

  :لى أسباب كثيرة أھمھاومخاطر التغيير بالصدمة في اليمن ترجع إ . القائم

حاد في اليمن وأخطر تعبيراته القضية الجنوبية  سياسي وجھوي وجود انقسام  -١
وسببه الرئيس فقدان الأمل بإمكانية التغيير السلمي ومساعي تأبيد  ،وقضية صعدة

، ورفض السلطة إيجاد مصالحة وطنية لأبنائهالسلطة للرئيس وتوريث الحكم 
أوصل حالة الرفض لھذه السلطة إلى المطالبة بفك  وحلول سياسية، الأمر الذي

صحيح أن رئيس  .بالدولة القائمة وتكرار حروب صعدة ارتباط الجنوب
ونفى أن  ،خراً عن تنفيذ قرار تعديل الدستور وتأبيد حكمهالجمھورية تراجع مؤ

يكون يسعى لتوريث الحكم، إلاّ أن ممارسة التوريث تعزز بسيطرة العائلة على 
بينما الانقسام الجھوي ليس . القوات المسلحة والأمن والمال العام والخاص

 .بھذه الصورة الحادة والمعلنة لا في تونس ولا في مصرموجوداً 
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لفاشلة ولم الدولة في اليمن صارت تعاني من ضعف أوصلھا إلى حالة الدولة ا  -٢
نحو  ھالاتجاھتكن تونس دولة فاشلة كما تبدو عليه مصر في البدايات الأولى 

 .الدولة الفاشلة

ً اختلاف ةثم فإن ومع ما تقدم       ً إيجابي ا عن تونس ومصر لصالح حتمية التغيير السلمي  ا
  يتمثل ورفض التغيير، في  ھم استمروا اركة القائمين على السلطة إذفي اليمن دون مشا
ه، اتھا تحالف اللقاء المشترك وشركاؤتشكيل كتلة تاريخية للتغيير نوھذا الاختلاف في 

وھو تحالف فريد من نوعه في الوطن العربي ويمثل قوة سياسية واجتماعية كبيرة، 
ھا أكثر تأثيراً وفاعلية مما كان عليه حال والأحزاب المنضوية فيھا أو على الأقل بعض

  . الأحزاب في تونس ومصر قبل اندلاع الثورة الشعبية

م وربط الوحدة بالديمقراطية، جرت ١٩٩٠مايو ٢٢منذ قيام الجمھورية اليمنية في        
م كانت الأكثر نزاھة ١٩٩٣ثلاث دورات انتخابية نيابية، غير أن أول دورة انتخابية عام 

بين المؤتمر الشعبي العام  ذاكزن السياسي والعسكري القائم يوموحرية، بسبب التوا
 اختلالاليمني وبين الشمال والجنوب طرفي تحقيق الوحدة، غير أن  الاشتراكيوالحزب 

م قد قاد إلى جعل كل دورة انتخابية تالية ١٩٩٤ھذا التوازن بفعل الحرب الأھلية عام 
جل أ إنما الاحتفاظ بھا إلىوعد غايتھا التداول السلمي للسلطة لم تإذ  ،خطوة إلى الوراء

ر معروف نھايته، الأمر الذي ترتب عليه فقدان الأمل بإمكانية التغيير يغ وأغير مسمى 
النيابية  للانتخاباتعبر صناديق الاقتراع، وانتقل فقدان الأمل عن الإعداد الديمقراطي 

م، من المواطن العادي إلى قواعد ٢٠٠٩ابريل  ٢٧ھا في ؤيفترض إجراالتي كان 
المؤتمر الشعبي على السير في الإعداد –وقيادات الأحزاب، وأقدم الحزب الحاكم 

في ظل مقاطعة أحزاب المعارضة للمشاركة في الإدارة الانتخابية  منفرداً  للانتخابات
 وإجراءات القيد والتسجيل، وفي ظل انقسام حاد سياسي وجھوي ومواجھات سياسية

، ومواجھة التجمعات السلمية في المتطرفة المسلحةنفوذ الجماعات وعسكرية واشتداد 
ة على إجراء العمليات الجنوب والشمال بالقمع، بما في ذلك التجمعات الاحتجاجي

ن وولم يكتشف القائم –لانتخابات وتعديل جداول الناخبينتشكيل اللجنة العليا ل - الانتخابية
سير من دموا عليه من إنھاء الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك على الحكم مخاطر ما أق
في ظل ھذه الظروف، إلا بعد أن حان موعد  منفرداً  للانتخاباتالحزب الحاكم بالإعداد 

ن رھانه الذي ع، وھنا تراجع الحزب الحاكم انتخاب مجلس نواب جديدإلى الناخبين دعوة 
البلاد مغامرة إجراء انتخابات كانت ستمثل وكان من شأن ذلك تجنيب  ،لم يكن له أساس

ً على الديمقراطية ، وقد يترتب على ھذه الخطوة انزلاق البلاد إلى عنف شامل ،انقلابا
م مع أحزاب اللقاء المشترك على تأجيل ٢٠٠٩فبراير  ٢٣في  الحزب الحاكم وكان توافق

قانونية للنظام  –دستورية –م لإجراء إصلاحات سياسية٢٠١١ريل اب ٢٧الانتخابات إلى 
طروحة من مالسياسي والانتخابي وتوفير المناخات السياسية التي تتمثل حسب المطالب ال

م وحل القضية الجنوبية وقضية ١٩٩٤نتائج وآثار حرب  إزالةفي  اللقاء المشترك أحزاب
ً من المأزق، لكن إخراج اليمن من أزمته الراھنة  ً مؤقتا صعدة، وھو توافق مثل مخرجا
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ستراتيجية للإصلاح إيتطلب يبه مخاطر الانزلاق إلى المواجھة والعنف الشامل وتجن
لكن السلطة استخدمت التمديد  ،ذلك إصلاح النظام السياسي والانتخابي يالشامل، بما ف

ً للاتفاق وإنما لإطالة  لمجلس النواب والحكومة ليس لتنفيذ الإصلاح الديمقراطي طبقا
السير نحو الانتخابات ديد في وقت وأعادت الكرة من جوأضاعت ال ،عمرھا بدون مقابل

ً تجعل من مثل ھذه الانتخابات سبب زبھا منفرداً، ولأن الأوضاع فعلاً بح لسقوط شرعية  ا
  .السلطة كلياً تراجعت عن إجراء الانتخابات

أن السلطة القائمة اليوم في اليمن قد فشلت في الشراكة السياسية  ھذه الدراسة تكشف     
  .مع الداخل والخارجوالاقتصادية والتنموية 

حول الديمقراطي في اليمن، ، لتحديد ما إذا كان قد تحقق التإذ أن ھذه الدراسة تعتمد     
دراسة  ، وانصبتيلم يتحقق بعد بسبب ھذا الفشل، على مؤشرات الإصلاح الديمقراطأم 

ً إصلاح النظام السياسي لبناء   ھذه المؤشرات على جانب الإصلاح السياسي، وخصوصا
الدولة الديمقراطية الحديثة، وذلك من خلال ما تحقق من إصلاح في مسائل جوھرية، 

ً وإقامة الحكم : ھي ً واجتماعيا اللامركزية، بما يحقق عدالة توزيع السلطة والثروة جھويا
 .عدالة بما يحقق استقلال القضاء واحترام سيادة القانون ومكافحة الفسادالرشيد، إصلاح ال

وتم تحديد حالة التحول الديمقراطي من خلال مقارنة رؤى التغيير والإصلاح الديمقراطي 
مطروحة من قبل السلطة والمعارضة مع ما تم إنجازه أو لم يتم إنجازه ومستوى ھذا ال
  .نجازالإ

ً من  -لاح الاقتصاديما يتعلق بالإصوفي      الاجتماعي فقد تناولته ھذه الدراسة لماما
حيث الرؤى ومن حيث متطلبات الإصلاح في ھذا المجال ومن حيث مضمونه، للأسباب 

  :التالية

ناء الدولة الديمقراطية إصلاح النظام السياسي لإقامة دولة القانون وبإن رؤى  - ١
دولة  - لأن تحقيقه يوفر أداة الإصلاح ،المدخل للإصلاح الشاملالحديثة، ھي 

ً القانون، ويخلق شروط لمنع المزيد من التدھور ويوقف حالة الانقسام الوطني  ا
الخطير، ويخرج الصراع من الإطار الذي صار يھدد وجود الدولة ووحدة التراب 

ً تداول السلطة، وھو خطر صار  إطار إلىالوطني  في ظل وصول  مشھوداً  واقعيا
انقسام وطني حاد يضع البلاد أمام خطر الانھيار : اھرھاوظأزمة شاملة  إلىاليمن 

وغياب الحلول يطرح  -بوجود رفض شعبي لاستمرار ھذه الأوضاع في الجنوب
 إلىبديل الانفصال والتمزق، وأدى حكم الفرد والعائلة ومؤشرات توريث السلطة 

واستمرار وتوسع حرب طرح القضية الجنوبية مع المطالبة بفك الارتباط واندلاع 
 .صعدة في الشمال

الاجتماعي دون أن يسبقه إصلاح النظام  -إن محاولات الإصلاح الاقتصادي - ٢
فشل برز منھا نتائج عكسية،  إلىنه قد فشل فحسب، بل أدى لأالسياسي ليس 

 .التنمية وتفشي الفقر
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ت بتقديم دراسة لمؤشرا انإن حجم الدراسة والوقت المتاح لإعدادھا لا يسمح - ٣
 .الاجتماعي -الإصلاح الاقتصادي

ضرورة الإصلاح الديمقراطي للحفاظ على وحدة الكيان عن  الدراسة تكشف       
ً في اليمن لا تسمح بتحول ديمقراطي من أي نوع  الوطني، وأن الأوضاع القائمة حاليا

طي، للتحول الديمقرا نتقال السلطة، وأن المعوق الرئيسكان، ما لم يحدث تغيير سلمي وا
يتمثل في أن القائمين على السلطة يقبلون بشعار الديمقراطية كواجھة أمام الخارج لكنھم 
 -غير مستعدين لدفع كلفة الديمقراطية، ويقبلون بشعار الإصلاح السياسي والاقتصادي

الاجتماعي لكنھم في الممارسة العملية يرفضون الإصلاح السياسي بالمطلق ويعطلون 
اتجاھات عكسية كما يتبين من خلال  إلىتصادي، أو يحرفون نتائجھا برامج الإصلاح الاق

ة الفساد، وإجمالاً الإصلاح الاقتصادي والإصلاح التشريعي والمؤسسي المتعلق بمكافح
نه يتعذر إحداث إصلاح من أي نوع كان في ظل افتقاد الإرادة السياسية والإدارة الفعالة فإ

  .وفي ظل الحكم التسلطي

وطنية، كما يتبين من الدراسة، فإن  ولأن التحول الديمقراطي في اليمن ضرورة       
حالة انقسام جھوي، سياسي، واجتماعي أوصل  إلىھذا التحول قد أوصل البلاد  تعويق
الفشل ووضع اليمن أمام خطر الانھيار، ومنع حدوث ھذا الخطر يستوجب  إلىالدولة 

اطي عبر مصالحة وطنية ووفاق وطني على أساس عقد سرعة التغيير والإصلاح الديمقر
اجتماعي جديد يوفر شروط الانتقال الديمقراطي وإقامة دولة القانون كأساس لا غنى عنه 

الخطر الذي صار لا يھدد أمن لاستقرار اليمن وتحقيق تنمية شاملة وعادلة، و به يرفع 
قليم المجاورة والسلام العالمي، من واستقرار دول الإواستقرار اليمن فحسب، وإنما يھدد أ

مما يجعل مھمة التغيير عبر الإصلاح الديمقراطي ليس مھمة اليمنيين وحدھم وإنما مھمة 
لإصلاح الديمقراطي في لجوار ومجموعة الثماني المتبنية ادول الإقليم وفي المقدمة دول ا

ھا لدعم ل أي دور حقيقيالشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي لم يلمس حتى الآن 
تراجع مجرد الضغط على حكومات ھناك الديمقراطية وتمويل التحول الديمقراطي، و

بلدان المنطقة من أجل الإصلاح الديمقراطي الذي كان قد مورس بعد صدور وثيقة 
م وكان من نتائج ذلك اندلاع ٢٠٠٤الشراكة وخطة مجموعة الثماني لدعم الإصلاح عام 

، وقد يترتب على بروز ھذه الحالة واليمن مھيأة لذلكالثورة الشعبية في تونس ومصر 
الثورية، تغيير إستراتيجيات دول الغرب باتجاه دعم الديمقراطية وإيجاد شرق أوسط جديد 

  . ةاللاتيني، كما حدث في بلدان أمريكا لم تكن ترغب أن يكون على ھذا النحو

: أزمة سياسية خطيرة قوامھا التحديات الخطيرة التي يواجھھا اليمن منھذه  في ظل       
القضية الجنوبية وحروب صعدة وخروج تنظيم القاعدة عن السيطرة، وانسداد الأفق 
السياسي، وأزمة اقتصادية تلتقي تبعاتھا مع نتائج الأزمة السياسية لتشكل خطراً يھدد 

ة إلى الفوضى، يكون اليمن بحاج دة الكيان الوطني ويدفع بالبلاد إلى الانزلاق باتجاهوح
في اليمن التحالف الفريد الممثل في مواجھة ھذه الأزمات بقوى حية ونموذجھا اليوم 
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وھو ائتلاف سياسي كانت نواته الأولى قد تشكلت بعد حرب  أحزاب اللقاء المشترك
الأعلى لأحزاب المعارضة، وسوف يسجل التاريخ الفضل م باسم مجلس التنسيق ١٩٩٤

الناصري واتحاد القوى الشعبية وحزب الحق وحزب البعث في ذلك للتنظيم الوحدوي 
العربي الاشتراكي، ولما قدمته ھذه الأحزاب من تضحية بإقامة ائتلاف مع الحزب 

غبار الحرب ولم يخرج بعد من بين ي اليمني وھو لم ينفض بعد عن نفسه الاشتراك
ى السلطة وعلى دخانھا الكئيب، ولا يقل فضل التجمع اليمني للإصلاح الذي تفوق عل

نفسه بالمشاركة في تشكيل اللقاء المشترك، وبذلك تمكن الحزب الاشتراكي اليمني من 
تحقيق نصر سياسي مكنته مغادرة مرارة الھزيمة العسكرية والأمل اليوم أن يتمكن اللقاء 
المشترك وشركاؤه من إنقاذ اليمن وإخراجه من أزمته وأن يحقق لجنوب اليمن انتصاراً 

 ً م بتحقيق شراكته في السلطة ١٩٩٤يجعله قادراً على مغادرة مرارة ھزيمة حرب  سياسيا
، من ھنا تستھدف ھذه الدراسة في ظل دولة الحق والقانون والمواطنة المتساويةوالثروة 

الإجابة على عدد من الأسئلة المتعلقة بھذا التحالف ودوره في الإصلاح، وعلى وجه 
الأيديولوجية  -إيجاد تحالف فريد من التوجھات السياسيةلماذا كان من الممكن : الخصوص

ً المتمثلة في المختلف الحزب الاشتراكي اليمني وحزب التجمع ة والمتصارعة تاريخيا
اليمني للإصلاح ومعھما الأحزاب القومية والأحزاب ذات المرجعية الدينية الأخرى 

طي تجاوزت الانتماءات المختلفة؟ ھل رؤى ھذا التحالف السياسي للإصلاح الديمقرا
الأيديولوجية للأحزاب والقوى المشكلة له؟ ھل ثمة مرجعية تنظيمية وبرنامجية لھذا 

تھا الجھوية والبنيوية للأزمة السياسية ومكونا التحالف؟ ھل تشكل الرؤى البرنامجية حلولاً 
ق السياسي الانقسام الجھوي ومركزية الحكم وأزمة الشراكة؟ ما ھو أفق التوافالمتمثلة في 

لربط أواصر النسيج السياسي، الاجتماعي، الوطني اليمني مع بعضھا البعض ضمن 
الجنوبي والحيلولة دون انھيار الكيان  -الشمالي: مشروع وحدوي في سياق الانقسام الحاد

  .الوطني برمته؟

 يزداد طرح ھذه الأسئلة والإجابة عليھا أھمية وحيوية في ظل عجز السلطة الحالية     
عن إيجاد حلول للقضية الجنوبية لتجنب مخاطر الدعوة للانفصال أو تقرير المصير 
ومسار تحول بعض اتجاھات الحراك الجنوبي نحو الحراك المسلح، وعجزھا عن إيجاد 
حلول جذرية لقضية صعدة وتكرار الحروب ھناك وعجزھا عن الشراكة الداخلية 

ول بالحوار الوطني مع أطراف الأزمة، الأمر السياسية والاقتصادية وعن القب: والخارجية
توقف العملية الديمقراطية والسياسية ذاتھا، البلاد إلى انسداد سياسي نتج عنه  الذي أوصل

ً عن يوم، وفقدان السلطة قدرة الحفاظ على  علاوة على استفحال الأزمة الاقتصادية يوما
والفشل في تقديم الخدمات له  ،عن التغلغل فيه ،مكوناته، ناھيكالروابط مع المجتمع و

وحماية أمنه واستقراره، الأمر الذي ترتب عليه بروز مخاطر جادة لانزلاق اليمن نحو 
  .الفوضى الشاملة والحروب الأھلية مما يجعل وحدة التراب الوطني مھددة بالخطر

ادة أواصر الوحدة في ظل ھذه المخاطر صار الأمل الوحيد لإنقاذ اليمن واستع     
جمع تحالف اللقاء المشترك وشركائه، وھو تحالف يشمل حزب التوطنية يتمثل في ال
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، الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الناصري، حزب البعث اليمني للإصلاح
، وجميع ھذه الأحزاب تحاد القوى الشعبية، وحزب إعربي الاشتراكي، حزب الحقال

ً صارت أحزاب ق التحول ل من أجل التحديث وتحقيسياسية يجمعھا العم - مدنية ا
تسع الآن ليشمل قوى أخرى كشريكة في التحالف من أجل الديمقراطي، وھو تحالف ا

التغيير، ومن شركائه الجدد حزب التجمع الوحدوي اليمني، جبھة التحرير، قيادات من 
الجنوب في الخارج، بعض أطراف الحراك الجنوبي، جماعة الحوثيين، ومنظمات من 

  .مع المدني، وممثلين عن فئات المجتمع المختلفةالمجت

استعرضت الدراسة بإيجاز أسس التغيير في مشروع اللقاء المشترك للإصلاح      
م ومشروع رؤية الإنقاذ الوطني الصادر عام ٢٠٠٥السياسي والوطني الصادر عام 

ومكوناتھا م، ومن خلال المشروعين تم تبيان رؤية التحالف لحل الأزمة السياسية ٢٠٠٩
معالجة وإزالة آثار ونتائج حرب يوية، ومنھا حلول مستعجلة تتمثل في الجھوية والبن

م وآثار حروب صعدة، وحلول جذرية تحقق إقامة دولة القانون وعدالة توزيع ١٩٩٤
السلطة والثروة وتوفير شروط الانتقال الديمقراطي من خلال لا مركزية لحكم وإصلاح 

في ذلك، تغيير شكل الدولة والأخذ بنظام الدولة الفيدرالية أو تحقيق النظام السياسي، بما 
اللامّركزية عبر الحكم المحلي واسع الصلاحيات،إصلاح السلطة التنفيذية، بما في ذلك 

الأخذ ح السلطة التشريعية، إلى جانب أھمية الأخذ بشكل نظام الحكم البرلماني، إصلا
بانتخابات مباشرة، إصلاح السلطة القضائية، بما يحقق بثنائية السلطة التشريعية المنتخبة 

  .استقلالھا عن السلطة التنفيذية وتحديثھا بنيةً وإدارةً وأداءً 

شبه (سباقة في محيطھا شبه الإقليمي  كانت الجمھورية اليمنية الدراسة أن بينتُ      
قيامھا بالإقرار بالتعددية  وارتباطإلى إعلان الأخذ بالديمقراطية  )الجزيرة العربية

دورتان وثلاث دورات انتخابات نيابية : السياسية والحزبية وإجراء انتخابات تعديدية
غير أن ھذه الانتخابات  للانتخابات الرئاسية  المباشرة ودورتان للانتخابات المحلية،

الديمقراطي، بحق منظمات المجتمع المدني في النشاط لم يحقق الانتقال  دية والإقرارالتعد
، وھذا يرجع المدنيشراكة فعلية لمنظمات المجتمع  فليس ثمة تداول سلمي للسلطة ولا

فليس ثمة  ١٩٩٤، وخاصة منذ حرب مارسات ما قبل إعلان الديمقراطيةإلى استخدام م
 استعادت القيادات العسكرية ، كمالحاكم وإمكانيات الدولة وأجھزتھافصل بين الحزب ا

، ة العامة وانتشار الفساد السياسيوتأثيرھا على المجال السياسي، واحتكار الوظيفھيمنتھا 
مما يجعل التحولات السياسية والديمقراطية مقتصرة على ديمقراطية الواجھة  وصارت 
العمليات الديمقراطية ممارسة شكلية لم تحرز أي تقدم نحو تحقيق الانتقال الديمقراطي 

أولويات الأمر الذي جعل إصلاح النظام السياسي على رأس . سلمي للسلطةوالتداول ال
بأن التحولات  الصريح ، وفرض اعتراف الحزب الحاكمالقوى السياسية المعارضة

ً إالديمقراطية تتطلب  ً ومؤسسيا ً دستوريا وجعل مھمة الإصلاح من مھام الحوار  صلاحا
أجل إنھاء الممارسات  منم بين اللقاء المشترك والحزب الحاكم ١٩٩٧منذ عام المطروح 

، إلاّ أن المناھضة للديمقراطية وإجراء إصلاح دستوري يوفر شروط الانتقال الديمقراطي
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ً من تعطيل الحوار وتعويقالسلطة قد تمكنت خلال ثلاثة  الإصلاح  عشر عاما
الديمقراطي، وفي ذات الوقت عطلت السلطة التعددية السياسية والحزبية وأعادت اليمن 

  .الشراكة القائمة قبل قيام دولة الوحدةإلى أزمة 

وفي الممارسة العملية تستخدم لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية ووزارة      
الشؤون الاجتماعية  والعمل لإحكام سيطرة الحكومة على منظمات المجتمع المدني، 

لتخويف عبر اوويجرى التضييق على المنظمات المستقلة من خلال الإجراءات القانونية 
وسائل الإعلام والتضييق المالي عليھا وتقسيمھا وإيجاد منظمات بديلة مدعومة من 
الحزب الحاكم والحكومة في ظل ضعف القدرات المالية للمنظمات وعدم وجود دعم مالي 

  . مجتمعي،وعدم امتلاك المنظمات لوسائل إعلام جماھيري

ا      ھل أوجد : ھما نالإجابة على سؤالين رئيسي لدراسةيتعلق بالانتخابات حاولت ا وعمَّ
 ً ً  التشريع النافذ نظاما ً يكفل إعادلاً  انتخابيا لمعايير الحد  جراء انتخابات حرة ونزيھة وفقا

دة القانون الأدنى في القانون الدولي؟ وھل تحترم في الممارسة العملية ھذه المعايير وسيا
 ً المال العام والاعلام في ، ة الانتخابيةحياد الادار، ومن ذلك على وجه الخصوص، عموما

لى ھذين السؤالين مباشرة او جابة عوللإ. العام والوظيفة العامة وارادة الناخب وحقوقه؟
 ً تناولت الدراسة تقييم النظام الانتخابي من حيث نظام التصويت والفوز ومن حيث ، ضمنا

ريع النافذ والممارسة العملية وذلك في التش، المنافسة المتكافـئة بين الأحزابتوافر شروط 
 . وعلى ضوء معايير القانون الدولي للانتخابات الحرة والنزيھة 

التحول  ن أسباب تعويقنه جزء مئم محل خلاف ويعتقد أوكون النظام الانتخابي القا     
ظھار مدى صلاحية النظام الانتخابي في اليمن لتوفير ، استھدفت الدراسة إالديمقراطي

وامكانية التداول السلمي  بعدالة وشرعية نتائجه وتوفير شروط التحول الديمقراطيالقناعة 
  . ومعوقات ذلك من حيث التشريع والممارسة ، للسلطة
أن النظام  –حرية ونزاھة الانتخابات في اليمن من منطلق أساسي ھومسالة تطرح       

  :ن ھمابركني ية تحدد ھذا المرتكزالسياسي في اليمن يرتكز على أسس دستور

ومن ثم يكون الحكم على نزاھة ، الحزبية والتداول السلمي للسلطة –التعددية السياسية
كة بتحقيق التداول ھي أنھت أزمة الشرافإذا ما  ،الانتخابات من خلال تحقيق غايتھا

تحقق ھذه الغاية بعد ھي لم وإذا ، أمام انتخابات تعددية حرة ونزيھةنكون ، السلمي للسلطة
نكون أمام إشكالية أزمة ، يمقراطيةسنة من إعلان الأخذ بالد ما يقرب من عشرين مضي

إيجاد الضمانات التشريعية  :ھو من مداخل حل ھذه الأزمة الديمقراطية ويكون واحداً 
  .نزاھة الانتخاباتلحرية والمؤسسية 

نزاھة و حريةقة لتحقيق أھم العوامل المعو تستعرض ھذه الدراسة من ھذا المنطلق      
الحملات ، ل الناخبينيتسج: وھي احل المختلفة للعملية الانتخابيةالانتخابات في المر

ھة المتمثلة في والجوانب المؤثرة على عدم أو ضعف النزا ،الاقتراع والفرز ،الانتخابية
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، ة وإمكانياتھا وبين الحزب الحاكموعدم الفصل بين أجھزة الدول، الإدارة الانتخابية
على العملية الانتخابية الإعلام العام والوظيفة العامة للتأثير ، لمال العاماستخدام ا
وعلى ھذا الأساس ، لك من العواملذوغير ، عدم عدالة النظام الانتخابي، ونتائجھا

عامة النزاھة ومن منظور المعايير الالحرية وإلى أھم ضمانات  تطرقت الدراسة
  .يمن في المقدمةالأطراف المعنية في المن رؤى للانتخابات الحرة والنزيھة 

الحقوق والحريات التي الحريات السياسية العامة تتمثل في  تنطلق ھذه الدراسة من أن     
تكون الشق السياسي للديمقراطية وتحقق حرية العمل السياسي للجميع والشراكة في إدارة 

بما يحقق حرية التعددية وھي الحق في التنظيم ، الشأن العام عبر السلطة أو معارضتھا
الحق في حرية التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير والحق في و، السياسية والحزبية

  .وشغل الوظيفة العامة، انتخابات حرة ونزيھة

ية بأن صون ھذه الحريات من العوامل الأساسية للسلم  وتبين التجربة العمل     
لا ، ن الدستوري للحقوق والحريات السياسيةلكن الضما، الاجتماعي والاستقرار والتنمية

  .يعني ضمان ممارستھا ما لم تقم دولة القانون

اليمن كنموذج يقود عدم بناء دولة القانون فيه إلى إھدار الحريات  أخذت الدراسة    
إذ يقف اليمن اليوم أمام أزمة ، وصار ھذا الإھدار يھدد وحدة التراب الوطني ،السياسية

تمثل أزمات ثلاث كبرى ، دد استمرار وحدة كيانه الوطني ومظاھرھا ثلاثةكلية خطيرة تھ
  :الأزمة الاقتصادية اورابعتھ

وھي  )فك الارتباط( الحد الأدنى من مطالبھا التغيير والأقصى: القضية الجنوبية - ١
وھي نتائج عطلت مسار ، م١٩٩٤قضية ناجمة عن استمرار نتائج وآثار حرب

وقد أدى قمع المعارضة ، ب على وجه الخصوصالديمقراطية وشراكة الجنو
وممارسة الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي إلى وضع اليمن أمام 

خاصة في ظل و، مخاطر إشاعة العنف الواسع ومخاطر الانھيار الأمني الشامل
وجود شعور عام في جنوب اليمن بالتھميش والإقصاء والغبن وممارسة أجھزة 

من  مر أدى إلى معادلة متضادة ومزيدٍ وھذا الأ، غير المشروعالدولة للعنف 
للسياسات الحكومية والتعبير عن ھذا الرفض بالمزيد من التجمعات الرفض 

، ف الدولة بالعنفالسلمية وتظھر بعض المؤشرات الجنوح إلى مواجھة عن
لحرب  ويقف اليمن اليوم أمام سلطة تعد، من القمع واستخدام القوة وبالمقابل مزيد

أحزاب اللقاء في  وطرف ثالث يتمثل، أھلية وطرف معارض يعد للانفصال
 .)التغيير لمنع التشطير( يطرح بديل ،في لجنة الحوار المشترك وحلفائه

م يغذيھا التمسك باحتكار السلطة والرغبة ٢٠٠٤حرب مستمرة في صعدة منذ عام - ٢
 .بتوريثھا والمزيد من تآكل شرعية القائمين عليھا

ئجھا توقف وكان من نتا، كافة أطراف الحياة السياسيةسياسية حادة بين أزمة  - ٣
تأجيل الانتخابات النيابية يكمن في  ھم مظاھر ھذا التوقفالعملية الديمقراطية وأ
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أحزاب اللقاء وأحزاب المعارضة ممثلة في  والمحلية ووقف الحوار بين السلطة
 .المشترك

  .لية وانھيار الدولةواليمن اليوم يقف أمام خطر الحرب الأھ

 ممارسة الحريات دى تأثير غياب دولة القانون على ضمانعلى م ركزت الدراسة     
، التعددية السياسية والحزبية وحرية الرأي والتعبير ولاسيما، السياسية ودور ھذه الحريات

ً ستوجب وفاقومواجھة ھذا الخطر ي، ار والتنميةعلى التحول الديمقراطي والاستقر ً وطني ا  ا
بما يحقق توزيع السلطة والثروة ويوفر ، على إستراتيجية بناء الدولة والنظام السياسي

 ً   .إمكانية تداول السلطة سلميا

  :بدلاً عن الخاتمةوثة أبواب إلى جانب ھذه المقدمة تتكون الدراسة من ثلا     

كة والتحول يتناول ضرورة الإصلاح الديمقراطي وفشل السلطة في الشرا: الباب الأول
للحوار والثاني لمظاھر فشل السلطة  ، الأول خصصالديمقراطي، ويتكون من فصلين

  .في الشراكة

قوى : ويتكون من فصلين، الفصل الأول خصص لقوى التغيير ومشروعھا: الثاني الباب
  .اتجاھات مشروع التغيير :التغيير والفصل الثاني

ويتكون من ثلاثة فصول، ام السياسي لا مركزية الحكم وإصلاح النظ: الثالباب الث
، وشراكتھا الفصل الأول لمؤسسات الدولة والفصل الثاني لمؤسسات المجتمع خصص

  .والفصل الثالث للإصلاح الانتخابي

اعتمدت الدراسة المنھج التحليلي التركيبي، وعلى المصادر الموثقة ومحاضر أحزاب    
الوطني ولجنتھا المصغرة، واللجنة المشتركة اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار 

  .للإعداد والتھيئة للحوار الوطني

لقد تم إخراج ھذا العمل بعون ومساعدة الكثير من الأصدقاء والشركاء في ھذا المعترك 
ليمن من مخاطر الانھيار وتفتت وحدة التراب الوطني، ومن أجل احماية لمن أجل التغيير 

الدولة الديمقراطية الحديثة، وتوفير شروط الاستقرار والتنمية  -بناء دولة الحق والقانون
الشاملة والعادلة، وبما يحقق حفظ كرامة كل يمني ويمنية والعدالة الاجتماعية للجميع 
كشركاء في السلطة والثروة وفي القرار التنموي والعملية التنموية ونتائجھا، ولكل ھولاء 

محمد قحطان، مالك محمد، منير : للأصدقاءشكر، وبالشكر الخاص الأتقدم بجزيل 
  .عي، وأسامة الدبالسقاف
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   - :الباب الأول

  ضرورة الإصلاح
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  -:الفصل الأول

  : عمر الحوار من أجل الإصلاح الديمقراطي

  :م١٩٩٧مسار الحوار منذ عام 

، جرت م٢٠١١ مايو ٢٢في  نيالعشرمقراطية في اليمن عامه إعلان الدي ستكملي   
م ١٩٩٧، م١٩٩٣نتخابية نيابية في الأعوام خلال ھذا العمر غير القصير ثلاث دورات ا

نه تم باتفاق أ، غير م٢٠٠٩ابريل  ٢٧لدورة الرابعة في م وكان مقرراً إجراء ا٢٠٠٣و
ين ءستفتاا، وتم إجراء م٢٠١١ابريل ٢٧ھا حتى ئتأجيل إجرا على السلطة والمعارضة

  :الأولعلى الدستور  

بعد جاء ھذا  نإالوحدة ودستورھا، وإعلان القبول الشعبي بعام  كانم ١٩٩٢عام    
تم  إذ أنه، م الذي تم بموجبه تعديل الدستور٢٠٠١، وكان الاستفتاء العام الثاني عام قيامھا

أعضاء ، ورافق الاستفتاء الأخير انتخاب م بدون استفتاء١٩٩٤ستور بعد حرب تغيير الد
م وعام ١٩٩٩الجمھورية عام  م دورتان انتخابيتان مباشرتان لرئيسثلمجالس المحلية، ا

م، ومع الانتخابات الرئاسية ١٩٧٨، والرئيس المنتخب يتولى السلطة منذ عام م٢٠٠٦
محلية بالمحافظات وتولت المجالس ال ،تم انتخاب أعضاء المجالس المحليةالأخيرة 

  . المجالس من غير أعضائھارؤساء  –انتخاب محافظين

م التي جرت في ظل توازن سياسي واجتماعي ١٩٩٣عدا الانتخابات النيابية عام    
 استطاعة، وصار بقل سلامة ونزاھة من سابقتھاأ كون، فإن كل دورة انتخابية تسكريوع

ً الحزب الحاكم التحكم بنتائج  به  مقدار الفوز الذي يرغبوتحديد  الانتخابات النيابية سلفا
 )لبية الكاسحةالأغ(م إلى الفوز بـ١٩٩٧عام ) بالأغلبية المريحة(درج من الفوز توالذي 

ئج الانتخابات في ، واتجھت رغبته إلى إخراج أحزاب المعارضة من نتام٢٠٠٣عام 
  :ة منھارئيسع سبب ذلك إلى عوامل يرجو، م٢٠٠٩انتخابات 

ل الديمقراطية، بما في م قد أعادت إلى الواجھة نمط حكم ما قب١٩٩٤إن حرب  - ١
، والحفاظ على نتائجھا فرض العودة إلى نمط الممارسة في لك قواه وشخوصهذ

استئثار ة تعبر ھذه الحالة عن نفسھا بظل الحزب الواحد، وفي العملية الانتخابي
دام المال العام ، ويشمل ذلك استخأجھزة الدولة وإمكانياتھااكم الحزب الح

علام العامة لصالح ، واستخدام وسائل الإالمدنية والعسكرية –والوظيفة العامة
، ويتم ذلك في ظل استمرار ما ترتب على الحرب من إخلال في الحزب الحاكم

التوازن وإخراج الحزب الاشتراكي من السلطة بالحرب واستمرار التضييق عليه 
لال بشكل أو بآخر خ واستمرت ستثنائية تم اتخاذھا أثناء الحرببإجراءات ا

  ..سنوات ما بعد الحرب
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م من جميع ١٩٩٣تشكلت الإدارة الانتخابية لأول انتخابات نيابية أجريت عام  - ٢
العام والحزب المؤتمر الشعبي ( ذاكاب وبالتوازن بين الأحزاب الرئيسة يومالأحز

م استمرت الأحزاب التي لھا تمثيل في ١٩٩٤،  وبعد حرب )الاشتراكي اليمني
، ھذه الإدارة يبية، لكن التوازن فكة في الإدارة الانتخامجلس النواب بالمشار

، ي الإخلال به لصالح الحزب الحاكميجرجرى و، تحقيق حياديتھاالمعول عليه ل
ً الإدارة الانتخابية  ويتم من خلال  .التحكم بالنتائج وتحديدھا سلفا

 ، ومن تلك المحاولات اتفاقغش التسجيل الانتخابي، وفشل محاولات تصحيحه - ٣
م على ٢٠٠١م عا -أحزاب اللقاء المشترك - الحزب الحاكم مع أحزاب المعارضة

تم إلغاء  ومن خلال تعديل قانون الانتخابات ،ل جديدسجإلغاء السجل وإنشاء 
، وقبيل ما تم تزوير سجل الناخبين الجديد، لكنه سرعان السجل وإنشاء سجل جديد

تفاق بين الحزب الحاكم وأحزاب م تم الا٢٠٠٦الانتخابات الرئاسية والمحلية عام 
اللجنة العليا للانتخابات  اللقاء المشترك على تشكيل فريق من الطرفين وبمشاركة

يابة العامة لتحريك ل الناخبين وإحالة المخالفات عبر اللجنة إلى النسجلفحص 
، وعندما تبين في بداية عملية الفحص أن حجم التزوير سوف جزائية ىدعاو

وقفت اللجنة العليا للانتخابات عمل الفريق مما جعل سجل الناخبين يكون كبيراً أ
 .ه وغير مقبول لدى أحزاب المعارضةغير موثوق ب

، أن النظام الانتخابي القائم على الدائرة ج الانتخابات النيابية المتتاليةتظھر نتائ - ٤
نظام الحزب  ، قد قاد إلى إعادة  إنتاجز بالأكثرية أو الأغلبية النسبيةالفردية والفو

بنى ما قبل إعلان إعادة إنتاج ، وبالتالي، المختلط بأجھزة الدولة الواحد
، وللأغنياء وللرجال للقوى التقليدية لس النواب ممثلاً وصار مج ،الديمقراطية

آفاق التحديث  وانسدادلتعددية الحزبية إلى الزوال وھي حالة تقود إلى أيلولة ا
 .وبناء دولة القانون

م ضعف احترام حكم ١٩٩٤يظھر مسار العمليات الانتخابية منذ ما بعد حرب  - ٥
وبالأخص مسئولي السلطة  السلطة التنفيذية مسئوليالقانون مما جعل تدخل 

، في العملية الانتخابية غير مستتر المحلية وقيادات المناطق الأمنية والعسكرية
 للانتخاباتبل اللجنة العليا طة بھم من قوعند جمعھم بين مھام انتخابية من وخاصة
 .الحملات الانتخابية للحزب الحاكموتولي 

ت التي الانتخابا جميعل مخالفات متكررة في سجَّ تُ  ،تمعةونتيجة لھذه العوامل مج
: ، ومنھا م٢٠٠٣ا أخر انتخابات نيابية عام ، ومنھم١٩٩٤جرت بعد حرب عام 

شراء الأصوات، غش سجل  ،بينتلاعب بتقسيم الدوائر الانتخابية، إكراه الناخال
، واستخدام تسجيل مرشحي أحزاب المعارضة، وإسقاط أسمائھم تعويق، الناخبين

ت الانتخابية لصالح المال العام والوظيفة العامة ووسائل الإعلام العامة في الحملا
ئق ، الخروج على القواعد القانونية للدعاية الانتخابية، توزيع بطاالحزب الحاكم

ارة ، طرد أعضاء لجان إدخارج مراكز الاقتراع، تغيير النتائج الاقتراع
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ين من الوصول إلى مراكز ، منع المقترعالانتخابات ومندوبي المرشحين
 .، التصويت العلني وغير ذلك الاقتراع

من ھنا صارت العملية الانتخابية تجري في ظل عدم توافر الشروط القانونية     
روط المناخ الانتخابي السليم ، ومعھا لا تتوافر شوالنزيھةنتخابات التعددية الحرة للا
جة م وعدم معال١٩٩٤ه حرب تمن بسبب حدة الانقسام الجھوي والسياسي الذي خلفوالآ

، بل التمسك باستمرار تلك النتائج التي تجعل الأطراف ما ترتب عليھا من نتائج وآثار
  .السياسية مقسومة إلى غالب ومغلوب

ية لا توصل إلى عبثكرار الدورات الانتخابية عملية ر الذي جعل توبسبب ھذا المسا
، م١٩٩٦منذ عام المعارضة ظلت ، جل غير مسمىأإلى حتفاظ بالسلطة شيء عدا الا

اسية بتوفير الشروط القانونية والسي المطالبتطرح ، )أحزاب اللقاء المشترك(في  ةممثل
، وتطورت ھذه المطالب من المطالبة بالإصلاحات لإجراء انتخابات حرة ونزيھة

م بإعادة الحقوق الفردية والجماعية المتعلقة ١٩٩٤القانونية الفنية وإزالة آثار حرب 
في ، المتمثلة إلى المطالبة بإصلاحات ديمقراطيةبحقوق الوظيفة العامة والممتلكات 

  :ومن ذلك ،راطية وتطوير العملية الانتخابيةمبادئ وأسس ترسيخ الديمق
لأكثرية إلى نظام تغيير النظام الانتخابي من نظام الدائرة الفردية والفوز با - ١

  .التمثيل النسبي
تشكيل الإدارة الانتخابية من الأحزاب الممثلة بمجلس النواب بالتساوي وتوفير  - ٢

 .الشروط القانونية الأخرى التي تكفل حيادھا وشفافية عملھا 
 .بإلغاء موطن العمل، ضبط الموطن الانتخابي - ٣
نظام البصمة ، باعتماد ت الفنية لسلامة السجل الانتخابيتوصيف الضمانا - ٤

 .، والاعتماد على السجل المدنيوالتوثيق الالكتروني
ة ومؤسسات وممتلكات إيجاد الضمانات التشريعية والمؤسسية لحياد أجھز - ٥

 .الدولة
 في ذلك إنھاء ما م بما١٩٩٤وفي الجانب السياسي إزالة آثار ونتائج حرب  - ٦

 .، وتقويض لمبدأ الشراكة الوطنيةترتب على الحرب من تركيز للسلطة
ير ھذه الشروط على امتداد ھذه الفترة بين الحزب الحاكم وأحزاب يجرى الحوار حول تغ

ايفيس : ومن ذلك منظمات دولية، مثل ،عبر وسطاءأو  اللقاء المشترك إما مباشرة
، لكن الحزب الحاكم حاصر تلك الحوارات حول الأمريكيمعھد الوطني الديمقراطي وال

ولسبب متكرر  جرى التخلي عنھا في نھاية كل جولة من الحواريتعديلات قانونية فنية 
  .وعلى امتداد أكثر من عقد )التنفيذ إلى ما بعد الانتخابات تأجيل الاتفاق أو(

بين  اتفاقيات) ٨(يع عملية السياسية إلى توقلأسباب وعوامل خارجية توصل أطراف ال
الإعداد للانتخابات إلى ما قبل لعام وأحزاب اللقاء المشترك حزب المؤتمر الشعبي ا

م، وكانت ھذه الاتفاقات تسبق كل عملية انتخابية ويؤجل ٢٠٠٩ترضة عام النيابية المف
  :تنفيذھا إلى ما بعد الانتخابات وعلى النحو التالي
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) اللقاء المشترك(كانت قد تشكلت النواة الأولى لـ م١٩٩٧قبيل الانتخابات النيابية عام  - ١
ولا يزال التجمع اليمني للإصلاح في الائتلاف الحكومي، وكان أساس ذلك التوقيع 

م وفي مطلع سبتمبر ٢٧/٨/١٩٩٦على البرنامج التنفيذي لانتخابات حرة ونزيھة في 
فير شروط انتخابات وجه اللقاء المشترك رسالة إلى رئيس الجمھورية للمطالبة بتو

، وأرفق بھا ذلك البرنامج كأساس للحوار، واشتملت الرسالة والبرنامج حرة ونزيھة
شروط قانونية وشروط سياسية، وكانت الشروط القانونية : على نوعين من الشروط

تتمحور حول الفصل بين أجھزة الدولة وإمكانياتھا وبين حزب المؤتمر الشعبي 
المدنية والعسكرية، والإعلام العام، : ل العام والوظيفة العامةحياد الما: العام، خاصة

واستقلالية وحياد الإدارة الانتخابية، والشروط السياسية تتمحور حول توفير مناخات 
م المتعلقة بالإبعاد ١٩٩٤سياسية ملائمة للتنافس الديمقراطي وإزالة بعض آثار حرب 

ت الخاصة والعامة، ولاسيما، ممتلكات من الوظيفة العامة والاستيلاء على الممتلكا
الحزب الاشتراكي اليمني ورفع الھيمنة عن منظمات المجتمع المدني واحترام 

الانتخابات حريتھا واستقلاليتھا، لكن المؤتمر الشعبي العام أضاع الوقت حتى قبيل 
اتفاق سياسي حول (م على ١٩٩٧مارس  ٨ل بالتوقيع في بوقت قصير وقب

بين حزبي الائتلاف وأحزاب مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة،  )يابيةالانتخابات الن
وتضمن الاتفاق توفير الشروط السياسية والقانونية لإجراء انتخابات حرة ونزيھة 

الأشمل من القضية الانتخابية إلى ما بعد وأجلت قضايا الإصلاح الديمقراطي 
مواصلة الحوار السياسي " :على أن) ٧(من الفقرة ) ب(الانتخابات، حيث نص البند 

حول القضايا التي لا زالت محل خلاف بين الطرفين، ومن ذلك مفھوم المصالحة 
  ."الوطنية وقضايا الحكم المحلي والتسيب الإداري وأسس بناء الدولة

خاص بسرعة تنفيذ ما ) محضر اتفاق(م وقع بين الطرفين ١٩٩٧مارس  ٩ بتاريخ - ٢
من الاتفاق السياسي ) ٢(واردة في الفقرة م ال١٩٩٤يتعلق بنتائج وآثار حرب 

  .والخاصة بتوفير الأجواء والمناخات السياسية
م دون أن يتم تنفيذ أي شيء يذكر من ١٩٩٧أبريل  ٢٧تمت الانتخابات النيابية في 

 -الاتفاقين، وكانت الغاية الوحيدة من قبول المؤتمر الشعبي العام التوقيع عليھما، ھي
لأحزاب اللقاء المشترك، وتحقق ذلك بدخول أحزاب من اللقاء  تفكيك الموقف الموحد

ً عند توقيع الاتفاقين بأنه لم المشترك الانتخابات ومقاطعة البعض الآخر،  إذ كان مدركا
يعد بالإمكان تنفيذ الاتفاقين في مدى زمني يقل عن خمسين يوماً، وترتب على ذلك أن 

ً ومن وقتذاكيتلك الانتخابات قد كانت أول انتخابات تحكم صار  ة محددة النتائج سلفا
توفر فيھا الحد الأدنى من معايير اكم يجري الانتخابات في ظروف لا يالحزب الح

  .الانتخابات الحرة والنزيھة
م أعاد اللقاء المشترك طرح مسألة الإصلاح الديمقراطي من جديد، ٢٠٠١ي عام ف - ٣

على طاولة الحوار، لكنه أصر على العام الجلوس ولنفس الغاية قبل المؤتمر الشعبي 
لقة بالانتخابات الحرة فصل قضايا الإصلاح الديمقراطي، بما في ذلك القضايا المتع

عن مناقشة الجوانب الفنية للانتخابات، وتم بالفعل البدء بالاتفاق على والنزيھة 
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ولم غادر الحوار بعدھا  الجوانب الفنية وتعديل قانون الانتخابات بموجب ذلك، لكنه
غير كاف للاتفاق على الإصلاحات  أصبح الوقتتم العودة إليه إلاّ بعد أن ت

تم العودة إلى الحوار إلاّ قبل يوم الاقتراع قراطية قبل إجراء الانتخابات، ولم تالديم
بي العام بتاريخ بأيام معدودة، إذ تم التوقيع بين أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشع

 - كالتزامات سياسية) ھةق الضوابط لانتخابات حرة ونزياتفا(م على ٨/٤/٢٠٠٣
ً ولم أخلاقية  ً في الممارسة العملية، ووضعت ھذه الالتزامات جانبا وضعت جانبا

يلتفت إليھا أثناء العملية الانتخابية، أما الاتفاق على الإصلاح الديمقراطي فقد تم 
ء الانتخابات في موعدھا، تأجيله إلى ما بعد الانتخابات النيابية بحجة ضرورة إجرا

ً فلم يكن بالإمكان  ولأن المدة المتبقية إلى يوم الاقتراع صارت أقل من عشرين يوما
  .الحوار حول الإصلاح الديمقراطي ناھيك عن تحقيق ما يتم التوصل إليه

م، عمد المؤتمر على إھدار الوقت حتى لم يعد ثمة ٢٠٠٣أبريل  ٢٧ بعد انتخابات - ٤
تفاقات بشأن الإصلاح الديمقراطي قبل الانتخابات الرئاسية في الإبرام  وقت كافٍ 

م، وعندما كان الوقت قد استھلك وقع المؤتمر الشعبي العام مع ٢٠٠٦سبتمبر 
بتاريخ     )اتفاق المبادئ لضمان انتخابات حرة ونزيھة( أحزاب اللقاء المشترك

ً تم تأجيل الحوار حول١٨/٦/٢٠٠٦ الإصلاح  م، ولأن الوقت لم يعد كافيا
م تم التوقيع على اتفاق ١١/١٢/٢٠٠٦الديمقراطي إلى ما بعد الانتخابات، وبتاريخ 

  .)الديمقراطية في الجمھورية اليمنية(
ن أظھر أم ٢٠٠٩ابريل  ٢٧ھا في ؤإجرا مفترضال نيابيةمسار الإعداد للانتخابات اللكن 

تم  ، إذلدوليينمانحين اال ةنألطم قد قبل بالاتفاق تهحكوموالمتمثل في لحاكم الحزب ا
م وكان ٢٠٠٦قبيل عقد مؤتمر لندن للمانحين الذي تم عقده في ديسمبر  توقيع الاتفاق

، حيث تولت البارونة نيكولوسون اص في مسعى توقيع الاتفاقللاتحاد الأوروبي دور خ
الأوروبي للرقابة على و نزبورن عضو البرلمان الأوروبي رئيسة بعثة الاتحاد 

، تقريب وجھات النظر بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة وشھدت على تالانتخابا
  .توقيع الاتفاق 

، حياد المال العام ، نتخابيتركز الاتفاق الأول حول توفير شروط سلامة السجل الا
شفافية أعمال و، حياد القوات المسلحة والأمنو، ووسائل الإعلام العامة، العامة الوظيفة

إعادة تشكيل الإدارة الانتخابية وجھازھا و، تمكين المرأةإلى جانب دارة الانتخابية، الإ
ً الفني بما يكفل حيادھا واعتماد السجل المدني أساس   .لتسجيل الناخبين  ا

  .السياسية توفير الضماناتب للقاء المشتركمشروطاَ من قبل اوكان ھذا الاتفاق 
ً لتعزيز الديمقر جاء الاتفاق، إنفاذ توصيات بعثة الاتحاد الأوروبي اطية ومكرسا

ً  ، شاملاً ويلھا إلى نصوص دستورية وقانونيةوتح ة لأحزاب كل المطالب الرئيس تقريبا
، وتشكيل التمثيل النسبي –نتخابي العادل، الأخذ بالنظام الاخاصةو –اللقاء المشترك

لمحققة للفصل بين الإدارة الانتخابية من الأحزاب بصورة متوازية وتوفير الآليات ا
اد ، وشمل المضمون العام لتوصيات بعثة الاتححزاب وأجھزة الدولة وإمكانياتھاالأ

ً الأوروبي إصلاح ً انتخابي ا ً سياسي ا   :، من خلالا
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  .إصلاح النظام الانتخابي - ١
 .إصلاح الإدارة الانتخابية  - ٢
 .ضمان حياد وسائل الإعلام العامة  - ٣
 .ضمان حياد المال العام  - ٤
 .الوظيفة العامةضمان حياد  - ٥
 .ضمان سلامة السجل الانتخابي  - ٦
 .ضمان حياد القوات المسلحة والأمن  - ٧
 .الضمانات القضائية  - ٨
 .الضمانات السياسية  - ٩

ً وجد الاتفاق إلى جانب التوصيات أسسأوفيما يتعلق بالضمانات السياسية     أخرى لتلك  ا
 على وجه الخصوصتخابية الضمانات بإجراء إصلاحات سياسية تعزز العملية الان

 ً  .والديمقراطية عموما
التي )  (IFESلت التوصيات على توصيات منظمةيأحوفي الجوانب الفنية للانتخابات 

م ٢٠٠٣قامت بالحوار مع الأحزاب منفردة ومجتمعة منذ ما بعد الانتخابات النيابية عام 
ت وفيما توصية تتعلق بتعديل قانون الانتخابا )٩٥(م إلى ٢٠٠٥وتوصلت منتصف عام 

ھناك ، نتخابات النيابية على وجه الخصوصيتصل بالإجراءات العامة للانتخابات والا
  .ات خاصة بانتخاب المجالس المحليةثلاث توصي

م وقع بين الطرفين محضر اتفاق بشأن إزالة آثار ٢٤/٣/٢٠٠٧تاريخ وفي 
م وقع اتفاق بشأن قضايا وضوابط وضمانات ١٦/٦/٢٠٠٧م، وبتاريخ ١٩٩٤حرب
  .الحوار

بالإصلاحات  ظھر أن الحكومة وحزبھا قد قبلاأار الإعداد للانتخابات النيابية بيد أن مس
الخارج أو الانتخابية وما يتصل بھا من إصلاح سياسي من قبيل التكتيك ومخاطبة 

لا تمتلك إرادة سياسية لإحداث  حكومة الحزب الحاكم ، لكنر صفقة مايلتمر أنتهطم
، وھذا ما يظھره مسار الحوار بين الحزب الحاكم ة للقبول بالتغييرلاح وغير مستعدالإص

، إذ جرى الحوار منذ مطلع أحزاب اللقاء المشتركفي ة الممثلة وأحزاب المعارض
  :ةاستبعاد قضايا الإصلاح الرئيس م في ظل٢٠٠٨م وحتى أغسطس ٢٠٠٧

والوظيفة العامة المدنية والعسكرية ، حياد المال العام النظام الانتخابي، الإدارة الانتخابية
بين  ، وكان الحواروإصلاح النظام السياسي ، ووسائل الإعلام العامة، والسجل الانتخابي

ى من التوافق يجري استبدال المسائل الأخرى إلى مستو إزاءتوصل الطرفين كلما 
موعد ، ولما حان والعودة بالحوار إلى نقطة الصفر الحزب الحاكم والحكومة ممثلي

، لكن ھذا التوافق اقتصر وافق على تعديل قانون الانتخاباتتعديل جداول الناخبين تم الت
ية توص) ٢٤(، وظلت توصية  لبعثة الاتحاد الأوروبي) ٣٥(توصية من ) ١١(على 

  :محل خلاف وتتعلق بأھم القضايا
آليات ضمان ، الإدارة الانتخابية وطريقة عملھا، الموطن الانتخابي، الانتخابي النظام

  ،لوظيفة العامة المدنية والعسكريةحياد المال العام والإعلام العام وا
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حل  وفي الوقت ذاته لم يتم التوافق على. السجل الانتخابي ومدد الدورات الانتخابية 
إزالة مظاھرو أسباب التوتر والاحتقان السياسي وتوفير في المشكلات السياسية المتمثلة 

 إصلاح النظام السياسي :ھو ، والأمر الأھملانتخابات حرة ونزيھةالمناخات الضرورية 
.  

تراجع عنه الحزب الحاكم  ، وقدداَ وكان محد إلاّ أنه ن ما حدث من توافقأمع و   
،إذ اتخذت مادة  ى التعديلات القانونية مادةً بعد أن كان البرلمان قد ناقش وصوت عل

ً غ حزب الحاكم في مجلس النواب قراراً أغلبية ال و ، وھقواعد العمل البرلماني نع ريبا
أغسطس  ١٨المنعقدة بتاريخ  ، وذلك في جلسة المجلساستمرار العمل بالقانون النافذ

  :، وكانت التعديلات القانونية التي أوقف التصويت النھائي عليھا تشمل م٢٠٠٨
التوسع في مجال الطعون الانتخابية واستحداث إجراءات الطعون على  - ١
  .للانتخابات النيابية والمحليةين المرشح
توسع في النصوص المتعلقة بحيادية المال العام ووسائل الإعلام العامة  - ٢

ً ظل متمسك اللقاء المشترك، لكن لانتخابيةالات والوظيفة العامة أثناء الحم بضرورة ا
 .على آليات عملية تحقق ھذا الحيادالنص 
الإدارية إلى اللجنة العليا للانتخابات أثناء  ىاوإقرار الحق في تقديم الشك - ٣

 .ىتنظيم إجراءات تقديم تلك الشكاوالعمليات الانتخابية و
 .من الانتخابات وتحديد آلية تشكيل اللجان الأمنيةأتنظيم  - ٤
 .لخارجية على العمليات الانتخابيةالتوسع في تنظيم حق الرقابة المحلية وا - ٥
 .ى كل صندوق في مراكز الاقتراعستوز على مرتقرير إجراء عملية الف - ٦
 ، لكن المعارضةة نقل الموطن أو التسجيل الجديداستبعاد موطن العمل في حال - ٧

 .ظلت متمسكة باستبعاد موطن العمل
خلافية وغير  وتضمن التعديل مسائل، زيادة مدد إجراءات القيد والتسجيل - ٨

 :، مثلمقبولة من المعارضة
صلاحية التدخل في مضمون الدعاية الانتخابية إعطاء اللجنة العليا للانتخابات 

 .للأحزاب 
وترافق مع إيقاف إجراءات إقرار التعديلات القانونية انتخاب أعضاء اللجنة العليا 

اءات للانتخابات من قبل كتلة الحزب الحاكم وحده وعدم مشاركة المعارضة وبإجر
ب على ذلك رفض من تم وقانون الانتخابات وترت) قانون(مخالفة للائحة مجلس النواب

  .ن لأحزاب المعارضةمن بين المنتخبين كممثلي تولي مھامھم تعيينھم
ن سيره في الإعداد أ، معتقداً بب الحاكم اعتمد على رھانات خاطئةغير أن الحز

نه أترك على اللحاق به أو على الأقل للانتخابات منفرداً سوف يجبر أحزاب اللقاء المش
، الانتخابية لتحاق حزب أو أحزاب منه بالعمليةاللقاء المشترك باسيكون بمقدوره تفكيك 

وبسبب ھذه التقديرات الخاطئة أقدم ممثلو الحزب الحاكم في اللجنة العليا للانتخابات على 
إجراء مراجعة وتعديل السجل الانتخابي دونما اعتبار لإعلان أحزاب اللقاء المشترك 

ً وكما يتبين لا ،وبھذا اطعة ھذه العملية والاحتجاج ضدھا،مق ليس وضع العملية  حقا
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في والحالة السياسية في البلاد في مأزق   الانتخابية في مأزق فحسب وإنما وضعت معھا
  .الحياة السياسيةنتج عنه في ظل توتر خطير 

  :فقدان الأمل في التغيير الديمقراطي
ً على إعلان الديمقراطية ٢٠ارب يقما  ويظل  ھو عمر الحوار من أجل  في اليمن عاما

نه أ إذ، بية خلال ھذه الفترة غير القصيرةوتكرار العمليات الانتخاالإصلاح الديمقراطي، 
ن الديمقراطية في ، ويظھر مسار الانتخابات أالديمقراطيلم يتحقق أي مستوى للتحول 

 تعديل ، وكلقل نزاھة من سابقتھاأقل سلامة وأ، فكل دورة انتخابية تأتي حالة عد تنازلي
نھا لم تحل فقط، لأ زمة الشراكة لاأناھيكم عن ، دستوري يخصم من رصيدھا التشريعي

 ً ليس على الصعيد  ، أي أن التحول الديمقراطي لم يتحققفي التعقيد بل ازدادت عمقا
 الذي لم يتحقق فيه، بل وعلى الصعيد الجزئي عدم حدوث تداول سلمي للسلطةلالكلي، 

لحة الوطنية أو الثروة أو تحقيق المصا وأفي السلطة كان أأي مستوى من الشراكة 
ً ذه المشكلات ، بل ازدادت كل ھالاندماج السياسي ً بعد حرب يعمتفاقما ، م١٩٩٤قا

ً إلى فقدان شروط  وأظھرت الدورات الانتخابية المتتالية أن الانتخابات تؤول تدريجيا
ش الديمقراطي وما تبقى من لھامالانتخابات التعددية الحرة والنزيھة وھو مالَ يھدد ا

تساع عدم القبول بالشرعية القائمة على ا، والتعددية الحزبية وحرية التعبير :مثل مظاھره
النيابية التي كان مقرراً  الإعداد للانتخابات ھرظأ، وانتخابات غير موثوق بھا نتائج
يعد  لمإذ فقدان الأمل بإمكانية التغيير عبر صناديق الاقتراع م ٢٠٠٩ھا عام ؤإجرا

، ساد مناخ عام إلى الأحزاب السياسية، وبالتالي، بل امتد مقتصراً على المواطن العادي
يرى بعدم جدوى الانتخابات ومشاركة الأحزاب فيھا دون توافر الشروط القانونية 

رفض الحزب الحاكم لتوفير ھذه  ، وزادسية لانتخابات تعددية حرة ونزيھةوالسيا
الشروط من اتساع رقعة فقدان الآمل بإمكانية التغيير الديمقراطي وعدم الثقة بجدوى 

، وھو أمر حول الأقلية المتبنية لعدم المشاركة في ملية السياسية، بل والديمقراطيةالع
دات في أحزابھا وأوصل قياعلى إلى قوة ضاغطة  اللقاء المشتركالانتخابات في بعض 

ة أو إزالة لم تكن تربط المشاركة في الانتخابات بحل القضية الجنوبي التي ھذه الأحزاب
وصارت أحزاب المعارضة إلى رفض الانتخابات ،عبر دعوة منھا م ١٩٩٤آثار حرب 

دون توفير  لانتخاباتومعھا الحزب الحاكم مھددة بالانقسامات الجھوية في حالة إجراء ا
  .السياسية شروطھا القانونية و

 وسياسي الإعداد للانتخابات في ظل معاناة البلاد من حالة انقسام جھوي تم   
، رفض واسع في المحافظات الجنوبية لشرعية السلطة القائمة على حاديديولوجي أو

م وعبرت عن ھذا الرفض من خلال التجمعات السلمية التي امتدت ١٩٩٤نتائج حرب 
، منھا للقمعتعرض الكثير إلى المحافظات الشمالية و من خلال أحزاب اللقاء المشترك

 يةسياساللقيادات عشرات القتلى والجرحى وتعرض المئات من اا وكان من ضحاياھ
، واستخدمت أحزاب اللقاء المشترك الاحتجاج بواسطة اتلمحاكمللاعتقالات وا

بين المسيرات والمظاھرات والاعتصام للإعلان عن رفض عملية قيد وتسجيل الناخ
، ورفضت المشاركة في التصويت على لحاكم للإعداد للانتخابات منفرداً وسير الحزب ا
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سبب عدم وفاء تعديل قانون الانتخابات وتقديم مرشحيھا للجنة العليا للانتخابات ب
إطلاق المعتقلين من قيادات الحراك السلمي في المحافظات في الحكومة بالتزامھا 

وفي ذات الوقت تعلن حركة الحوثي . المحافظات الشمالية الجنوبية وبعض المعتقلين من
 ھا بشرعية السلطة الحاكمةالمتواجدة في عدد من محافظات شمال الشمال عدم قبول

، تعرض القوات الحكوميةم مع ٢٠٠٤منذ عام  ية مستمرةعسكرات مواجھوتخوض 
بالإضافة إلى  في السجون زج بھم منھم خلالھا آلاف المواطنين للتشريد وھناك المئات

القتلى والجرحى من الطرفين وشيوع الدعوة إلى الكراھية العرقية ومعاناة المدنيين من 
  .سلالة السادة أو الھاشمية  من الإجراءات الانتقامية ضدھم 

ً إلا أن القائمين على الحكم والإقرار بالديمقراطية تم    التداول السلمي للسلطة دستوريا
برز مظھر أتائج الديمقراطية وديمقراطية الواجھة والقبول بن غير قادريين على تجاوز

ازدھار ق التسامح السياسي ويم واستمرار نتائجھا وعدم تحق١٩٩٤ھي حرب  –ذلك
الأخر  كراھيةإلى  ةالدعو وترتب على ذلك كله، لتعددية في وسائل الإعلام العامةثقافة ا

لمعارضة المعارضة شكيل أحزاب تو تفريخ السلطة فيه من خلالوتمدد  فراغوصناعة ال
وإصدار صحف حزبية أو أھلية بدعم الحكومة لمواجھة صحافة المعارضة وزيادة عدد 

ضد التنظيمات الجھادية واستخدام  موروث الحروبواستدعاء  ،الأمن السياسي أجھزة
المعارضة ورفض التوصل مع أحزاب المعارضة إلى توفير الشروط القانونية والسياسية 

، كل ھذه التدابير وإصلاح النظام السياسي ء انتخابات تعددية حرة ونزيھةلإجرا
المناھضة للديمقراطية قد تم اتخاذھا في مجرى الإعداد للانتخابات النيابية التي كان 

المشترك غير  ، الأمر الذي جعل أحزاب اللقاءم٢٠٠٩ابريل  ٢٧ھا في ؤإجرا قرراً م
خابات ليس من أھدافھا التداول السلمي للسلطة في المشاركة في انت مضيقادرة على ال

سوء  ، في ظلھا قبل أنصارھا بجدوى الانتخاباتولم تعد قادرة على إقناع أعضائ
 أن كل دورة انتخابية دون أدنى شك التي تثبت التجارب العمليةھذه الأوضاع  وتردي
ً وتمثل خطوة إلى الخلف  فيھا إلى أيلولة التعددية الحزبية والعملية  تقود تدريجيا

، يير والتحديث وبناء دولة القانونفاق التغآ، وانسداد الزوال إلىالديمقراطية بمجملھا 
وھو ما عبرت عنه أخر وثيقة صدرت عن أحزاب اللقاء المشترك قبيل اتفاقھا مع 

الإطار (وان عنب الموسومم و٢٠٠٩فبراير  ٢٣نتخابات في الحزب الحاكم على تأجيل الا
  .) ات إجراء انتخابات حرة ونزيھةالسياسي لرؤية اللقاء المشترك لمتطلب

  
ً آت أدركواأن القائمين على السلطة قد لنا ھنا  يتبين      ً  كل شرعيتھم أخلاقيا ، وسياسيا

، ومن ثم وضعت إستراتيجية انتخابية نعدام الشرعية الاقتصادية بالأصلعلاوة على ا
ات لأحزاب اللقاء جازفة في مواجھة الحزب الحاكم في الانتخابتقوم على عدم الم
لسلطة على مشاركة ، استخدمت أساليب تظھر حرص اوبالتالي ،المشترك مجتمعة
، إلى فقدان مبررات خوض الانتخابات، ولكنھا تدفع بھذه الأحزاب أحزاب المعارضة

اتفاق سوى إلى  التوصلمد إھدار الوقت وعدم ومن شواھد ذلك أن الحزب الحاكم تع
جزئي يتعلق ببعض التعديلات في قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من 
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رك ، وكان خمسة ممثلين للحزب الحاكم وأربعة منھم الرئيس من أحزاب اللقاء المشت
، غير أن قلين السياسيين وإلغاء محاكماتھمراح المعتسإطلاق  –شرط تنفيذ ھذا الاتفاق

إطلاقھم الحكومة رفضت تحقيق ھذا الشرط مما أدى إلى فشل الاتفاق ، وبعد فشله تم 
  :ن  قد وضع سيناريوھين للانتخاباتن أن الحزب الحاكم كا، وتبيوإيقاف المحاكمات

  :الأول 
ض ومقاطعة البع ،على انفرادالانتخابات زاب اللقاء المشترك خوض بعض أح   
اخبين للاقتراع وموقف أحزاب اللقاء المشترك لا زال ، لكن حان موعد دعوة النالأخر

  .موحداً متماسكاً و
  :الثاني
) جونجوز( المؤتمر الشعبي العام فيھااستبدال الأحزاب بالنقابات بترشيح أعضاء      

ومنظمات العائلة الحاكمة  الحكومية –المنظمات غير الحكوميةاسم باسمھا وب
لقائمين على ھذه وأبناء المسئولين في السلطة ابترشيح أعضاء المؤتمر ) رونجوز(

لوصول إلى السلطة عبر ، أي استبدال الأحزاب السياسية التي ھدفھا االمنظمات باسمھا
، وتحقيق إلى السلطةالعازفة عن وصولھا لمنظمات غير السياسية ، باالانتخابات

ؤلاء الموعودين ، الأمر الذي جعل ھركة القائمين على السلطة لأنفسھمالمشاركة بمشا
المؤتمر الشعبي إلى  –صارخ لعودة حزبھمال ھمرفض علونزاب يبإحلالھم محل الأح

مسعى التوافق مع أحزاب اللقاء المشترك والاتفاق على العودة للحوار لتوفير الشروط 
  .السياسية والقانونية لإجراء انتخابات حرة ونزيھة 

ابات من قبل الحزب لى اعتبار إجراء الانتخبيد أن تنفيذ ھذه الإستراتيجية كانت ستقود إ
ً ، انقلابالحاكم منفرداً  راطية أو على ما تبقى من مظاھرھا، وفي ظل حالة على الديمق ا
 ،إلى الحكمة ره الإستراتيجية تفتقن ھذإالجھوي والسياسي والأيديولوجي ف :الانقسام الحاد

التي لا ينجو منھا من الويلات ولبلد المزيد إلى اإذ ستجعل من الانتخابات مغامرة تجلب 
  .صناع ھذه السياسة أنفسھم 

أن محاصرة الأحزاب  كانت ھذه الإستراتيجية تعبر عن عدم إدراك القائم على السلطة
نجازات على الصعيد الديمقراطي وإيصالھا إة وعدم تمكين المعارضة من تحقيق السياسي
ھو  –ضع الجميع أمام خيار واحدسلمي ياطن معھا إلى اليأس من إمكانية تغيير والمو

عن معارضته وإحداث تغيير  ديمقراطية للتعبيرالعودة إلى البحث عن وسائل غير 
ً  ه من، لكنللحكام انزلاق البلد إلى من مأزق المواجھة و المؤكد أن الاتفاق مثل مخرجا

ً وجد أالعنف الشامل و ئل للحوار وإيجاد الحلول وجعل الانتخابات من وسا اً جديد أفقا
ع إخراج اليمن من حالة الانقسام الحاد والانسداد السياسي والتدھور التنموي المري

ً وارتفاع معدلات الفقر والبطالة  الخطر ما حدوثل وتأجيلاً  ، لكن ھذا المخرج سيظل مؤقتا
وسائل  ىحدإمة تندرج الانتخابات في سياقھا كلم يتم التوافق على رؤية إستراتيجية عا

  .الحل 
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  :مرحلة جديدة: م٢٠٠٩فبراير  ٢٣اتفاق 

 ٢٧بعد أن حان موعد إصدار قرار رئيس الجمھورية بدعوة الناخبين للاقتراع في    
 - م بين حزب المؤتمر الشعبي العام٢٠٠٩فبراير  ٢٣م تم الاتفاق في ٢٠٠٩ابريل 

لمدة تأجيل الانتخابات تحالف معارض على  - الحزب الحاكم وأحزاب للقاء المشترك
  :إنجاز المھام التالية، وبالترتيبغية عامين، ب

  :ىالأولالمھمة 
تشارك فيھا أطياف  ،ملائمة لإقامة انتخابات حرة ونزيھة سياسية توفير مناخات    

  .العمل السياسي كافة
  : ةالثانيالمھمة 
ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية  فرصة للأحزابالإتاحة 

   :اللازمة لتحقيق
 .سياسيتطوير النظام ال - ١
 .تطوير النظام الانتخابي والأخذ بنظام القائمة النسبية - ٢

  :المھمة الثالثة

 استكمال مناقشة وإقرار القضايا التي لم يتم استيعابھا في قانون الانتخابات
يتفق عليھا، وعلى عد تضمين تلك التعديلات التي وإصدار قانون الانتخابات ب

   . ضوء ما يتم من تعديلات دستورية
  :المھمة الرابعة

  .إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخاباتعلى ضوء القانون الجديد يتم 

من ) ٦٥(قر مجلس النواب من حيث المبدأ تعديل المادة أفبراير  ٢٦في    
ء الكتل البرلمانية تم التعديل بموجب طلب رؤساو الخاصة بمدة مجلس النواب،رالدستو

إجراء ھو  من تعديل الدستور ضترك والمؤتمر الشعبي العام والغرلأحزاب اللقاء المش
 .الإصلاحات الواردة في الاتفاق وبالنص

ً يمع أن المادة الدستورية لا      ستوجب تعديلھا لتأجيل الانتخابات ويظل المجلس قائما
ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول الظروف القاھرة التي أدت إلى تعذر صدور دعوة 

وحينئذٍ . المجلس الجديد ، ويتم انتخابة الناخبين إلى انتخاب مجلس جديدرئيس الجمھوري
  :طرحت عدد من الأسئلة نفسھا، منھا

  :ثور السؤال يوھنا 

  ؟تأجيل الانتخابات رھل ثمة ظروف قاھرة تبر

ل أن يحين موعد إجراء كن بالإمكان حل المشكلات المطروحة بالحوار قبلم يأ
  ؟الانتخابات
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  ؟إلى توافق صار في إطار الممكن الآن؟ وھل التوصل وليست مدة التأجيل طويلةأ

ً لقد كان جلي أن إجراء الانتخابات دون مشاركة أحزاب المعارضة وفي ظل الانقسام  ا
الجھوي والسياسي والأيديولوجي الحاد وحالة المواجھة التي تصل في بعض مناطق 

، يجعل رفض مطلق للشرعية القائمةإلى أخرى  البلاد إلى المواجھة المسلحة وفي مناطق
، مما يجعل سبب التأجيل ھيار الأمني الشاملإلى حالة الانھا مغامرة تقود البلاد ئمن إجرا

، إذ أن البلاد كالكوارث أو الاضطراب المحدود ،رةمن مجرد ظروف قاھ أكثر خطراً 
 ،، بما في ذلك المواجھات العسكريةراب واسع ومواجھة متعددة الأسبابتعيش حالة اضط

ين عوة الناخبقبل أن يحين موعد د ق على إيجاد الحلولغير انه كان بالإمكان التواف
تعويقه ل المؤتمر الشعبي العام مسؤولية على عاتقلقاء الإ، غير أن لانتخاب مجلس جديد

، لا يجب أن يصرف النظر عن الضرورة القصوى التوصل إلى توافق بين الأحزابمن 
  .التي استوجبت تأجيل الانتخابات 

رة التأجيل ھي لال فتن العودة إلى المھام الواجب إنجازھا خإ، فما يتعلق بالمدة وفي
  :ما يلي في مھام كبيرة تتمثل 

التوافق على إيجاد حلول   –قامة انتخابات حرة ونزيھةتوفير مناخات مناسبة لإ - ١
، ضرر ضحايا الحربين ما نجم من تعويض، ورب صعدةسياسية للقضية الجنوبية وح

إطلاق سراح المعتقلين السياسيين على ذمة قبل ذلك تحقيق مھام عاجلة تتمثل في و
وإزالة كل الحراك السلمي في الجنوب والحرب في صعدة وتعويض من تضرر منھم، 

الكف عن ملاحقة النشطاء السياسيين، ومظاھر وأسباب التوتر والاحتقان السياسي، 
المقيدة للحقوق  التدابير المتعلقة بقمع الفعاليات السياسية والشعبية السلمية أو وإلغاء جميع

ف الممارسات والضغوط والإفساد السياسي، المستھدفة للأحزاب اقإيووالحريات العامة، 
تفريخھا أو شقھا، والإفراج لشئونھا والتدخل في  والنقابات ومنظمات المجتمع المدني أو

ً للدستور والقانون النافذ م نذ عن ممتلكاتھا ومقراتھا وأموالھا ووثائقھا المصادرة خلافا
  .م١٩٩٤حرب 
يعني  –ابي من خلال التعديلات الدستوريةتطوير النظام السياسي والنظام الانتخ - ٢
ھم قضايا الإصلاح تتمثل في تغيير شكل نظام أوافق على إصلاح النظام السياسي والت

طة الأخذ ، وبالنسبة للسلالأخذ بالنظام البرلمانيھو لمعارضة الحكم، والبديل بالنسبة ل
، ومن ذلك بتعزيز سلطات البرلمان، إصلاح الھيئة التشريعية الرئاسي الكاملبالنظام 

، وبالنسبة للمعارضة يتم انتخابه مباشرة لس الشورىمج –استحداث غرفة ثانية 
 .إدارية  ةوبالتساوي من كل محافظة وحد

، غير مباشرة عبر المجالس المحلية يتم انتخاب جزء منه بانتخاباتفأما بالنسبة للسلطة 
، إصلاح السلطة القضائية ورؤى جزء الأخر من قبل رئيس الجمھوريةويتم تعيين ال

، تحقيق توزيع السلطة والثروة باستحداث نظام لامركزية متباينةالإصلاح للطرفين 
 التوافق، وھذه المسائل يحتاج استحداث نظام انتخابي جديد، نظام التمثيل النسبيوحكم، ال
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ً ووقت اً كبير اً على مضامينھا جھد ً كاف ا الدستور المتعلقة ببعض ، ويتطلب تعديل مواد يا
 .إجراء استفتاء عام  –الإصلاحات

خابات، وھي استكمال مناقشة وإقرار القضايا التي لم يتم استيعابھا في قانون الانت - ٣
ا لقرارات في اللجنة العلي، نصاب اتخاذ انظام التمثيل النسبي: قضايا معقدة وخلافية، مثل

، آلية ضمان حيادية المال العام للانتخابات، إلغاء موطن العمل، السجل الانتخابي
  .ووسائل الإعلام العامة والوظيفة العامة المدنية والعسكرية في العمليات الانتخابية 

م قرار بعد، وإعادة تشكيل اللجنة يعني الإتشكيل اللجنة العليا للانتخابات إعادة - ٤
: ة ما قامت بھا من أعمال ومن ذلك، ويترتب على ذلك عدم شرعيشرعية اللجنة الحالية

، مما يعني إعادة قيد وتسجيل الناخبين لھذا السبب ديل جداول الناخبين الذي قامت بهتع
 .ولتلبية متطلبات الإصلاحات الأخرى المتعلقة بالسجل الانتخابي وبالموطن الانتخابي 

ً نا كان وومن ھ    ل الوقت ، وإذا لم يتم استغلان فترة التأجيل أمامھا مھام ضخمةأ اضحا
، فإن المدة المتاحة قد تمضي دون إنجاز ھذه المھام وھو أمر بصورة سليمة وجدية كافية

خيار لإخراج اليمن  انه لاك درَ ، ومن مُ سيترتب عليه وضع ھذه البلاد أمام انھيار شامل
، غير تقديم التنازلات زلاق إلى المواجھة بالعنف الشاملمن أزمته وتجنيبه مخاطر الان

ملة للإصلاح، المتبادلة بين السلطة والمعارضة للتوصل إلى رؤية أو إستراتيجية شا
  :، تكون مكوناتھا الرئيسةمباشرة تحقيقھا

محل خلاف وطني بما يحقق  هيكون جوھرلا ، بحيث إصلاح النظام السياسي - ١
  .الانتقال الديمقراطي 

م خطوة عملية ٢٠١١ابريل  ٢٧تكون الانتخابات النيابية والمحلية القادمة في  أن - ٢
نتخابات النيابية والحكم للانتقال الديمقراطي من خلال تطبيق نظام التمثيل النسبي للا

انتخاب ھيئات إقليمية  تغيير شكل الدولة أو ، وتحقيق لامركزية الحكم من خلالالمحلي
 :الانتقال إلى نظام المجلسين و، توزيع السلطة والثروةتحقق فعلاً للحكم المحلي 

 مجلس النواب -
 مجلس الشورى -

، خلال تطبيق نظام التمثيل النسبي وبما يقلص فوارق الأغلبية البرلمانية الجھوية من
 .وانتخاب أعضاء مجلس الشورى مباشرة وبالتساوي من كل وحدة إدارية 

  .الانتقال إلى النظام البرلماني م ٢٠١٣ن تحقق الانتخابات الرئاسية عام أ - ٣
ن تربط ھذه الإستراتيجية إجمالا كل دورة انتخابية بتحقيق خطوات عملية محددة أ - ٤

 .للانتقال الديمقراطي 
ئدھا إلى كل مواطن يربط الانتقال الديمقراطي بتحقيق تنمية اقتصادية تصل عوا - ٥
ة ، وتخفض الفجومكانتھاة الوسطى لطبقراً وتعيد لن تتجه لمصلحة الفئات الأكثر فقأو

، الموارد لزبائن النظام المعتمدين، وإنھاء حالة توزيع الكبيرة بين الأغنياء والفقراء
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وفاعليتھا وتحقيق التنمية السياسية بالتثقيف المدني والانتخابي بما يحقق إشاعة ثقافة 
 .التسامح والانتقال إلى المجتمع المدني

مجدداً بغياب الإرادة لدى السلطة  اصطدمتلدى اللقاء المشترك  بيد أن ھذه الرؤية
ا لتفويت الفرصة وعدم العودة إلى الحوار لإنجاز مھام الإصلاح التي تم موحزبھا بسعيھ

تأجيل الانتخابات من أجل إنجازھا، وبفعل ازدياد مخاطر الأزمة الشاملة وزيادة عجز 
الانزلاق إلى الفوضى  لة الفاشلة وصوبسير على طريق الدومؤسسات الدولة وسرعة ال

الشاملة ورفض السلطة إيجاد إستراتيجية وطنية للشراكة والوصول إلى رؤية وطنية 
الاعتراف بالقضية الجنوبية، واستمرار عوامل  ملمعالجة الأوضاع في الجنوب، بل وعد

لاجتماعية الاقتصادية واحرب صعدة، وتزايد اتساع مساحة الفقر وانتھاك حقوق الإنسان 
والثقافية، والحقوق المدنية والسياسية، ولھذه الأسباب مجتمعة دعى اللقاء المشترك لعقد 

م الذي ضم إلى جانب أحزاب ٢٠٠٩مايو  ٢١-٢٠ملتقى التشاور الوطني في الفترة من 
فئات  زب جبھة التحرير، وممثلين عن كلاللقاء المشترك حزب التجمع الوحدوي، وح

) اللجنة التحضيرية للحوار الوطني: (عن ھذا الملتقى وانبثقالقبلي، المجتمع المدني و
وبھذه الوثيقة صار ) مشروع رؤية للإنقاذ الوطني: (م٢٠٠٩سبتمبر  ٧التي أصدرت في 

  .الإطار الجديد يمثل تحالف القوى السياسية من أجل التغيير

ؤية للإنقاذ من تنطلق رؤية المشترك وشركائه في اللجنة التحضيرية بموجب مشروع ر
أن الخروج من الأزمة الشاملة يجعل الإصلاح الديمقراطي والحوار الشامل لا يستثني 

ً إلى إضاعةبما في ذلك اأحداً،  الوقت  لسلطة التي ترفض الحوار الشامل وتسعى حثيثا
آخر، ھو تشكيل كتلة  اً بھذا الرفض، لكن عدم قبول السلطة بھذه الشراكة يفرض خيار

  .تاريخية للنضال السلمي من أجل التغيير

فبراير  ٢٣بعد أن مضى جل الفترة المحددة للإصلاح الديمقراطي بموجب اتفاق    
عاد الرئيس وحزبه إلى القبول بالحوار الشامل والاتفاق مع أحزاب اللقاء م ٢٠٠٩

وطني على محضر مشترك المشترك وشركائھم في إطار اللجنة التحضيرية للحوار ال
يل بموجب المحضر اتفق الطرفان على تشكوم ١٧/٧/٢٠١٠والتوقيع عليه بتاريخ 

وبالتساوي بعدد إجمالي قدره مائتا ) للإعداد والتھيئة للحوار الوطني اللجنة المشتركة(
ه ؤه بمائة عضو والمؤتمر الشعبي العام وحلفاؤعضو بحيث يمثل اللقاء المشترك وشركا

و، وعلى أن يقدم كل طرف قائمة أخرى وبالتساوي بالأحزاب والقوى بمائة عض
ومنظمات المجتمع المدني، لكي تقوم لجنة والفعاليات السياسية والاجتماعية والوطنية 

عداد والتھيئة بالتواصل والتشاور معھم وضم كل من يقبل بفكره الحوار الوطني إلى لإا
نة بإعداد البرنامج الزمني للحوار الوطني جنة، دونما استثناء، وتقوم اللجلقوام ال

  .والضوابط

ي العام والقوى نص المحضر على أن تكون أعمال اللجنة علنية وشفافة بما يمكن الرأ
  .سير الحوار  الدولية من متابعة



33 
  
 

م تم ٢٩/٧/٢٠١٠بموجب محضر الاجتماع التمھيدي الموقع بين الطرفين بتاريخ       
م ٢٠١٠/ ٧/٨دت اللجنة المشتركة أول اجتماع لھا بتاريخ تشكيل لجنة المائتين، وعق

يونيو تم اختيار رئيس ونائب رئيس للجنة من كل طرف، بحيث ) ١٧(وحسب محضر 
من  كةمشتر لاجتماع تم تشكيل لجنةأشخاص، وفي ا) ٤( كونت ھيئه رئاسة اللجنة من

  . عدادلية للتھيئة والإلمھام العمعضواً وبالتساوي تتولى إنجاز ا) ٣٠( الطرفين تتكون من

 ضاعة الوقت فإن لجنةويعمل على إ ر للحوار بأنه وسيلة تكتيكيةبسبب أن المؤتمر ينظو
  :في أربع مھام رئيسةوالمتمثلة ،من إنجاز مھامھا لم تتمكن الثلاثين

  .الأجواء والمناخات السياسية  تھيئة: الأولى

  .التھيئة والإعداد للحوار  وضع برنامج زمني لمرحلة: الثانية

، اليمن أبناء حزب رابطة: التواصل والتشاور مع الأطراف المدعوة للحوار: الثالثة
  .المجتمع المدني ومنظمات، المعارضة في الخارج، في الجنوب الحراك السلمي

  .طار للحوار وموضوعاتهتحديد إ: الرابعة

اللجنة على انجاز ھذه المھام ثم  طار ھذهجري التوافق في إوكان من المفترض أن ي   
لكن تعثر اللجنة في  إنجاز مھامھا ، تقديمھا إلى اللجنة المشتركة للإعداد والتھيئة والحوار

ُ من الطرفين وأو) ١٦(أدى إلى الاتفاق على تشكيل فريق مصغر يتكون من  كل عضوا
منية لحضور ممثلي بحث الضمانات الأإلى  بالإضافة، نجاز المھمة الأولى والثالثةإليه إ

  .الحركة الحوثية اجتماعات اللجنة المشتركة 

على حصر ھذه  االأجواء والمناخات السياسية كان الطرفان قد توافق وفيما يتعلق بتھيئة
نفاً، والمشار أليه آ، المشترك من تصور المھمة بمسائل متواضعة بالمقارنة بما قدمه اللقاء

المناخات الجاذبة لأطياف العمل (توفير تتمثل في عامة  وھنا اقتصرت المھمة على صيغ
بما في ذالك إزالة التوتر ، السياسي في الداخل والخارج إلى الحوار الوطني الشامل

لقضايا الحقوقية والقانونية وتحديداً يلاء الأولوية اوالاحتقان في المناطق والبؤر الملتھبة وإ
الإعلام  مواكبةإطلاق المعتقلين و في المحافظات الجنوبية ومحافظة صعدة واستكمال

 ً   .)مع الحوار الوطني الشامل  العام بما يتناسب إيجابا

م مھمة ٢٠٠٤م وحرب صعدة منذ عام ١٩٩٤ثار حرب زالة آيتبين أن إ ومن ھنا   
واقتصار التھيئة على إزالة التوتر والاحتقان المتمثل ، الحوار مرحلة صارت مؤجلة إلى

كرية والإعلامية ضد أطراف القضية الجنوبية وقضية صعدة إيقاف الحملات العسفي 
ع الحقوقي المتعلقة بالحقوق وحل القضايا ذات الطاب) اللقاء المشترك(وأحزاب المعارضة 

  .وإطلاق المعتقلين السياسيين  ،والملكية الوظيفية
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القيام  يتعلق بالمعتقلين السياسيين كان ھو الإجراء الأول الذي يجب على السلطة وحول ما
ت التي كان يجب القيام بھا م ضمن الإجراءا٢٠٠٩فبراير٢٣به بعد التوقيع على اتفاق 

غير أن السلطة لم تباشر في تنفيذ ھذه المھمة ، الأجواء والمناخات السياسية للحوار لتھيئة
 عتقلين على ذمةإذ تم إطلاق معظم الم، م وكان التنفيذ غير شامل١٦/٧/٢٠١٠إلاّ بتاريخ 

الاحتفاظ ببعض  وتم، المعتقلين حينذاك ك الجنوبي بالإضافة إلى إطلاق الصحفيينالحرا
صعدة أو  حد من المعتقلين على ذمة قضيةولم يتم إطلاق أ، الحراك المعتقلين على ذمة
  .الحركة الحوثية

لم يتم حتى نھاية شھر سبتمبر المؤتمر الشعبي المعرقل للحوار  وبسبب موقف ممثلي
وھي مھمة التواصل والتشاور مع ، از مھمة جزئية واحدة ومتواضعةم غير إنج٢٠١٠

منظمات المجتمع المدني ودعوتھا للمشاركة في اللجنة المشتركة للإعداد والتھيئة للحوار 
وفي ھذا اليوم ذاته أقدم  ،م٢٧/٩/٢٠١٠وتم عقد لقاء مع ممثليھا بتاريخ ، الوطني الشامل

يكن له من مغزى غير اختلاق الخلافات المؤتمر الشعبي العام على تصرف لم 
م ٢٧/٩/٢٠١٠إذ أقدمت السلطة في تاريخ ، للحوار والمعوقات أمام الإعداد والتھيئة

بالتصويت من خلال كتلتھا الحزبية على إدراج مشروع قانون الانتخابات في جدول 
ً لاتفاق  وأضيف إلى ھذا  ،م٢٠٠٩/فبراير/٢٣مجلس النواب ومن طرف واحد خلافا

تصرف المماطلة في تحديد وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتھيئة الأجواء والمناخات ال
السياسية للحوار وعدم استكمال إطلاق المعتقلين السياسيين، كل ھذه التصرفات أدت إلى 
إيقاف الحوار من قبل اللقاء المشترك وشركائه، فتراجعت السلطة عن إجراءاتھا وصوت 

م ثم ١/١٠/٢٠١٠نون الانتخابات من جدول أعماله بتاريخالبرلمان على سحب مشروع قا
  .عاد فريق التواصل إلى مواصلة أعماله دون تحقيق نتائج تذكر

أمام ھذه المعوقات المتعددة للحوار وظھور حرص المؤتمر الشعبي العام على إفشال 
التھيئة مشتركة للإعداد و، وضعت رئاسة اللجنة الار بطرق تكتيكية وأساليب التوائيةالحو

ً أحزاب اللقاء المشترك وشركائه مقترحلي لممثللحوار  بالإعداد للحوار وموضوعاته،  ا
ً للاستمرار، واكتُفي أن يتم شترط التھيئة بقضاياھا اولم ت سياق التھيئة (في لمختلفة أساسا

لمؤتمر الحوار الوطني ونجاح الحوار تتخذ الدولة القرارات المناسبة لإشاعة مناخات 
الرأي ووقف  ضمنھا إطلاق سراح المعتقلين من ذويسياسية ووطنية مناسبة من  وأجواء

  .)لحة وطنية شاملةالحملات العسكرية والدعوة إلى مصا

  .م٢٠١٠حدد الإطار آلية الحوار بعقد مؤتمر للحوار الوطني بنھاية لقد 

إلى المؤتمر قضايا الإصلاح الديمقراطي وآلية تنفيذھا المتفق عليھا من قبل  دمتوقُ    
الأطراف ومن خلال اللجنة المشتركة للإعداد والتھيئة للحوار الوطني واللجان المتفرعة 
عنھا، والمؤتمر ھو المعني بالإصلاحات السياسية والانتخابية وتشكيل آلية التنفيذ 

  .رللإصلاحات المقرة من المؤتم
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ويقترح الإطار أن تكون آلية التنفيذ حكومة وحدة وطنية تتولى إحالة نتائج المؤتمر إلى   
مجلس النواب، وتكون مھمة مجلس النواب مناقشة وإقرار الإصلاح الدستوري المقر في 

يقوم المجلس وعلى ضوء الإصلاح الدستوري ؤتمر الوطني، وإحالتھا للاستفتاء الم
  .باتبإقرار قانون الانتخا

وتقوم حكومة الوحدة الوطنية بتنفيذ الإصلاحات على الصعد المختلفة والتھيئة لإجراء 
الانتخابات النيابية في مدة زمنية لا تتجاوز سنة من حيث الانتھاء من الاستفتاء على 

  .التعديلات الدستورية

  :حدد الإطار موضوعات الحوار من أجل الإصلاح الديمقراطي بما يلي

 .ة اللامّركزيةبناء الدول - ١
 .النظام السياسي وتوازن السلطات - ٢
 .التنمية الاقتصادية المتوازنة بين أجزاء الجمھورية وتوزيع الثروة - ٣
 .بناء مؤسسة الجيش والأمن على أسس وطنية - ٤
 .أسس وضمانات نجاح الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة - ٥

ن قبل اللقاء المشترك تفاصيل موضوعات الحوار بشأن الإصلاح الديمقراطي مطروحة م
ً وسوف نبين بعض) مشروع رؤية للإنقاذ الوطني(ه في ؤوشركا من تلك التفاصيل في  ا

  .الباب الثاني

قبل ممثلا المؤتمر الشعبي العام في رئاسة اللجنة المشتركة الفكرة من حيث المبدأ وقاما 
ھذا  أكتوبر وقدم٢٠بالرجوع إلى قيادة المؤتمر بالتعديل على ما ورد في الإطار بتاريخ 

أكتوبر وتضمن ٢٨ه في رئاسة اللجنة بتاريخ ئإلى ممثلي اللقاء المشترك وشركا التعديل
  :ما يلي

أكد المقترح على أن الحوار الوطني الشامل ھو المدخل السليم لإخراج اليمن من الأزمات 
ء تعديلات م ولاسيما النص على إجرا٢٠٠٩القائمة، وذلك بتنفيذ ما ورد في اتفاق فبراير 

دستورية تؤدي إلى تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي الذي يشمل الأخذ بالقائمة 
  .النسبية

آلية الحوار التي يتم من خلالھا إقرار الإصلاح الديمقراطي، ھي مؤتمر الحوار الوطني 
  .م٢٠١٠ويتم عقد المؤتمر في موعد أقصاه نھاية عام 

ً لاتفاق فبراير من حيث تراتب الخطوات والإجرا ءات حدد الإطار ذلك التراتب وفقا
  :وعلى النحو التالي

 .تم مناقشة الإصلاحات السياسية والانتخابيةت - ١
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تقديم ما يتم التوصل إليه عبر المناقشات الواسعة إلى مؤتمر الحوار الوطني الذي  - ٢
 .يقر موضوعات الاتفاق وآلية المتابعة والتنفيذ

بعد ذلك يبدأ التحضير لإجراء ويتم الاستفتاء على التعديلات الدستورية أولاً  - ٣
 .الانتخابات النيابية على أساس القائمة النسبية

وحدد الإطار مھام آلية التنفيذ بمتابعة تنفيذ الإصلاحات الدستورية والقانونية اللازمة 
تخابات والاستفتاء إلى مجلس لما يقره مؤتمر الحوار الوطني، ومتابعة إدخال قانون الان

  .النواب
ستبعد تھيئة الأجواء والمناخات السياسية والتحديد الواضح لموضوعات ھذا المقترح ا

  .الحوار، وعدم تحديد آلية التنفيذ
ه بالمقترح، لكن المشترك فاجأه ؤكان المؤتمر يتوقع عدم قبول اللقاء المشترك وشركا

مام المؤتمر إلاّ أن م، وھنا لم يكن أ٢٩/١٠/٢٠١٠ بالموافقة في اليوم التالي الموافق
ً م قدم مقترح٣٠/١٠/٢٠١٠مقترحه، وفي اليوم التالي لإبلاغ الموافقة أي في يتراجع عن   ا

آخر من قبل رئيس الجمھورية جوھره تأجيل الحوار بشأن الإصلاحات الديمقراطية إلى 
تھيئة للحوار الوطني، وھي الطريقة ما بعد الانتخابات وإلغاء اللجنة المشتركة للإعداد وال

المعتادة لتعطيل الحوار، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على سير الانتخابات 
  .، ولكن دون برنامج متفق عليه١النيابية

  :ثلاثة أمور  وھنا نلحظ
 إستراتيجية البقاء ومن ثم تعويق ھيوحدة لدى السلطة اأن ثمة إستراتيجية و: الأول

حدوث الإصلاح الديمقراطي للحفاظ على الأوضاع القائمة، ومن حيث التكتيك القبول 
  .إستراتيجية البقاء -، ويحافظ على بقائھابالحوار الذي لا يصل إلى شيء

تقديم تنازلات لا تؤثر على الاستمرار في الحكم واستمرار السياسات القائمة،  :الثاني
، ولكن بدون أن يكون من مھامھا تنفيذ الإصلاح بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية

ھو منع حدوث تغيير ديمقراطي والتحلل من مسئولية  - الديمقراطي، والھدف من وراء ذلك
  .الفشل وإعادة سببه إلى الشراكة

م والاتفاقات التنفيذية، إذ تجاھل مقترح الرئيس أن ٢٠٠٩تعطيل اتفاق فبراير  :الثالث
أجيل الانتخابات النيابية للتوافق على الإصلاح الديمقراطي بموجب اتفاق فبراير تم ت

                                                            
  في إطار الحوار المسلم من ممثلي المؤتمر الشعبي العام في رئاسة اللجنة المشتركة للإعداد والتھيئة للحوار الوطني إلى  - ١

  :م ورد ما يلي٢٠١٠أكتوبر  ٢٨بتاريخ  نظيرھما ممثلا اللقاء المشترك وشركائه
م والذي ينص على إجراء ٢٠٠٩التأكيد على أن الحوار الوطني الشامل والمؤدي إلى تنفيذ البند أولاً من اتفاق فبراير : أولاً 

يم لإخراج البلد تعديلات دستورية تؤدي إلى تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية ھو المدخل السل
  .من الأزمات القائمة

 ً التأكيد على إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية أولاً بعد ذلك يتم التحضير لإجراء الانتخابات النيابية بما في : ثانيا
  .ذلك القائمة النسبية

 ً   :من أجل الوصول إلى ما سبق نقترح الإطار التالي: ثالثا
بإقرار الإصلاحات المؤدية إلى تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك  يقوم الحوار الوطني الشامل  -  أ

 .القائمة النسبية في موعد أقصاه نھاية العام الحالي وبعد ذلك يتم الاتفاق على آلية متابعة تنفيذ ما يقره الحوار الوطني
 :تحدد مھمة آلية التنفيذ  -  ب

 .تاء إلى مجلس النوابمتابعة إدخال قانون الانتخابات والاستف - ١
 .  متابعة تنفيذ الإصلاحات الدستورية والقانونية اللازمة لما يقره مؤتمر الحوار الوطني - ٢
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م ١٧/٧/٢٠١٠وإنجاز التعديلات الدستورية، وتعطيل الاتفاق التنفيذي الموقع بتاريخ 
تم تشكيل اللجنة المشتركة  م وبموجب ذلك٢٩/٧/٢٠١٠لموقع بتاريخ والاتفاق التنفيذي ا

  . ت الإعداد والتھيئةاشرة بعض خطوامب تللإعداد والتھيئة للحوار وتم

الظھور أمام الرأي العام  وعند تقديم ھذا المقترح كان المؤتمر نفسه يسعى فقط إلى   
ه، إذ لم يكن جاداً في الحوار، ئالحجة على المشترك وشركاالداخلي والمانحين أنه قد أقام 

ي للمؤتمر ففي اليوم الذي قدم فيه مقترح الرئيس تم الإعلان عن الدعوة لعقد مؤتمر صحف
م وفي ھذا المؤتمر الصحفي أعلن المؤتمر الشعبي ٣١/١٠/٢٠١٠الشعبي العام بتاريخ 

ه ئالعام تخليه عن الإعداد للحوار وأرجع السبب إلى عدم قبول اللقاء المشترك وشركا
  .لمقترح الرئيس

دأھا في ومن ھذا التاريخ عاد المؤتمر الشعبي العام إلى إجراءاته الانقلابية التي كان قد ب
م وصار من جديد يعمل وعبر كتلته البرلمانية وحكومته خارج ٢٠٠٨أغسطس  ١٨

م شرعية توافقية منحت ٢٠٠٩فبراير  ٢٣الشرعية، التي أضحت منذ التوقيع على اتفاق 
مجلس النواب والحكومة صلاحية الاستمرار، وذلك بالإقدام منفرداً على إدراج مشروع 

ديسمبر  ٨ستفتاء في جدول أعمال مجلس النواب بتاريخ تعديل قانون الانتخابات والا
ديسمبر، وكانت الكتلة  ١١م وتصويت كتلته البرلمانية منفردة على التعديل بتاريخ ٢٠١٠

م ، وإقدام كتلته البرلمانية ١٨/٨/٢٠٠٨البرلمانية للحزب الحاكم نفسھا قد أسقطته في 
م وإقدامھا على إقرار ١٤/١٢/٢٠١٠خ منفردة على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بتاري

  .م٢٠١٠يناير  ١مشروع تعديل الدستور من حيث المبدأ بتاريخ 

وبھذا لم تقدم السلطة على خطوات تفوت الفرصة على الإصلاح الديمقراطي فحسب، بل 
يض أسس الوحدة أقدمت على خطوات انقلابية على الديمقراطية والنظام الجمھوري وتقو

وأمام بلاد مجدداً أمام خطر كبير يھدد استقرار الوطن ووحدة ترابه، ال اليمنية، ووضع
ھي مصدر  -صارت شرعية التوافق منذ التوقيع على اتفاق فبراير انعدام الشرعية، فإنھا

شرعية مجلس النواب والحكومة وكل ما يصدر عن السلطة من أعمال، إذ استھدف 
، وھي الضرورة القصوى التي الاتفاق تجنيب البلاد خطر الانزلاق إلى الفوضى

أن الحلول الانتخابية الفنية لا تحقق الخروج من  يل الانتخابات، ومن إدراكاستوجبت تأج
الأزمة ولا تدرأ المخاطر الكبيرة عن البلاد، وأن الحل يتطلب إستراتيجية وطنية سياسية 

والانسداد للتغيير عبر الإصلاح الديمقراطي وبما يزيل أسباب الانقسامات الجھوية 
صلاحية النظام السياسي الحالي للتوافق الوطني وتحقيق الحلول،  مالسياسي ويزيل عد

م كمنظومة متكاملة تشمل ٢٠٠٩فبراير  ٢٣ومن ھذا المنطلق قبل اللقاء المشترك اتفاق 
ً أسس إستراتيجية الحل ومصدراً لشرعية التوافق تكون مستمرة بتحقيق مھام الاتفاق وتفقد  ا

ً لمشار إليھا آرعيتھا عند الخروج عن تحقيق تلك المھام، واالسلطة ش   .نفا

 ٢٧إذن شرعية مجلس النواب والحكومة وكل ما يصدر عن السلطة من أعمال ومنذ 
م مصدرھا التوافق السياسي الذي أساسه اتفاق فبراير وتكون ھذه الشرعية ٢٠٠٩أبريل 
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ً قد  بالاتفاق،قائمة طالما يجري تنفيذ المھام المنصوص عليھا  غير أن ما تم تنفيذه فعليا
من الدستور بتمديد مدة مجلس النواب وتملصت السلطة ) ٦٥(قتصر على تعديل المادة ا

ً للتعديل والتمديد، وأساسھا الاتفاق  عن الحوار للوصول إلى تنفيذ المھام التي كانت سببا
ة التوافق لتمديد فترة والتوافق، الأمر الذي يظھر أن السلطة لجأت للحصول على شرعي

  :حكمھا، ثم لجأت إلى العمل خارج ھذه الشرعية، ومن ذلك

إھدار الوقت لاستنفاد فترة التمديد دون التوصل إلى اتفاق مع أحزاب اللقاء  - ١
المشترك وشركائھم على تنفيذ مھام الإصلاح الديمقراطي ودون قيام ھيئات الدولة المعنية 

ومة بتحقيق تلك المھام التي كانت السبب في التمديد وفي المقدمة مجلس النواب والحك
 .لھما
 .قيام السلطة بأعمال تجھض الشرعية التي استمرت على أساسھا ولتنفيذ مھامھا - ٢
القيام بأعمال مناقضة لشرعية التوافق والاتفاق وخارج مھام تلك الشرعية مما  - ٣

 .يجعل ما ترتب عليھا من نتائج غير شرعية

شرعية التوافق، عمال المشار إليھا وغيرھا من أعمال السلطة لا تفتقد من ھنا، فإن الأو   
الشرعية الدستورية والقانونية ونبين ذلك بإيجاز رعية القائمة فحسب، بل تفتقد الش وھي
  :ما يلي في

  :عدم شرعية وعدم دستورية مشروع التعديلات الدستورية: أولاً 

ً أحال إلى مجلس الشورى مشروعم كان رئيس الجمھورية قد ٢٥/٦/٢٠٠٨بتاريخ   ا
  .بتعديلات دستورية للدراسة وإبداء الرأي

جوھر ھذه التعديلات استحداث مجلس شورى ويكون مع مجلس النواب السلطة 
ھو إلغاء مبدأ الانتخابات  -التشريعية تحت مسمى مجلس الأمة، والھدف المباشر للتعديل

من أعضاء مجلس الشورى من % ٢٥عيين التشريعية، بإقرار ت: المباشرة لأعضاء السلطة
قبل رئيس الجمھورية وانتخاب البقية بانتخابات غير مباشرة من قبل أعضاء المجالس 

ً المحلية، وشملت التعديلات نصوص جديدة تتعلق بالمجالس المحلية، وھدفھا الأساس تخلي  ا
مجالس المحلية سلطة بإعطاء التنمية وتحميل المواطنين أعبائھا الدولة عن القيام بعملية ال

فرض رسوم محلية بدون إصدار قانون خاص بكل حالة على حدة كما ينص عليه الدستور 
  .الحالي، بالإضافة إلى النص على جھاز أعلى للرقابة والمحاسبة المالية

ھذا المشروع لم يتم إبداء الرأي بشأنه في مجلس الشورى نظراً لعدم جواز مناقشة 
باليمن إلى ما قبل إعلان الديمقراطية وقيام الجمھورية اليمنية، تعديلات دستورية ترجع 

وعدم جواز تعديل الدستور بصورة منفردة من قبل الحزب الحاكم، ومن ثم أحيل كما ھو 
توزيعه على أعضاء المجلس لكي يطرح لإقرار  اسة مجلس النواب، وحينئذٍ لم يجرإلى رئ

دولة لشؤون مجلس النواب بقراءة المذكرة قام وزير الالتعديل من حيث المبدأ، وإنما 
وللأسباب السابقة تصدت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء فحسب،  التوضيحية المرفقة
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المشترك والمستقلين لطرح مقترح التعديل، ومن ثم صرف الرئيس النظر عن التعديل 
ذي حمل نفس م ومن طلب تعديل الدستور ال٢٠٠٩فبراير  ٢٣بموجب البند أولاً من اتفاق 

لا يجوز تعديل الدستور إلاّ باتفاق الأحزاب ومنظمات  إذ وكان تنفيذاً للاتفاق ،التاريخ
  :طبقاً لنص الاتفاق علىالمجتمع المدني غير السياسية و

إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من  -:أولاً "
لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في  مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة

ومن ھنا يكون مقترح التعديل للدستور غير شرعي إذا أتى من ."ذلك القائمة النسبية
من الدستور التي تعتبر ) ٥(خارج شرعية التوافق، وغير دستوري لخروجه عن المادة 

  .التعددية السياسية والحزبية أساس النظام السياسي

اجئة أعيد تقديم مقترح مشروع التعديل إلى مجلس النواب وأقر قبوله من وبصورة مف
أعضاء في مجلس النواب،  م، ولكن بطلب باسم٢٠١١يناير  ١اريخ حيث المبدأ بت
مقعداً وإلغاء عدد ) ٣٤٥(النص على زيادة أعضاء مجلس النواب إلى : وبإضافتين ھما

علي عبدالله صالح في السلطة، وما عدا دورات تولي رئاسة الجمھورية، أي تأبيد الرئيس 
اب ھذين التعديلين، فإن بقية التعديلات وردت كما ھي بالنص، ووقع أعضاء مجلس النو

ھا، ودون أن يذكروا في طلب التعديل المواد المطلوب على ھذه التعديلات دون أن يرو
أصلاً، وبالتالي،  تعديلھا والأسباب والمبررات الداعية لھذا التعديل، لعدم معرفتھم بذلك

وغير دستوري لمخالفته وري وما ترتب عليه يكون باطلاً يكون طلب التعديل غير دست
لكل من رئيس الجمھورية ومجلس النواب ": من الدستور التي تنص على) ١٥٨( المادة

تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب 
وتم إقرار التعديل خلافاً لأحكام . ".....والأسباب والمبررات الداعية لھذا التعديل،تعديلھا 
 ٢٩لمجلس النواب، إذ تم تقديم الطلب يوم ) قانون(من اللائحة الداخلية ) ٢٢٠(المادة 

: بينما نص المادة يقضي بأن ،م٢٠١١يناير  ١م وتم الإقرار في صباح يوم ٢٠١٠ديسمبر 
التعديل ومبرراته بعد مرور أثنين وسبعين ساعة على الأقل من  يناقش المجلس مبدأ"

لمبررات  ولم تتم أصلاً المناقشة". تاريخ توزيع طلب التعديل ومبرراته على المجلس
  .التعديل لعدم ورودھا في الطلب

 ً ً من اتفاق عدم شرعية و: ثانيا ً للبند ثانيا  ٢٣دستورية تعديل قانون الانتخابات طبقا
لا يجوز تعديل قانون  إذ  ب تعديل الدستور تنفيذاً له والذي يحمل نفس التاريخفبراير وطل

الانتخابات إلاّ بالاتفاق بين أحزاب اللقاء المشترك ممثلة في مجلس النواب وحزب 
ً ": المؤتمر الشعبي العام وبعد تنفيذ البند أولاً، حيث ينص على تمكين الأحزاب : ثانيا

النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليھا السياسية الممثلة في مجلس 
". أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون

  :لانتخابية الأساسية، والمتمثلة فيھي الإصلاحات ا -للحوار بشأنه وما كان مؤجلاً 
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تھا والمال العام والإعلام العام الإدارة الانتخابية، حياد إمكانيات الدولة وأجھز
والوظيفة العامة المدنية والعسكرية، الموطن الانتخابي، والسجل الانتخابي، بالإضافة 
إلى الأخذ بنظام القائمة النسبية وإدراج ھذا النظام في التعديلات بعد الاستفتاء على 

  .الدستور

لفتھا المواد من حيث مضمون التعديلات القانونية، فھي غير دستورية لمخا
: على أنه) ٥(من الدستور، حيث نص القانون المعدل في مادته ) ٤٣،٤٢،٤١،٢٤(
من القانون تعتبر جداول الناخبين وقت ) ١٢(من المادة ) أ(استثناء من أحكام الفقرة "

صدور ھذا القانون ھي الجداول النھائية التي يعتد بھا لإجراء الانتخابات النيابية في 
ا قرر التعديل إلغاء مراجعة جداول الناخبين المقررة بموجب المادة وبھذ. "م٢٠١١

مرة كل سنتين ومرة قبل ستة أشھر من تاريخ صدور قرار رئيس الجمھورية ) أ/١٢(
 بدعوة الناخبين إلى أية انتخابات عامة أو استفتاء، وھذا يعني حرمان غير المسجلين من

ة أساسية، ما لا يقل عن مليون شاب يطال بدرج حق الانتخاب والترشيح وھو حرمان
حق مكفول في المادتين  ذاوشابة، ويسقط حقھم في مبدأ تكافؤ الفرص السياسية وھ

من الدستور، ويھدر حقھم في مبدأ المواطنة المتساوية والمساواة في الحقوق ) ٤٢و٢٤(
من الدستور، ويسقط مباشرة حق ) ٤١(بين الموطنين المنصوص عليه في المادة 

من الدستور، الأمر الذي يجعل ) ٤٣(نتخاب والترشيح المنصوص عليه في المادة الا
  .قانون الانتخابات المعدل غير دستوري

علاوة على أن التعديلات غير دستورية فقد تمت بإجراءات غير قانونية ومن ثم تكون 
عديلات لم التعديلات باطلة لمخالفة إجراءات التعديل، حيث أن مشروع التعديل قد أقر مع ت

غير الدستورية، وتعديل ) ٥(تمر بإجراءات اقتراحات مشروع القوانين، ومن ذلك المادة 
بتأجيل، إنجاز سجل مدني الكتروني يتم ) ١٢(من المادة ) ب(من الفقرة ) ٧(البند 

  .الاعتماد عليه في إصدار سجل انتخابي، إلى ما بعد الانتخابات القادمة

 ً ة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بموجب الفقرة ثالثاً من اتفاق عدم شرعية وقانوني: ثالثا
م وطلب تعديل الدستور تنفيذاً له لا يتم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات ٢٠٠٩فبراير  ٢٣

ً ": إلاّ بالتوافق وبعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث تم النص على إعادة : ثالثا
ً لما ينص عليه القانونتشكيل اللجنة العليا للان وبھذا يكون تشكيل اللجنة . "تخابات وفقا

العليا للانتخابات باطلاً، وتكون اللجنة غير شرعية وأي عمل تقوم به يكون باطلاً لأسباب 
  :ثلاثة

 .تشكيلھا خلافاً لشرعية التوافق التي يستمد منھا مجلس النواب شرعيته - ١
 .ون الانتخاباتتشكيلھا بموجب التعديل غير الدستوري لقان - ٢
 :مخالفة التشكيل للإجراءات القانونية الشكلية، منھا - ٣
م بشأن الانتخابات العامة ٢٠٠١لسنة) ١٣(من القانون رقم ) ب/١٩(تنص المادة   - أ

يكون إقرار قائمة المرشحين لعضوية اللجنة العليا بأغلبية ثلثي  -ب": والاستفتاء على أن



41 
  
 

لم تكن ھذه النسبة متواجدة  د تشكيل اللجنةأي بالأغلبية الخاصة وعن "أعضاء المجلس
) ١٩١(س وكان عدد المتواجدين أثناء التصويت وبحسب شھادة أعضاء في المجل أصلاً 

 .، وبھذا لم يتوفر النصاب القانوني لتشكيل اللجنةعضو) ٣٠١(عضواً فقط من 
يجب أخذ الرأي ": على أنه) قانون(من لائحة مجلس النواب ) ب/١٢(تنص المادة   -  ب

بالنداء بالاسم في الأحوال التي يشترط فيھا الدستور أو القانون أو اللائحة أغلبية 
وھو ما لم يجر التقيد به عند تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وتم التصويت برفع  "خاصة
ومجرد فريق تابع للحزب  ،من ھنا تكون اللجنة العليا للانتخابات غير شرعية. الأيدي

 .الحاكم ينتفي كل أثر قانوني لما تقوم به من أعمال ولا حجية لأعمالھا

ية التوافق يعد عملاً ن كل عمل تقدم عليه السلطة وحزبھا خارج شرعومجمل القول، أ  
على ما تم من أعمال من خلال  دت أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤھا، ورغير مشروع

تبار تلك الأعمال غير مشروعة واعتبار السلطة خارج شرعية التوافق مجلس النواب باع
م مصدراً لشرعية مجلس النواب والحكومة وأعمال ٢٠٠٩أبريل  ٢٧التي تعد منذ 

السلطة إجمالاً، كما اعتبرت إقدام الحزب الحاكم على إقرار تعديل الدستور من حيث 
ً المبدأ انقلاب مايو، وقامت  ٢٢ ةراطية ووحدعلى النظام الجمھوري وأسس الديمق ا

المعارضة بتنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية ضخمة في مديريات ومحافظات 
ً في الحوار الوطني، بدون السلطة، وعقد مؤتمر الحوار  الجمھورية، وتقرير السير قدما

  .١م٢٠١١الوطني في الثلث الأول من عام 

ن جديد يدعو اللقاء المشترك للحوار يكرر المؤتمر الشعبي تكتيكاته الفاشلة، إذ عاد م   
موضوع خارج اللجنة المشتركة للإعداد والتھيئة للحوار الوطني والحوار لم يعد يشمل 

ً للحوار بل أصبحت اليوم في (الانتخابات، فالانتخابات  طور التنفيذ لم تعد موضوعا
ً محل حوار، لأن )الدستوري والقانوني مجلس  والإصلاحات الدستورية لم تعد أيضا

النواب قد قرر التعديلات الدستورية وليس أمام أحزاب اللقاء المشترك وشركائھم غير 
تقديم رأيھم فيما تقرر من إصلاحات دستورية من قبل كتلة المؤتمر، وھو رأي لا يلزم 

  .٢ھذه الكتلة في شيء

 ، تخلى المؤتمر عن الحديث عن أن٣ولما رفضت المعارضة ھذه المناورة غير الموفقة
التعديلات الدستورية ھي حق مطلق لكتلته البرلمانية ولا معقب عليه، وذلك بتطمين اللقاء 

من الدستور فيما يتعلق بإلغاء سقف ) ١٢(المشترك بأنه سوف يلغي اقتراح تعديل المادة 
رئاسة الجمھورية، وأن المؤتمر سوف يعدل قانون الانتخابات وذلك بفتح السجل 

                                                            
 ٢م و٢٠١٠ديسمبر  ١٣بتاريخ ) اللجنة التحضيرية للحوار الوطني(ورد ذلك في البيانين الصادرين عن اللقاء المشترك وشركائه  - ١

 .م٢٠١١يناير 
ي العام يظھر نفس انعدام جدوى الحوار لانعدام موضوعات الحوار في الدعوات نفسھا الموجھة للقاء المشترك صار المؤتمر الشعب - ٢

 .م١٢/١/٢٠١١م والرسالة المؤرخة ١/١/٢٠١١من أجل الحوار، ورد ذلك في الرسالة المؤرخة 
وطني رداً على الرسالتين السابقتين، وذلك ورد ذلك في رسالتين من اللقاء المشترك وشركائه في اللجنة التحضيرية للحوار ال - ٣

 .م١٥/١/٢٠١١م و ٣/١/٢٠١١بتاريخ 
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وكانت تلك محاولة فاشلة من السلطة وحزبھا  ،١خبين يوم الاقتراعالانتخابي وتسجيل النا
للخروج من المأزق الذي وضعا نفسيھما فيه بإقدام كتلتھما البرلمانية على تعطيل أسس 
ومبادئ الدستور بطريقة فجة تتحدى الشعب والدستور، ومحاولة منھم لتجنب المواجھة 

لكن محاولة الخروج من المأزق لم  مع من عطلت حقوقھم، وھم بالأساس من الشباب،
تكن تقل سوءاً عن المأزق نفسه، إذ قررت قيادة المؤتمر تعطيل قانون الانتخابات بقرار 

   .حزبي

وفي إطار المناورة نفسھا جرى عبر منظمة أمريكية تقديم مقترحات تطمئن أحزاب     
المعدل فيما يتعلق اللقاء المشترك بأن المؤتمر الشعبي سوف يعطل قانون الانتخابات 

بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وذلك بتشكيل لجنة أخرى إلى جانب اللجنة المشكلة، وھو 
، وبموجب ھذا المقترح الذي ٢مقترح من الغريب أن يطرح باسم منظمة حقوقية أمريكية

وسلم عبر ھذا المنظمة، يقبل المؤتمر  ،صادر عن المؤتمر الشعبي العام هما من شك أن
تحديث السجل الانتخابي، أي إجراء القيد والتسجيل قبل الانتخابات النيابية وفقاً ب

ما يتعلق بالسجل  للتعديلات القانونية المقترحة من قبل أحزاب اللقاء المشترك في
الانتخابي والموطن الانتخابي فقط، أما التعديلات الدستورية لإصلاح النظام السياسي، بما 

مة النسبية في الانتخابات النيابية فمؤجلة إلى ما بعد الانتخابات لأنھا في ذلك، إقرار القائ
  .ستخضع للاستفتاء العام

ً من قبل تكتيك المستمر منذ عن ال وھذا المقترح في جوھره لا يختلف ثلاثة عشر عاما
  .المؤتمر الشعبي العام، وھو تأجيل الإصلاحات الديمقراطية إلى ما بعد الانتخابات

ه في إطار اللجنة التحضيرية للحوار الوطني ئتماسك موقف اللقاء المشترك وشركابفعل و
وإظھار القدرة على إمكانية قيادة الجماھير وإيجاد كتلة تاريخية للتغيير، وبفعل الثورة 
الشعبية التي اندلعت في تونس ومصر، أعلن رئيس الجمھورية في اجتماع مشترك 

الإجراءات  م التوقف عن٢٠١١فبراير  ٢يخ لمجلس النواب ومجلس الشورى بتار
م، ٢٠١١أبريل  ٢٧التعديلات الدستورية وإجراء الانتخابات في الانفرادية المتمثلة في 

والتخلي عن إلغاء سقف تولي رئاسة الجمھورية بدورتين انتخابيتين أو تولي الرئاسة من 
ودة للحوار، العإلى  تركقبله مدى الحياة والتخلي عن توريث السلطة، ودعوة اللقاء المش

بقة في إطار مجلس النواب ولم تبعه إلغاء الأعمال الانفرادية السالكن ھذا الإعلان لم ي
صراحة إلى العودة للإعداد والتھيئة للحوار في إطار اللجنة المشتركة للحوار وإطار  يدعُ 

العملية م ولم يتبع ذلك بإجراءات تلغي الخطوات ٢٠١٠أكتوبر  ٢٨الحوار المنجز في 
لتوريث الحكم والتي تتطلب إنھاء حالة السيطرة العائلية على قيادة الأجھزة الأمنية 

                                                            
 .عبدالكريم الإرياني بصفته نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، بدون تاريخ.ورد ذلك في رسالة موقعة من قبل د - ١
القضاة الذين تم تعيينھم في : "منه على أن) ٣(م ونص البند ٢٠١١يناير  ٢٧قدم المقترح باسم المعھد الديمقراطي الوطني بتاريخ  - ٢

ممثلين ) ٥(اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء يبقون لتأدية دورھم كھيئة إشرافية تضمن نزاھة العملية الانتخابية، ويتم تعيين 
ئولة عن المھام اليومية والإدارية ممثلين عن أحزاب اللقاء المشترك للقيام بدور اللجنة المس) ٥(من المؤتمر الشعبي العام وكذا 

م قد نص على تشكيل فريق إشراف على الانتخابات إلى جانب ١٩٩٧مارس  ٨وھذا التلاعب ليس جديداً من نوعه، فاتفاق ".للجنة
 .اللجنة العليا للانتخابات، وخارج القانون ولم ينفذ ذلك
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، مما يجعل ھذا الإعلان يندرج ضمن والمؤسسات الاقتصادية للدولة والقوات المسلحة
  .التكتيك الدائم في الحوار

ى اللقاء بعد خطاب الرئيس وجھت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام رسالة إل   
ً لاتفاق  ً أكد استئناف التواصل وفقا م واتفاق ٢٠٠٩فبراير  ٢٣المشترك وأصدرت بيانا

  .م١٧/٧/٢٠١٠

  :أعتبر اللقاء المشترك أن ما ورد في خطاب الرئيس

ً إلى الصواب،  )لا تمديد، ولا توريث، ولا تأبيد( والعودة إلى استئناف اللقاءات، رجوعا
يوليو، وأعتبر ما ورد في خطاب الرئيس  ١٧فبراير و ٢٣ق وإلى الالتزام بالدستور واتفا

وفي رسالة وبيان اللجنة العامة، بأنه يعني إلغاء لكافة الإجراءات الانفرادية المخالفة 
  :للاتفاقات بين الطرفين والمتمثلة في

ومن ثم تعود  تعديل الدستور، تعديل قانون الانتخابات، وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات،
من حيث انتھت، ) الرباعية(يئة رئاسة اللجنة المشتركة للإعداد والتھيئة للحوار الوطني ھ

وتقديم تقرير إلى اللجنة ) خارطة الطريق(أي اتخاذ الخطوات التالية لإقرار إطار الحوار 
المشتركة عما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والمقترحات الإطارية التي توصلت إليھا، 

لجنة لجنة دستورية، لجنة قانونية، : لجان الفنية المطلوب تشكيلھا ومھامھاومقترح بال
اقتصادية، وأي لجان أخرى تقتضيھا موضوعات وقضايا الحوار ويتم التوافق عليھا، 
وتقوم اللجنة المشتركة للإعداد والتھيئة للحوار الوطني تحديد السقف الزمني اللازم 
لإنجاز اللجان الفنية ولجان التواصل مھامھا، وأن تفضي أعمال اللجان الفنية إلى وضع 
مشروع برنامج للإصلاح الشامل، يتم مناقشته وإقراره من قبل اللجنة المشتركة ويقدم 

حكومة وفاق : الذي يتولى الإقرار النھائي للبرنامج ولآلية تنفيذهإلى المؤتمر الوطني 
وطني التي تتولى طرح التعديلات الدستورية المقرة من المؤتمر الوطني على مجلس 
النواب لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة للاستفتاء عليھا وكذا طرح التعديلات على 

نتائج الاستفتاء على الدستور وتشكيل لجنة ضوء قانون الانتخابات العامة والاستفتاء على 
عليا للانتخابات على قاعدة أربعة إلى خمسة تكون مھمتھا الأولى إجراء الاستفتاء على 

  .التعديلات الدستورية وبعد ذلك تباشر الإعداد لإجراء الانتخابات النيابية

ممثلي الحراك السلمي ويتمسك اللقاء المشترك بالحوار الشامل وتوفير الأمن لمشاركة    
  .في الجنوب، ومعارضة الخارج، والحوثيين

حدد اللقاء المشترك مھمة جديدة للتھيئة للحوار الوطني لكي يكون جاداً ويمكن السير    
فيه، وھي أن يقوم رئيس الجمھورية بتنحية أبنائه وإخوانه وأبناء إخوانه وكل أقاربه إلى 

في القوات المسلحة وأجھزة الأمن وفي الحكومة ة الدرجة الرابعة من مواقعھم القيادي
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، لكن جدية السير في الحوار ليس ثمة مؤشر على ١والمجالس المحلية والخدمة المدنية
         .والفشل على كافة الأصعدةإمكانية تحققھا طالما السلطة محكومة بإستراتيجية البقاء 

اطي وتعمد على إضاعة الوقت في ة ترفض الإصلاح الديمقرمما تقدم يتبين أن السلط   
م الذي ٢٠٠٩فبراير  ٢٣اق عاماًَ◌ وبعد أن وقعت اتف ١٣منذ  حوار غير ذي جدوى

يوليو  ١٦لتزمت بالإصلاح الديمقراطي، أضاعت الوقت من ذلك التاريخ حتى بموجبه ا
م من خلال رفض الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك غير الممثلين في مجلس ٢٠١٠

رة رفض الحوار مع شركاء اللقاء المشترك في اللجنة التحضيرية للحوار النواب، وتا
الوطني، وتارة رفض الحوار كأطراف متساوية والدعوة لسماع المعارضة تحت 

رعاية الرئيس، تحت قبة مجلس الشورى، أو القبول بالحوار مع استبعاد الحراك  -رعايتھا
، أي أن السلطة قد أضاعت الوقت الجنوبي، والحركة الحوثية والمعارضة في الخارج

للقبول بالحوار الشامل من حيث أطرافه وموضوعاته، واستخدمت نفس التكتيك بعد اتفاق 
  .   م وأھدرت الوقت المتاح للإصلاح الديمقراطي٢٠١٠يوليو 

ه سلطة ينطلق اللقاء المشترك وشركاؤللإصلاح الديمقراطي من قبل ال أمام ھذا التعويق
 الإصلاح الديمقراطي قبل إجراء أيمن اعتبارات أساسية تجعله يتمسك بضرورة 

  :انتخابات قادمة، ومن ھذه المنطلقات

إجراء الإصلاح الديمقراطي عبر الحوار الشامل وقبل إجراء الانتخابات ضرورة  - ١
موضوعية، إذ صار إجراء الانتخابات في ظروف أزمة وطنية شاملة تمزق الوطن، 

الحة وطنية، ووفاق وطني عام على التغيير، يھدد وحدة الكيان الوطني، ولن وبدون مص
ً تفضي الانتخابات بدون ھذا الإصلاح إلى شرعية شعب  ية للسلطة، بل إلى فقدانھا كليا

عدم قبول نتائجھا، بما في ذلك من قبل  ل بمثل ھذه الانتخابات، وبالتاليلعدم القبو
ه، ومن ثم لا يوجد خيار غير قاء المشترك وشركاؤقدمة أحزاب اللالمعارضة، وفي الم

إجراء الانتخابات في ظل توافق وطني على الإصلاح الديمقراطي في مناخات سلمية 
لكي يعول عليھا في تحقيق تداول سلمي للسلطة وتساھم في حل الأزمة الوطنية 

 .والتغيير
ن الخروج من من أينطلق اللقاء المشترك وشركاؤه بموجب مشروع رؤية للإنقاذ  - ٢

 - جعل الإصلاح الديمقراطي شاملاً للإصلاح السياسي والاقتصاديالأزمة الوطنية ب
وشكل نظام الحكم  ،الاجتماعي، وأن الإصلاح السياسي وفي المقدمة لا مركزية الحكم

الاجتماعي  واستعادة عجلة التنمية  -البرلماني المدخل السليم للإصلاح الاقتصادي
ً وج من الأزمة يتطلب وفاقالمتوقفة، وأن الخر ً وطني ا على عقد اجتماعي جديد يعيد بناء  ا

تكفل الشراكة في  ةدولة الحق والقانون، وعلى أسس جديد -الدولة الوطنية الحديثة
إنھاء حالة تركيز والفصل بين السلطات، وقوامھا لا مركزية الحكم،  ،السلطة والثروة

ة بدون مسئولية أو مساءلة، وأن يكلل الحوار السلطة بيد ھيئة أو فرد، وإنھاء وجود سلط
                                                            

 .م١٣/٢/٢٠١١التحضيرية للحوار الوطني، بتاريخ البيان الصادر عن اللقاء المشترك وشركائه في اللجنة  - ١
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بعقد مؤتمر وطني يتم خلاله التوافق على العقد الاجتماعي الجديد، ويكون ھذا التوافق 
ً شاملاً للجميع أو مكوِّ  وإصرارھا الخاطئ  لكتلة تاريخية للتغيير في حالة رفض السلطة نا

 .صلاح الديمقراطيالرافض للإ على نھجھا
لجنوبية سوف يشكل مدخلاً لحل الأزمة الوطنية والإصلاح إن حل القضية ا - ٣

الديمقراطي وسيجعل أحلام تقسيم البلاد تتراجع وتفقد جاذبيتھا وتستعاد الثقة بالحكم  
وبالوحدة وتتحقق المصالحة الوطنية، بينما استمرار الظلم والعنف الذي يتعرض له 

سيم البلاد جذابة وعواقبھا وخيمة الجنوبيون وكذلك الشماليون سوف يجعل الدعوة إلى تق
 .لا يستبعد معھا الانزلاق إلى حرب أھلية وكلفتھا باھظة على الوطن وأھله
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 :الخلاصة

  :تخلص الدراسة إلى ما يلي ممما تقد

صلاح الديمقراطي لم سنة من حوار اللقاء المشترك والسلطة من أجل الإ ١٣إن  - ١
نتائج يعتمد عليھا لتحقيق الإصلاح الديمقراطي، إذ لا تجلس السلطة على  ينجم عنھا أيَّ 

وتھدر الوقت لكي تصل إلى تأجيل  ،طاولة المناقشة إلاّ قبل إجراء كل دورة انتخابية
الطاولة إلاً قبيل  ابات، ولا تقبل الجلوس مجدداً علىالحوار في كل مرة إلى ما بعد الانتخ

 -ھو مآل المناقشة أو الحوار بشأن الإصلاح الديمقراطيالانتخابات التالية ويكون 
كل جولة من المناقشات أو الحوار التأجيل إلى ما بعد إجراء الانتخابات الجديدة، وفي 

ً تم العودة إلى نقطة الصفر، الأمر الذي جعل قيمة الحوار ضربت من العبث وأوصل  ا
نتائج، ومن  صول بالحوار إلى أيَّ الأمل في الو المواطن ومعه القوى السياسية إلى فقدان

الة، إذا عادت فعلاً إلى الحوار، ھنا تبرز ضرورة إيجاد آلية تمنع استمرار ھذه الح
وجود طرف ثالث يتولى دور الشاھد والضامن لاستمرار الحوار وتتمثل ھذه الآلية في 

تحاد الان بضرورة الإصلاح الديمقراطي كوتحقيق نتائجه، ويكون ھذا الطرف دولياً يؤم
الثماني من غير الأعضاء في الإتحاد الأوروبي ومعھم  مجموعةوممثلين عن  الأوروبي

، وإنھاء سيطرة عائلة الرئيس على القوات المسلحة وأجھزة الأمن الجامعة العربية
 .والمؤسسات الحكومية

لقد امتنعت السلطة عن توفير الأمن لمشاركة ممثلي الحركة الحوثية في الإعداد  - ٢
ً لمشاركة من سيقبل بالحوار من ممثلي الحراك والت ھيئة للحوار، وھو أمر يقف  مانعا

يفرض عقد الحوار خارج قد السلمي في الجنوب والمعارضة في الخارج، الأمر الذي 
 .اليمن
في ظل السلطة القائمة تفتقر لأيَّ إستراتيجية وطنية  اليمنالسلطة في  إن - ٣

زمتھا الشاملة والخطرة، وليس لدى ھذه السلطة أيَّ تصورات بشأن ذلك، من أ لإخراجھا
أحزاب اللقاء المشترك والسلطة مستمرة في رفض تصورات المعارضة، ممثلة في 

في إطار اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، مما يجعل مشروع رؤية للإنقاذ  اوشركائھ
ً لإستراتيجية وطنية يتم الحوار عل يھا والتوافق على مضامينھا بمشاركة إطاراً صالحا

ً لكتلة  القائمين على السلطة أو بدونھم، وفي الحالة الأخيرة تكون ھذه الوثيقة برنامجا
 .للتغيير اجتماعية - سياسية: تاريخية
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  -:الفصل الثاني              

  :١فشل السلطة في الشراكة والتحول الديمقراطي

، وارتبط حدوث التحول اليمنية بإعلان النھج الديمقراطيارتبط إعلان الجمھورية    
الديمقراطي بضرورة إحداث تغيير يطال تحديث الدولة والمجتمع وفي المقدمة بناء دولة 

بناء الدولة الديمقراطية ، غير أن اجتماعي -ث إصلاح سياسي واقتصاديالقانون وإحدا
، مما جعل موضوع صراع بين شركاء الوحدة إلىتحولت ، لة القانوندو –الحديثة

للإصلاح السياسي أولوية خاصة، وھو ما عبر عنه أول مشروع للإصلاح، إذ تقدم 
، وعلى أساسه ٢م بمشروع أسس إصلاح الدستور١٩٩٣الحزب الاشتراكي اليمني عام 

قابلھا ، وبم)ةعشر النقاط الثماني(اسي، عرفت بوثيقة تقدم بمبادرة لإصلاح النظام السي
نقطة، وعلى أساس )١٩(المؤتمر الشعبي العام وثيقة من طرح شريكه في الحكم يومذاك

ھذين المشروعين تم الحوار بين الأحزاب السياسية في السلطة والمعارضة، بمشاركة 
توقيع  إلىمنظمات المجتمع المدني غير السياسية وشخصيات اجتماعية، أفضى الحوار 

تم التوقيع عليھا بالأحرف الأولى في )) وثيقة العھد والاتفاق((مشروع للإصلاح سمي بـ
م، ١٩٩٤فبراير٢٠م وتم التوقيع النھائي في عمان بتاريخ ١٩٩٤يناير ١٨عدن بتاريخ 

  .م١٩٩٤غير أن ھذا المشروع أجھض بالحرب الأھلية عام 

ً رئيستضمنت ھذه الوثيقة أسس      الضمانات الدستورية : ديمقراطي أھمھاة للتحول الا
لبناء الديمقراطية، حماية حقوق الإنسان، تداول السلطة سلمياً، الفصل بين السلطات 
وتوازنھا، الفصل بين الأحزاب وأجھزة الدولة وإمكانياتھا، والفصل بين القيادة السياسية 

حزاب، الأخذ بالنظام والعسكرية، وبين أموال الدولة والأموال الخاصة بالمسئولين والأ
البرلماني مع الحفاظ على الرئاسة الجماعية للدولة، استقلالية أجھزة الرقابة المالية 
والإدارية عن الحكومة وتبعيتھا لمجلس النواب وعلنية تقاريرھا، إصدار قانون الذمة 

مجلس  -المالية، تعزيز السلطة التشريعية، ومن ذلك، استحداث غرفة برلمانية ثانية
ورى منتخب، الأخذ بنظام الحكم اللامركزي، إصلاح القضاء والإدارة، حياد الوظيفة ش

العامة المدنية والعسكرية والمال العام في التنافس السياسي، مكافحة الإرھاب، سن تشريع 
ً لكل مواطن، وإلزام الدولة بتقديم العون وجعل مكافحته شألمكافحة الفساد  ً وحقا ً عاما نا
  .٣اية اللازمة لكل مواطن يتصدى للفسادالقضائي والحم

                                                            
التحول الديمقراطي في اليمن، في تقييم واقع المجتمع المدني في العالم العربي ودوره في منتدى : محمد أحمد علي المخلافي. راجع - ١

 .وما بعدھا ١٣٩م، صــ٢٠١٠م، بيروت ٢٠٠٩المستقبل 
 .م١٩٩٣يونيو عام ٢١المركزية للحزب الاشتراكي اليمني في اجتماعھا المنعقد بتاريخ أقرت أسس إصلاح الدستور من قبل اللجنة  - ٢
محمد أحمد علي . م ومضامين وثيقة العھد والاتفاق، ببعض من التفصيل راجع١٩٩٤حول مشكلات الإصلاح في اليمن قبل حرب  ٣‐
ً انظر. م١٩٩٩لكنوز الأدبية بيروتقضية دولة القانون في الأزمة اليمنية، الجزء الأول، دار ا): المخلافي( المرصد اليمني . أيضا

 .وما بعدھا ١٥٨م صــــــــــــ٢٠٠٦م صنعاء ٢٠٠٥التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن : لحقوق الإنسان
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إعلان بداية مرحلته الأولى والمتمثلة في  لقد توقف التحول الديمقراطي في اليمن في
القبول بالديمقراطية والتوقف عند ديمقراطية الواجھة، ودون الانتقال إلى المراحل التالية، 

  :إذ من المعروف أن التحول الديمقراطي يمر بثلاث مراحل

ھو النظام الديمقراطي الذي تمارس  -سقوط النظام السلطوي وظھور نظام بديل: ولىالأ
حكومة منبثقة عن انتخابات حرة ونزيھة، تمارس مھامھا في إطار من فيه السلطة 

  .الجميع نية ومن خلال بنى مؤسسية يحترمھاالشرعية الشعبية والمشروعية القانو

الديمقراطي، بما يحقق بناء دولة القانون، الدولة  يتم فيھا التوافق على الإصلاح: الثانية
  .الديمقراطية الحديثة

وھي مرحلة الانتقال الديمقراطي، وفي ھذه المرحلة يتم الانتقال التوافقي إلى : الثالثة
وتداول إصلاح مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وترسيخ أسس النظام الديمقراطي 

بات دورية حرة ونزيھة، وھنا يستقر الانفتاح السياسي السلطة كنتيجة طبيعية لتنظيم انتخا
ويتم إنھاء حالة احتكار السلطة أو تركيزھا بأية صورة من الصور ويتحقق مبدأ التعدد 

  .والتنافس ومبدأ المساءلة واحترام الحقوق واستدامة العملية الديمقراطية

م ١٩٩٣نتخابات النيابية عام كانت اليمن قد حققت المرحلتين الأولى والثانية بعد إجراء الا
والتوافق بعد ذلك على الإصلاح الديمقراطي بموجب وثيقة العھد والاتفاق إلاّ أن الحرب 
ة أعادت الأوضاع إلى بداية المرحلة الأولى والتوقف عند ديمقراطية الواجھة مع عود

  . شالنظام التسلطي في الواقع المعي

ر شروط الديمقراطي في اليمن ولعدم توف صلاحلعدم الاھتمام الدولي بضرورة الإ       
لم تعد أحزاب فإجھاض مشروع الإصلاح الديمقراطي بالحرب، لديمقراطي، كان التحول ا

المعارضة تطرح ضرورة الإصلاح الديمقراطي إلا بمناسبات الانتخابات أو إقدام السلطة 
 قة على الانتخابات، غيرعلى تعديلات دستورية أو تعديل قانون الانتخابات للسيطرة المطل

م وطرح مبادرات الإصلاح ٢٠٠١سبتمبر ١١تغير الموقف الدولي بعد أحداث أن 
السنوات الماضية مطالب قد أعاد خلال الديمقراطي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 

 أحزابفي الإصلاح الديمقراطي وتبنيھا بصورة منھجية من قبل أحزاب المعارضة ممثلة 
تبني الإصلاح  إلىجعل السلطة الحاكمة تضطر أمام الخارج ترك، ما اللقاء المش
  .الديمقراطي

بفضل تضافر جھود المطالبة بالإصلاح الديمقراطي الداخلية والدولية التي شكلت        
ضغطاً قوياً على السلطة في اليمن وجعلتھا تعلن القبول بالإصلاح الديمقراطي وبالشراكة 

على ذلك استضافة اليمن للمؤتمر الحكومي الإقليمي  تر، وترتبالدولية في ھذا المضما
الذي صدر عنه إعلان صنعاء حول وم ٢٠٠٤يناير  ١٢-١١المنعقد في صنعاء في 

الديمقراطية وحقوق الإنسان ودور المحكمة الجنائية الدولية، اشتمل على مبادئ وأسس 
ا، ثم التزام اليمن بالبيان للإصلاح الديمقراطي في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقي
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الختامي للدورة السادسة عشرة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقدة 
م الذي كان أساسه الالتزام بالإصلاح ٢٠٠٤ مايو ٢٣- ٢٢قي تونس في الفترة 

الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان، ومشاركة رئيس الجمھورية في قمة مجموعة الثماني 
وثيقة شراكة من أجل التقدم ومستقبل (ت عنھا م في أمريكا وصدر٢٠٠٤عقدة في نالم

خطة مجموعة الثماني (، و)رق الأوسط الكبير وشمال إفريقيامشترك مع منطقة الش
حوار (لدعم الإصلاح تم إنشاء برنامج  وبموجب خطة مجموعة الثماني). لدعم الإصلاح
، للعمل ١طالياإي -تركيا -رنامج لكل من اليمنالبوأوكلت مھمة رعاية  )ةدعم الديمقراطي

  . جانب منتدى المستقبل إلىبالتساند 

دعم : خصصت الخطة دعم اليمن من أجل الإصلاح الديمقراطي ومن ذلك       
الانتخابات من خلال دعم فرنسا للانتخابات النيابية من أجل تعزيز العملية الديمقراطية، 

نية للعمليات الانتخابية في اليمن، وذلك ضمن دعم الدول يطاليا المساعدة التقيم إوتقد
ومن المفارقات الغريبة، أنه في ظل ھذا .٢الثماني لضمان انتخابات حرة ونزيھة وشفافة

ودستورياً  ٣م انتخابات رئاسية ومحلية لم تتمتع بالحرية والنزاھة٢٠٠٦الدعم جرت عام 
م ولم تتم ھذه الانتخابات بالأصل، ٢٠٠٩ابريل٢٧كان يجب إجراء الانتخابات النيابية في 

 ً ، وھو ما يظھر بجلاء عجز السلطة القائمة عن إقامة شراكة وطنية كما يتبين لاحقا
  .والسير نحو الانتقال الديمقراطي

ي مجال الشفافية ومكافحة الفساد التزمت الخطة بتقديم الدعم لليمن عبر ألمانيا في فف
ل العامة بوسائل متعددة من بينھا بناء قدرات الحكومة إصلاح وتحديث أنظمة إدارة الأموا
نجاز فعلي في الواقع كما وفي ھذا المجال لم يتحقق إ. ٤ومجلس النواب والمجالس المحلية

 ً   .، وھو ما يظھر بجلاء عجز السلطة عن إقامة شراكة دوليةيتبين لاحقا

بالأجندة الوطنية  التزمت الحكومة اليمنية للجھات الدولية المانحة بموجب ما سمي 
م وبرنامج الإصلاح ٢٠٠٦المقرة من مجلس الوزراء في يناير )NRA(للإصلاحات 

 إلىم، وبموجب التقرير المقدم ٢٠٠٥صندوق التحديات الألفية الأمريكية عام  إلىالمقدم 
م بشأن الأجندة الوطنية للإصلاحات، بتحسين مناخ ٢٠٠٦مؤتمر المانحين المنعقد عام 

جانب أسس الإصلاح  إلىالاستثمار وتعزيز الديمقراطية، بتنفيذ ما ورد في تلك الوثائق 
ھا في لانتخابات الرئاسية التي تم إجراؤالديمقراطي الواردة في برامج المرشحين ل

نامج رئيس الجمھورية الذي طرح في ھذه الانتخابات يعد م، وأن بر٢٠٠٦سبتمبر ٢٠

                                                            
 .من خطة مجموعة الثماني لدعم الإصلاح) ٥-١(الفقرة - ١
 ).٦- ٢(المصدر السابق - ٢
م، المرصد ٢٠٠٦سبتمبر ٢٠التقرير النھائي للانتخابات الرئاسية والمحلية : بعثة الرقابة على الانتخابات -لأوروبيالاتحاد ا. راجع - ٣

  .م٢٠٠٧م، صنعاء ٢٠٠٦اليمني لحقوق الإنسان التقرير التحليلي للرقابة على الانتخابات الرئاسية والمحلية في اليمن 
  .مصدر السابقال - من خطة مجموع الثماني) ٦-٢(الفقرة من - ٤
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ً ھناك حالياً اتفاق(دة فيه ومنطلقھا حسب التقرير أن التزاماً آخر بالإصلاحات الوار ً واسع ا  ا
  ).صلاح المؤسسات الرئيسية في اليمنعلى وجود ضرورة ملحة لتحسين وإ

حسين وليس التغيير من طرح ھذا البرنامج إصلاح النظام السياسي من منظور الت    
خلال إصلاح دستوري وقانوني شامل، ومن ذلك حسب التقرير، العمل بمبدأ الفصل بين 

تطوير النظام الانتخابي عبر ضمان دورية ونزاھة الانتخابات العامة، والسلطات، 
تعزيز ومواصلة الاھتمام بالنقابات، وتعزيز تماسك وحدة العمل التنظيمي للأحزاب، و

دعم وتفعيل إصلاحات السلطة القضائية ورفع القدرات المھنية للقضاة وء، دور القضا
ودعم الجھاز القضائي، إضافة إلى تفعيل التفتيش القضائي، ووتحسين إدارة الحكم، 

ضمان حرية الرأي، وخرج البرنامج عن ھذه الصياغات العامة والمجردة في حالات 
لدستورية الضرورية بھدف المزيد من محدودة، ھي العمل على إجراء بعض التعديلات ا

تعزيز المنھج الديمقراطي التعددي، ومن ذلك تحديد مدة رئيس الجمھورية بخمس 
ويتم  مجلس النواب ومجلس الشورى، -سنوات، وتشكيل السلطة التشريعية من غرفتين

ً انتخابانتخاب أعضاء مجلس الشورى  ، وفي ١لعدد متساو في كل محافظة اً مباشر ا
ة تسير السلطة باتجاه معاكس، واستھدفت التعديلات الدستورية المشار إليھا في الممارس

الفصل الأول إلغاء الانتخابات أو الانتخابات المباشرة للسلطة التشريعية، واستبدال 
  .الانتخابات المباشرة بالتعيين من قبل رئيس الجمھورية والانتخابات غير المباشرة

أعلن الرئيس علي عبدالله صالح مبادرة تضمنت عشر م ٢٠٠٧في منتصف شھر أكتوبر  
يد اللافت في ھذه المبادرة تمثل في نقاط، معظمھا أخذت من برنامجه الانتخابي، والجد

جانب وعود غير  إلىاقتراح تغيير شكل النظام السياسي وإقامة نظام رئاسي كامل، 
صل الأول أظھرت أن شعار ، والتعديلات المشار إليھا في الفواضحة بإقامة الحكم المحلي

 إقامة الحكم المحلي لا يستھدف تحقيق لا مركزية الحكم وإنما الغاية منه فقط، تخلي الدولة
تحويلھا  في ھا عبر المجالس المحلية التي تسعى السلطةعن التنمية وتحميل المجتمع أعباء

  .إلى أجھزة جباية

ومجمل ما ورد في التزامات الحكومة أمام الجھات المانحة والتزاماتھا الداخلية من     
قبل الرئيس يتبين أن اتجاه الإصلاح الديمقراطي يجب أن يحقق الشفافية والمساءلة 

الفصل بين ووالمحاسبة لمسئولي السلطة التنفيذية بما في ذلك رئيس الجمھورية، 
حكم القانون واستقلال والأخذ بالثنائية البرلمانية، ولحكم، تغيير شكل نظام اوالسلطات، 

استقلال أجھزة الرقابة المالية والإدارية عن السلطة التنفيذية، بما في والقضاء وتحديثه، 
تحقيق وذلك جھاز الرقابة والمحاسبة، وبما يحقق فاعلية السلطة التشريعية الرقابية، 

                                                            
الفقرتين الأولى :م علي عبدالله صالح الأحمر٢٠٠٦البرنامج الانتخابي لمرشح المؤتمر الشعبي العام للانتخابات الرئاسية . أنظر - ١

 .والسابعة
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لكن الممارسة تسير  ،١ية الصحافة وغير ذلكالشراكة والمشاركة السياسية وضمان حر
 ً   .باتجاه عكسي تماما

الماضية استعادت ضرورة الإصلاح الشامل حيويتھا كونھا ضرورة خلال السنوات و    
وبفضل المناخ الدولي لدعم الإصلاح الديمقراطي في الشرق الأوسط وشمال  ،داخلية
معارضة بصورة منفردة أو أصدرت أحزاب الم، ٢٠٠١سبتمبر١١قيا بعد إحداث إفري

جماعية مبادرات خاصة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، احتل فيھا إصلاح 
، )رأي( ، ومن ھذه الأحزاب، حزب رابطة أبناء اليمن٢النظام السياسي الأولوية الأولى

ثم التنظيم الوحدوي الناصري، الحزب الاشتراكي اليمني، والمؤتمر الشعبي العام، 
) المشترك للإصلاح السياسي والوطنيمشروع اللقاء (أحزاب اللقاء المشترك مجتمعة 

 -ھم ملامح إصلاح النظام السياسي في مشروع اللقاء المشترك ھيم وأ٢٠٠٥نوفمبر
الأخذ بشكل نظام الحكم وإنھاء وجود سلطة بدون مساءلة، والفصل بين السلطات، 

بنظام المجلسين مجلس النواب ومجلس الشورى،  الأخذ في السلطة التشريعيةوالبرلماني، 
وأن يتم انتخاب أعضاء المجلسين بانتخابات تعددية حرة ومباشرة ونقل تبعية الھيئات 

البنك المركزي، : العامة للرقابة والمؤسسات الواجب استقلالھا عن السلطة التنفيذية، مثل
لسلطة التشريعية، وأن تحقق ، االخدمة المدنية والإعلام العامجھاز الرقابة والمحاسبة، 

تغيير بنيته المؤسسية وتشكيل ھيئاته بما يؤدي إلى استقلاله التام عن بإصلاح القضاء 
الأخذ باللامركزية عبر نقل السلطة المحلية إلى المجالس المنتخبة، والسلطة التنفيذية، 

صول إلى إعمال معايير والأخذ بنظام التمثيل النسبي في الانتخابات النيابية والمحلية، والو
الحكم الرشيد ومكافحة الفساد، وفي سبيل تحقيق ھذه الغاية، حددت الوثيقة الإصلاح 
الشريعي في إصلاح الدستور واھم القوانين المتعلقة بالتحول الديمقراطي، قانون السلطة 

م، قانون القضائية، قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، قانون الانتخابات والاستفتاء العا
الصحافة والمطبوعات، قانون النقابات، قانون الجمعيات والمؤسسات الأھلية، قانون 
السلطة المحلية، قانون الخدمة في القوات المسلحة، قانون الخدمة المدنية، القوانين 
المتعلقة بالإدارة العامة، إلغاء قانون المسيرات والمظاھرات، إصدار قانون الشفافية 

ومات، بالإضافة إلى إصدار قانون الذمة المالية وقانون مكافحة الفساد وتحرير المعل
ما بعد، كما يتبين لاحقاً، وتضمنت الوثيقة تفاصيل تتعلق بجوانب  اللذين تم إصدارھما في

  .٣الإصلاح وآلياته

، وبسبب أن الإصلاح الديمقراطي ظل م٢٠٠٤منذ و المنصرمةخلال السنوات         
طة ووصول المجتمع إلى فقدان الأمل في التغيير الديمقراطي وإظھار رھن مناورات السل

القائمين على السلطة بأنھم غير مستعدين لدفع كلفة الديمقراطية بتداول السلطة، حدثت 
                                                            

م ٢٠٠٨م، صنعاء ٢٠٠٧التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن : المرصد اليمني لحقوق الإنسان. راجع - ١
 .وما بعدھا ١٦٢م صـــــ٢٠٠٧م، صنعاء ٢٠٠٦وما بعدھا وتقرير ١٣٢ـــــصـ
م ٢٠٠٦م، صنعاء ٢٠٠٥التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن : المرصد اليمني لحقوق الإنسان. راجع - ٢

 .١٦٨-١٦٠م صـــــــ٢٠٠٧م، صنعاء ٢٠٠٦، وتقرير ١٦٣-١٥٨صـــــ
  .المصدر السابق - م٢٠٠٦م و٢٠٠٥التقرير السنوي. انظر - ٣
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تآكل شرعية الحكومة وبروز رفض مطلق للسلطة القائمة من ة من أھمھا تطورات خطير
منذ عام  وأسبابھا ستمرار حرب صعدةقبل أبناء الجنوب والدعوة إلى الانفصال وا

م واتساع رقعتھا الجغرافية وكلفتھا الاقتصادية والاجتماعية، إذ انتقل الصراع من ٢٠٠٤
الأمر  أجل تداول السلطة إلى إطار يھدد وجود الدولة الموحدة ووحدة التراب الوطني،

في الفصل  كما سبق أن بينا ،أحزاب اللقاء المشتركالذي جعل المعارضة ممثلة في 
تعمل على إيجاد كتلة تاريخية للتغيير والإصلاح الديمقراطي، أفضت ھذه الجھود  - الأول

م وخرج الملتقى ٢٠٠٩مايو ٢١-٢٠إلى عقد ملتقى تشاور وطني في صنعاء خلال الفترة 
رؤية للتغيير بيان الختامي الصادرين عنه بأسس من خلال وثيقة الحوار الوطني وال

لجنة تحضيرية للحوار الوطني ضمت إلى جانب أحزاب اللقاء والإصلاح وتشكيل 
المشترك وحزب التجمع الوحدوي اليمني ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني غير 

المرأة، الشباب، التجار، رجال الدين، شيوخ : السياسية وعن مختلف الفئات الاجتماعية
م ٢٠٠٩سبتمبر٧إصدارھا في  :ھو القبائل، وغيرھم، وكان أول ما أنجزته من مھام

مشروع رؤية للإنقاذ الوطني مطروح على السلطة والمجتمع للحوار والتوصل إلى توافق 
تشمل ھذه الرؤية أسس ومضامين الإصلاح الديمقراطي السياسي والاقتصادي . بشأنھا

ھم جديد استدعته التطورات فإن أثقافي، وفي مجال الإصلاح السياسي والاجتماعي وال
  .دراليةر شكل الدولة إلى دولة اتحادية فاقتراح الوثيقة تغييل في يتمث

على الرغم من إقرار السلطة والمعارضة بضرورة التغيير، إلا أن قبول القائمين على 
السلطة بشعار الديمقراطية والإصلاح الديمقراطي لا يقابله الاستعداد بدفع تكلفة ذلك 

خطاب نقل السلطة، إذ يجري فقط استخدام الوتحمل تبعاته بتحقيق إصلاح ديمقراطي و
ديمقراطيين أمام الخارج مع الاحتفاظ  -خلاله ن على الحكمالديمقراطي لكي يبدو القائمو

بالسلطة، بل وتملكھا، إذ جرى خلال الخمس السنوات الماضية تشديد قبضة عائلة الرئيس 
ث ظھر نھج توريا أوالمال العام والتجارة وھذا م على السلطة وعلى الجيش والأمن
ة لحرب صعدة وفقدان الأمل في التغيير الديمقراطي السلطة وكان من العوامل الرئيس

  .ووصول الجنوبيين إلى المطالبة بفك الارتباط واستعادة دولة الجنوب

العملية  ة انسداد التحول الديمقراطي وإيقاففي ھذا المقام سوف يتم تبيان، وبإيجاز، حال
  :ة للتحول الديمقراطيلال المسائل الرئيسيمقراطية من خالد

اللامركزية، استقلال القضاء، الإصلاح الإداري، مكافحة الفساد، حرية الرأي والتعبير، 
  .الاجتماعي -حالة الإصلاح الاقتصاديخابات، إلى جانب الإشارة لماماً إلى والانت

  :للامركزيةا

لقد كانت لامركزية الحكم تحتل أھمية خاصة في الجمھورية اليمنية لإنھاء موروث       
تركيز السلطة بيد السلطة التنفيذية وتركيز القرار تقاليد حكم شمال اليمن المتمثلة في و

السياسي والتنموي والمؤسسات الخدمية في العاصمة، مما جعل دستور دولة الوحدة قبل 
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ً يعير اھتمام م٢٠٠١تعديله عام  ً خاص ا كبر من أية بلامركزية الحكم وتنظيمھا بوضوح أ ا
مساءلة أخرى من مسائل الديمقراطية، وذلك بإعطاء الصلاحية الكاملة للمجالس المحلية 

المديريات،  المحافظون ومدرو: في ذلك، رؤساء المجالس المنتخبة بكامل ھيئاتھا، بما
قوالطة مستقلة، غير أن القائمين على السواعتبر الدستور السلطة المحلية سلطة  إقامة  عوَّ

حد عوامل الصراع بين الحزب الاشتراكي جالس المحلية، وكانت اللامركزية أالم
وبعد  ،م١٩٩٤والمؤتمر الشعبي وھو الصراع الذي أفضى إلى الحرب الأھلية عام 

ً للدستور، بإعطاء السلطة ٢٠٠٠الحرب صدر قانون السلطة المحلية عام  م مخالفا
المحافظ ومدير : التنفيذية حق الاختيار في تعيين أو انتخاب رؤساء المجالس المحلية

: المديرية وسلب سلطة المجالس المحلية ومنحھا لممثلي السلطة التنفيذية المركزية
ومكاتب الوزارات في المحافظات وتم تعديل الدستور عام المحافظ، مدير المديرية، 

  .م لمواءمته مع القانون٢٠٠١

محاولة لاحتواء حالة الرفض الواسع في الجنوب لمركزية السلطة وما ترتب عليھا من   
فساد قررت السلطة إجراء إصلاحات شكلية في السلطة المحلية، وذلك بانتخاب 

م وھو إجراء رفضته أحزاب ٢٠٠٨المحلية عام المحافظين من قبل أعضاء المجالس 
وتم اختيار  ،ھا في المجالس المحلية في الانتخاباتولم يشارك ممثلو اللقاء المشترك

المحافظين المرشحين من قبل رئيس الجمھورية بما يشبه التعيين، إذ قام رئيس المؤتمر 
تأكيد بالمجالس المحلية  الشعبي العام باختيار المحافظين وقام أعضاء المؤتمر الشعبي في

الاختيار، وھي حالة عمقت خلاف السلطة والمعارضة وأدت إلى زيادة حجم الاحتجاج 
  .في الجنوب وإعلان المطالبة بالانفصال

ن كانت السلطة قد طرحت شعار الإصلاح السنوات الماضية، وإخلال وفي      
ك الانتقال إلى اللامركزية، ذلالديمقراطي وقدمت المعارضة رؤى لذلك الإصلاح، بما في 

ما جرى في الواقع من حيث التشريع والممارسة كان بالاتجاه المضاد، أي عدم  إلاَّ أن
الانتقال من المركزية إلى نظام اللامركزية، بل الإغراق في المركزية وتركيز السلطة في 

نقسام جھوي العاصمة وبيد رئيس الدولة وعائلته، وبسبب ما أفضت إليه ھذه الحالة من ا
مقبولة قبل ن الحلول التي كانت د الدولة ووحدة الكيان الوطني، فإحاد صار يھدد وجو

إقامة حكم محلي كامل الصلاحيات وانتخاب كل أعضاء ھذه خمس سنوات، المتمثلة في 
في ظل  مقبولاً  -اليوم -المحافظ ومدير المديرية، فإن ھذا الحل لم يعد -ائھاالمجالس ورؤس

  .بالانفصال في الجنوب وحرب صعدة في الشمالالمطالبة 

  : إصلاح العدالة ومكافحة الفساد

رؤى الإصلاح الديمقراطي من أجل التغيير وإحداث تحول إذا ما أمعنا النظر في     
ً أن إصلاح العدالة يتطلب إصلاح لنا نفاً، يتبينيمقراطي في اليمن، المشار إليھا آد  ا

ً مؤسسي ً وتشريعي ا في إطار إصلاح النظام السياسي ومن خلال الفصل بين السلطات  ا
وتوازنھا، بما يحقق استقلال القضاء ويجعله في مركز يمكنه من حماية حقوق الإنسان 
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والديمقراطية والإسھام في محاربة الفساد، ومن ثم يكون الإصلاح المطلوب للقضاء 
إدارة القضاء وأدائه، وإصلاح التشريع شاملاً بنية النظام السياسي والقضاء معاً وتحديث 

  .فراد المجتمعالأخرى وخاصة السلطة التنفيذية وأالمتعلق بالقضاء ورقابته على السلطات 

وفي ھذا المجال وبسبب رفع شعار الإصلاح الديمقراطي، على الصعيد الدولي، في 
طة القضائية م تعديل قانون السل٢٠٠٦الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جرى في اليمن عام 

وإصدار قانون الإقرار بالذمة المالية وقانون مكافحة الفساد وصدر قانون جديد بشأن 
  .المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية

ھذه القوانين بفعل ضغوط متطلبات الدعم الخارجي ورؤى أحزاب  لقد كان إصدار
لإصلاح السياسي خاصة مشروع اللقاء المشترك لوالمعارضة للإصلاح الديمقراطي 

والوطني، دون أن تتوفر إرادة الإصلاح لدى السلطة، مما جعل ھذه القوانين تصب ليس 
باتجاه إصلاح القضاء ومكافحة الفساد، وإنما تصب في إستراتيجية الخلاص من ضغوط 
الجھات الدولية المانحة وإفراغ مطالب المعارضة من مضامينھا بإجراءات شكلية تستخدم 

  .، ونبين ذلك لماماً في منحنى ھذه الدراسةؤقتة واستھلاك الوقتللحاجة الم

ؤخذ بعين الاعتبار رؤى أحزاب جراءات صدرت ھذه القوانين دون أن تمن حيث الإو   
المعارضة في مجلس  اء ومكافحة الفساد ولم يكن باستطاعةالمعارضة لإصلاح القض

الحزب الحاكم أغلبية كاسحة وصماء النواب التأثير على العملية التشريعية بسبب امتلاك 
وعاجزة أمام إرادة السلطة التنفيذية ورئيسھا تحديداً، ومن ثم جاء مضمون ھذه القوانين 

  .خالياً من ھدف الإصلاح الديمقراطي ومكافحة الفساد

تعديل قانون السلطة القضائية من ھدف إحداث تغيير يحقق استقلال القضاء  لقد خلا
، ١اة ومعرفة، بما يجعله قادراً على تحقيق العدالة دونما تدخل أو تأثيرإدارة وأد: وتحديثه

المتعلقتين بتشكيل مجلس القضاء ) ١٠٥،١٠٤(وإنما اقتصر التعديل على المادتين 
رئيس المحكمة العليا، وزير العدل، : يشكل المجلس من) ١٠٤(الأعلى، بموجب المادة 

فتيش القضائي، وثلاثة أعضاء يعينھم رئيس النائب العام، أمين عام المجلس، رئيس الت
يرأس المجلس رئيس المحكمة العليا ويصدر ) ١٠٥،١٠٤(وبموجب المادتين . الجمھورية

بتعيينه قرار من رئيس الجمھورية، ولرئيس الجمھورية دعوة المجلس للانعقاد برئاسته 
  .كلما ارتأى ذلك

ن السلطات ويؤدي إلى استقلال ومن ھنا يتبين أنه لم يحدث أي إصلاح يحقق الفصل بي
  .٢القضاء عن السلطة التنفيذية

                                                            
: محمد أحمد علي المخلافي. ببعض من التفصيل حول ما ھو عليه القضاء في اليمن في الوقت الراھن وضرورات إصلاحه، راجع - ١

م ٢٠٠٤الحق في محاكمة عادلة في اليمن في الحق في المحاكمة العادلة في الوطن العربي، المعھد العربي لحقوق الإنسان، تونس 
احترام فكرة القضاء الحديث في الوطن العربي، مركز المعلومات والتأھيل لحقوق الإنسان، تعز : فوما بعدھا، نفس المؤل ٣١٤صـــــ
 . م٢٠٠٢

 .وما بعدھا١٦٤المصدر السابق صـــــ - م٢٠٠٦التقرير السنوي لعام : المرصد اليمني لحقوق الإنسان. انظر - ٢
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ً الفساد في اليمن فساد سياسي بنيوي ومكافحته تتطلب إصلاحإن        يزيل تركيز  ا
وتجفيف  وعدم المساءلة والمحاسبة لكل من يتولى سلطة تنفيذية في يد فردٍ واحد السلطة

ون الذمة المالية وقانون مكافحة الفساد ، غير أن قانكافة مجالاتهمنابعه بمحاربته في 
في مضامينھا ما يحقق غاية مكافحة الفساد،  ات والمزايدات الجديد لم يأتوقانون المناقص

بل قصد بإصدار ھذه القوانين فقط إرضاء الجھات الدولية المانحة وحماية الفساد ضمناً، 
  .ونبين ذلك من خلال إطلالة سريعة على ھذه القوانين

م بشأن الإقرار بالذمة المالية ورد ٢٠٠٦لسنة) ٣٠(من القانون رقم ) ٦(المادة بموجب 
من الدستور التي تحظر على رئيس الجمھورية أن يزاول ولو ) ١٨(ضمناً تعطيل المادة 

ً أو أن يشتري أو  ً أو صناعيا ً أو ماليا بطريقة غير مباشرة مھنة حرة أو عملاً تجاريا
يؤجرھا أو يبيعھا شيئاً من  نأو ألة ولو بطريقة المزاد العلني يستأجر شيئاً من أموال الدو

من القانون أن واقعة ) ٦(وجاء التعطيل من خلال اعتبار المادة . أمواله أو يقاضيھا عليه
الإثراء غير المشروع تتحقق، إذا تبين قيام شاغلي وظائف السلطة العليا بممارسة أي من 

ً للمادة  ي تحظر على من الدستور الت) ١٣٦(الأعمال المحظورة عليھم ممارستھا وفقا
رئيس الوزراء والوزراء أن يتولوا وظيفة عامة أخرى أو أن يزاولوا ولو بطريقة غير 
مباشرة مھنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً أو أن يساھموا في التزامات تعقدھا 

و أو أن يستأجروا أو يشتروا أموالاً من أموال الدولة أ.... الحكومة أو المؤسسات العامة
ً من أموالھم أو يقايضوھا عليه دون المادة ) ١٣٦(والاستناد إلى المادة . يبيعوھا شيئا

الإثراء غير  استثناء رئيس الجمھورية من المساءلة عنمن الدستور يعني ) ١١٨(
وأوجد القانون المدخل إلى الإفلات من العقاب لشاغلي الوظائف العليا، بل . المشروع

  :أمرينوحماية الفساد، من خلال 

الإقرار بالذمة المالية على ما يملكه  في من القانون) ١٧،١٥(ن المادتي حصر: الأول
الموظف العام المشمول بالقانون وزوجه وأولاده القصر من أموال، غير أن الممارسة 
القائمة للأعمال المحظورة على شاغلي الوظائف العليا تتم من خلال قيام أبنائھم الذين 

ية التجارية وأقاربھم ووكلائھم وتمارس التجارة والمقاولات مع الحكومة يتمتعون بالأھل
من الأبناء  ،وشراء ممتلكات الدولة وتدار الشركات التي يمتلكونھا باسم التجار الظاھر

  .والأقارب والمقربين والموالين

حصن القانون الفساد وحماه بفرض عقوبات مشددة ضد من يتصدى له، إذ تنص : الثاني
على أن يعاقب بغرامة تماثل حجم الضرر أو بالحبس لمدة ثلاث سنوات كل ) ٢٠(دة الما

من ) ٢٥(من قدم معلومات أو بيانات كاذبة عن إثراء غير مشروع، وبموجب المادة 
القانون يعاقب بالحبس لمدة سنة كل مسئول عن سرية الإقرارات وبتعويض مماثل حجم 

  .ين بالذمة الماليةالضرر إذا أفشى سرية إقرارات المشمول

ً للمادة  م بشأن مكافحة الفساد تتشكل الھيئة ٢٠٠٦لسنة ) ٣٩(من القانون رقم ) ٩(طبقا
عضواً ينتخبھم مجلس النواب من بين قائمة مرشحين ) ١١(الوطنية لمكافحة الفساد من 
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ن يكون من بين المرشحين ا مجلس الشورى إلى مجلس النواب وأمن ثلاثين شخصاً يقدمھ
ن عن منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ة ممثلونتخبين في عضوية الھيئوالم

والمرأة، ولأن مجلس الشورى معين من قبل رئيس الجمھورية ومجلس النواب للحكومة 
أغلبية كاسحة فيه جعلته فاقد الإرادة والقدرة، أتى تشكيل اللجنة نتاج إرادة السلطة 

يعول عليھا في محاربة الفساد، ومن تم اختيارھما التنفيذية وصارت كأي ھيئة أخرى لا 
كممثلين لمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لم يكن بمقدورھما غير الإعلان عن 
عجز ھذه الھيئة وعدم المشاركة في أعمالھا، بعد مرور ما يقرب من عامين على 

  .تشكيلھا

ام رئيس الدولة والمؤتمر على الرغم من تعھد الحكومة أمام الجھات المانحة والتز  
الشعبي الحاكم بموجب برنامجه السياسي وبرنامج الانتخابات الرئاسية بتشكيل ھيئة 

م ٢٠٠٧لسنة ) ٢٣(مستقلة عن الحكومة للمناقصات والمزايدات، غير أن القانون رقم 
بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، قد تجاھل تلك الالتزامات، إذ تنص 

وبموجب . على أن تتبع اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات مجلس الوزراء) ٥٥(دة الما
تشكل ھيئة تابعة لرئيس السلطة التنفيذية للرقابة على المناقصات ) ٤٢(المادة 

والمزايدات، وبالتالي كرس القانون ما ھو قائم في الواقع وأضاف ھيئة حكومية غير 
ھاز الرقابة والمحاسبة التابع لرئيس لازمة ومھمتھا يمكن أن يتولاھا ج

وبموجب رؤى الإصلاح يجب أن تنتھي تبعية جھاز الرقابة والمحاسبة لرئيس .الجمھورية
السلطة التنفيذية وتحقيق استقلاليته لكي يتمكن من محاربة الفساد المالي والإداري ومن ثم 

رئاسة لملفات يكون إضافة جھاز جديد يتبع رئيس الجمھورية مجرد تعدد مصادر ال
  .الضغط على الأتباع عند الحاجة

واليوم يستفحل الفساد وتتسع مجالاته، فإلى جانب المقاولات الحكومية والنفقات     
الحكومية والعسكرية على وجه الخصوص والتجارة، أضافت حرب صعدة مجالاً جديداً 

شراء الذمم بسبب ومراكز نفوذ زادت فاعليتھا كتجار حروب، وزاد إنفاق المال العام ل
  .القضية الجنوبية وحالة الرفض الشعبي للسياسات الحكومية ورفض شرعيتھا

على الرغم من الجھود المعلنة للإصلاح الإداري ومن ذلك إستراتيجية تحديث الخدمة    
م، وتحددت مھام الإستراتيجية في بناء نظام حديث للإدارة ١٩٩٨المدنية الصادرة عام 
شروع تحديث الخدمة المدنية في نفس العام وغيرھا من المشروعات، العامة، وتأسيس م

، فالخدمة المدنية والعسكرية محتكرة لأصحاب ١إلا أن الإدارة العامة لم يتحقق إصلاحھا
السلطة والنفوذ ولمنتمين إلى الحزب الحاكم، ولا تميز الإدارة العامة بين المال العام 

وتستغل المراكز  يه،لوالحزب الحاكم ومسئو ين الحكوميينوالمال الخاص بالمسئول
الوظيفية للاستيلاء على المال العام والخاص، ولا تحترم سيادة القانون وتعتمد السرية 
بدلاً من الشفافية شرعية لأعمالھا وتتسم بتركيز السلطة واحتكار صناعة القرار، مما 

                                                            
 .وما بعدھا ٨٠مصدر سابق، صـــــــ: م٢٠٠٧لسنوي لعام التقرير ا: المرصد اليمني لحقوق الإنسان. راجع ببعض التفصيل - ١
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كل محاولات الإصلاحات لل الفشيستفحل فيھا الفساد، ومن ثم تبييت جعلھا إدارة عاجزة و
  .خرھا مشروع إستراتيجية الأجورالجزئية، وكان أ

ويزيد من استفحال الفساد قمع حرية الرأي والتعبير ومن ذلك فقدان الضمانات القانونية 
الأھلية والحزبية المعارضة عبر  ةللشفافية وحرية الوصول إلى المعلومات، وقمع الصحاف

ً الملاحقات الإدارية وإيقاف  ً في ظل عدم استقلال الصحف إداريا ، والملاحقة قضائيا
الاعتداء على سلامتھم الجسدية دءً بالقضاء، والاعتداء على الصحفيين بصورة مادية، ب

المحكمة الجزائية مة أمام محاكم استثنائية، ممثلة في وخطفھم وإخفائھم وتقديمھم للمحاك
م الخاصة بمحاكمة ٢٠٠٩ثة عام محكمة أمن الدولة، والمحكمة المستحد - المتخصصة

 ً   .١الصحف والصحفيين جنائيا

مما تقدم يتبين أنه من غير الممكن في ظل الأزمة البنيوية والفساد البنيوي إصلاح و 
مكافحة الفساد القضاء وتحقيق استقلاليته وفرض سيادة القانون وإصلاح الإدارة العامة و

وتغيير في الدولة والنظام السياسي بمجمله بما زمة الوطنية الشاملة دون إيجاد حلول للأ
 ً   .يحقق حل الشراكة في السلطة والثروة وتداول السلطة سلميا

  :الانتخابات

من الفصل السابق يتبين أن رفض السلطة الإصلاح الديمقراطي قد جعل إيقاف العملية     
ً لمنع انزلاق البلاد إلى الفوضى ً مؤقتا ان كل خيار تم تأجيل ، وبعد فقدالانتخابية مخرجا

 ً  الانتخابات، وكان من شأن ذلك تجنيب البلاد مغامرة إجراء انتخابات كانت ستمثل انقلابا
، وكان خطوة انزلاق البلاد إلى عنف شاملعلى الديمقراطية وقد يترتب على ھذه النھائياً 

 ٢٧ إلىم مع أحزاب اللقاء المشترك على تأجيل الانتخابات ٢٠٠٩فبراير  ٢٣توافقه في 
قانونية للنظام السياسي والانتخابي  –دستورية –م لإجراء إصلاحات سياسية٢٠١١ريل اب

مطروحة من أحزاب اللقاء وتوفير المناخات السياسية التي تتمثل حسب المطالب ال
، وھو وحل القضية الجنوبية وقضية صعدة م١٩٩٤إزالة نتائج وآثار حرب المشترك في 

ُ من المأزق غير أن السلطة قد له ولكنه شكل توافق عام لم تحدد تفاصي ً مؤقتا مخرجا
وفي  ،أھدرت الوقت ومضت المدة دون التوصل إلى توافق على الإصلاح الديمقراطي

ً مخرج ما اعتبرته أحزاب اللقاء المشتركبين اليوم عتظل تآكل شرعية السلطة،  ً مؤقت ا  ا
أو  لمأزق البلاد تعاملت معه السلطة بأنه مكسب مجاني لاستمرار حكمھا لمدة سنتين

ھي التوافق الذي بموجبه تم تأجيل الانتخابات، ل الشرعية الوحيدة القائمة ، وتظأكثر
شرعية وأمام مخاطر الانزلاق إلى حرب أھلية واستمرار ھذه الحالة يجعل اليمن أمام اللاّ 

مكان في ظل الأوضاع القائمة في الجنوب من رفض مطلق لشرعية واسعة، ولم يعد بالإ
التوافق على حل جزئي والسلطة القائمة وتجدد حرب صعدة واتساعھا في الشمال، 

لإصلاح الانتخابات، لكن إخراج اليمن من أزمته الراھنة وتجنيبه مخاطر الانزلاق إلى 
                                                            

م، ٢٠٠٨التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن : المرصد اليمني لحقوق الإنسان. ببعض من التفصيل راجع - ١
 .وما بعدھا ١٤٢م صــــــــــــ٢٠٠٩صنعاء 
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، بما في ذلك تغيير للإصلاح الشاملراتيجية للتغيير والمواجھة والعنف الشامل يتطلب إست
شكل الدولة وإصلاح النظام السياسي والانتخابي وإيجاد الحلول الجوھرية لأزمة الشراكة 

  .في السلطة والثروة وإنھاء آثار الصراعات السياسية

  :الاجتماعي -الإصلاح الاقتصادي

ك الدوليين قد والبنم تنفذ الحكومة اليمنية بالتعاون مع صندوق الن١٩٩٥منذ مارس       
ومن خلال  )الھيكلةالتكيف وإعادة (وبرنامج ) التثبيت(برنامج : من خلال مكونين رئيسين

ھذين البرنامجين يتم اعتماد سياسات انكماشية لتوفير الموارد على حساب الدور 
 ،الاقتصادي للدولة الذي يتعرض إلى التقليص وخفض النفقات على الخدمات الاجتماعية

القطاع العام دون مراعاة البعد الاجتماعي وما يترتب على ذلك من تخلي  وخصخصة
الدولة عن مسؤوليتھا الاجتماعية في دعم الفقراء من خلال تقليص الإنفاق على التعليم 
والصحة والخدمات الاجتماعية ورفع الدعم للغذاء والدواء وتقليص مخصصات الاستثمار 

صلاحات الاقتصادية تحميل العبء الأكبر على الشحيحة أصلاً، وترتب على ھذه الإ
الفقراء لصالح الأقلية الأكثر غنى، إذ أن خمس السكان الأكثر فقراً لا يحصلون إلا على 

من الدخل، وخلال فترة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي تم إفقار %) ١.٦(نسبة 
من %) ٤٨.٨(ة م على نسب١٩٩٨المجتمع لصالح الخمس الأغنى الذي كان يستحوذ عام 

ومن ثم اتسعت قاعدة غير ١)%٦٧(م إلى ٢٠٠٦الدخل السنوي، فارتفعت النسبة إلى عام 
الحصول على الحاجات الأساسية للإنسان من غذاء ومياه نقية وكساء في القادرين 

ومسكن لائق، وطاقة ومواصلات واتصالات، وصارت البطالة من أعلى المعدلات في 
  %) .٥٠(نسبة الفقراء  وتخطت٢%)٣٥(العالم بتخطيھا نسبة 

وتظھر المؤشرات المزيد من اتساع مساحة الفقر البشري بسبب تأثيرات الأزمة       
العالمية ولاسيما في تقليص تحويلات المھاجرين وتراجع الاستثمارات الأجنبية الضئيلة 

بين الحكومة  أصلاً، واستمرار ھذا النھج للإصلاح الاقتصادي، ومن ذلك الاتفاق المبرم
م الذي يستھدف تخفيض نسبة الأجور بمعدل ٢٠٠٧سبتمبر ٦اليمنية والبنك الدولي في 

من إجمالي الناتج المحلي وإنھاء الدعم عن المشتقات النفطية خلال ھذه الفترة %) ١.٦(
 م ومضاعفة نسبة ضريبة المبيعات، وتقليص نسبة الزيادة في رواتب وأجور٢٠١٠حتى 

ن ھذه الحزمة من الإجراءات سوف تفضي إلى زيادة البنك الدولي، فإ وحسب. الموظفين
  %).٩.٢(الفقر بنسبة 

  :ما يزيد من الآثار الضارة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ثلاثة عوامل ھيولعل 

                                                            
م وھي لا تعبر عن الحقيقة كاملة إذ تلجأ ٢٠٠٦ - ٢٠٠٥م وعامي ١٩٩٨ھذه بيانات رسمية واردة في مسح ميزانية الأسرة لعام  - ١

وتكييف متعمد لمؤشرات قاعدة البيانات  سم إلى إخفاء إخفاقاتھا والآثار الضارة لسياستھا، إلى تسيي٢٠٠٠الحكومة، خاصة، منذ عام 
عد أن أظھرت نتائج المسح أرقاماً م ب٢٠٠٦ - ٢٠٠٥وإحداث تغيير على نتائج المسوحات ومنھا مسح ميزانية الأسرة عامي 

  . ومؤشرات تثبت عدم مصداقية الإنجازات المعلن عنھا من قبل الحكومة وتظھر الآثار الضارة لسياستھا المتبعة
 
  .مصدر سابق، القسم الأول - ٢٠٠٨التقرير السنوي لعام : المرصد اليمني لحقوق الإنسان. راجع بالتفصيل  - ٢
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إن برنامج الإصلاح الاقتصادي لا يتضمن مكونات ذات شأن في مجال مكافحة : الأول
ھي لاد، وھي بالأصل موارد عامة، إذ أن الثروة في البلاد الفساد الذي يستنزف موارد الب

ما يعني ابتعاد برنامج الإصلاح الاقتصادي عن المصادر ثروات طبيعية مملوكة للدولة، 
  .المتسببة في فشل التنمية وتفشي الفقر والبطالة

بار مشاركة المجتمع في إن برنامج الإصلاح الاقتصادي لا يأخذ بعين الاعت - الثاني
ما أدى إلى انخفاض معدل مشاركة الفقراء والمرأة في النشاط الاقتصادي وتعاني لتنمية، ا

  .المرأة أكثر من الرجل من البطالة والتھميش والإقصاء

ارتباط تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتدھور المعيشي والاقتصادي  -الثالث
  .وبروز مؤشرات فشل الدولة ومخاطر انھيارھا

  :الشراكةأزمة 

أن تكون شريكاً  أزمة شراكة وأن السلطة عاجزة عن مما تقدم يتبين أن اليمن يعيش
 ً ً أو دوليا ، وأن قبول القائمين عليھا بشعار الديمقراطية والإصلاح الديمقراطي لا وطنيا

يقابله الاستعداد بدفع تكلفة ذلك وتحمل تبعاته بتحقيق إصلاح ديمقراطي ونقل السلطة، إذ 
ن على الحكم ديمقراطيين أمام فتاح الديمقراطي لكي يبدو القائموفقط استخدام الانيجري 

الخارج مع الاحتفاظ بالسلطة وتملكھا، وخلال الست السنوات الماضية تمت العودة 
بصورة كلية إلى النظام التسلطي وشديد قبضة عائلة الرئيس على السلطة والقوات 

ً  المسلحة وأجھزة الأمن والمال العام ، والتجارة وھذا ما يجعل نھج توريث السلطة مكشوفا
ة لحرب صعدة واستمرارھا، وعوامل فقدان الأمل في التغيير وكان من العوامل الرئيس

الديمقراطي ووصول بعض القيادات الجنوبية إلى المطالبة بفك الارتباط واستعادة دولة 
ن يرافق بفك الارتباط بين الجنوب، الأمر الذي يجعل من شروط الإصلاح الديمقراطي أ

عام وممارسة خاصة الجيش والأمن والمال الوعائلة رئيس الجمھورية وأجھزة الدولة 
دستوري يمنع الجمع بين السلطة السياسية والقيادة العسكرية  التجارة، وإيجاد مبدإٍ 

  .والأمنية والتجارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة

القائمين عليھا عند إستراتيجية فاشلة، فاقدة للمشروع بسبب التشبث بالسلطة توقفت قدرة و
الحفاظ على الأوضاع القائمة، ب البقاء الوطني والمشروعية معاً، وھي إستراتيجية

واستخدام تكتيك المراوغة لاستھلاك الوقت، واستخدام وسائل حكم تجعل مخاطر انھيار 
 ً ئنية، استدعاء الثأرات السياسية العنف، الفساد، اعتماد الزبا: الكيان الوطني أكثر قربا

  .  والقبلية، المناطقية، والاستعانة بالخارج

ھذه الإستراتيجية وتكتيكھا ووسائلھا تعميق أزمة الشراكة الوطنية لقد كان من نتائج 
وصولاً إلى توقف العملية السياسية والمواجھات المسلحة، وكان من نتائج فشل الشراكة 

لية على الصعيدين الديمقراطي والاقتصادي، وشاركت الوطنية فشل الشراكة الدو
ومعھا دول الجوار في تعميق ھذا الفشل، إذ كررت المعالجات الفاشلة  مجموعة الثماني
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الشراكة الوطنية وتوفير م دون النظر إلى ضرورة ٢٠١٠يناير  ٢٧بعقد مؤتمر لندن في 
مؤتمر لندن الأول عام شروط التحول الديمقراطي وبعد فشل السلطة في تحقيق نتائج 

م على صعيد الشراكة الديمقراطية والاقتصادية، بما في ذلك الفشل في الحصول ٢٠٠٦
ً للسلطة على  على الدعم المالي المقر في المؤتمر الأول، وكانت التجربة الفاشلة تشجيعا
الرفض المطلق للشراكة الوطنية والسعي لاستخدام الدعم الدولي لإحكام قبضتھا على 

سلطة وليس لإنقاذ اليمن، وعلى نفس النھج جرى  عقد اجتماع مجموعة أصدقاء اليمن ال
م ويجري الإعداد لعقد اجتماع الرياض في مارس ٢٠١٠سبتمبر  ٢٤في نيويورك بتاريخ 

الإقدام على تعطيل الحوار والسير المنفرد في  في م، وھذا النھج شجع السلطة٢٠١١
  .إجراء انتخابات نيابية

تنبيه مجموعة ) اللجنة التحضيرية للحوار الوطني(ه ؤلقد حاول اللقاء المشترك وشركا   
اليمن إلى أن من مسئوليتھم المساھمة في إخراج  ١أصدقاء اليمن أثناء اجتماع نيويورك
، وأن ھذا الدور يجب اجتماعية -سياسية واقتصادية: من أزمته الراھنة، وھي أزمة شاملة

  :أن ينصب في دعم

اجتماعي شامل عبر إصلاح دستوري ومؤسسي  -إصلاح سياسي واقتصادي - ١
ً لحوار وطني شامل، دون استثناء  يحقق بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، يكون نتاجا

م بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء ٢٠٠٩فبراير  ٢٣أحد، وأساسه اتفاق 
 .المشترك

 - يات الأمنية من خلال الإصلاح الشاملن يكون الإصلاح الأمني ومواجھة التحدأ - ٢
 .إذ أن الاختلالات الأمنية الخطيرة ھي نتاج لھذه الأزمة الشاملة

ن يتم الاتفاق على شروط الانتخابات الحرة والنزيھة في إطار الحوار الشامل أ - ٣
 .وعلى أساس اتفاق فبراير والتراتب الوارد فيه

لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة  من ھنا، تكون مھمة الإصلاح الديمقراطي ضرورة
توفر إمكانية التداول السلمي للسلطة وإقامة تنمية مستديمة وإجراء انتخابات حرة ونزيھة 

وتبعد عن اليمن مخاطر الانھيار وتمزيق وحدة التراب الوطني، وأن يحقق الإصلاح 
تحقيق في مدى غير طويل، إذ أن تأخر  ةشروط مراحل التحول الديمقراطي الثلاث

الإصلاح الديمقراطي يجعل كلفة التغيير باھظة ويعرض السلم الاجتماعي ووحدة التراب 
   .  الوطني للمخاطر

  

  

          
                                                            

م إلى اجتماع أصدقاء اليمن في نيويورك المنعقد ٢٠١٠سبتمبر  ٢٣نة التحضيرية للحوار الوطني بتاريخ ورد ذلك في رسالة اللج - ١
 .م٢٠١٠سبتمبر  ٢٤بتاريخ 
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  :الخلاصة

مما تقدم  نخلص إلى أن ظھور مؤشرات فشل الدولة وفقدان العدالة الرأسية والأفقية،    
التحول  وأن تعويق ي مستوى من التحول الديمقراطي،دليل كاف على عدم حدوث أ

الديمقراطي  والإصلاحات الاقتصادية المتحيزة ضد الفقراء قد ساھمت في وضع البلاد 
أمام خطر الانزلاق إلى حروب أھلية وخطر انھيار الدولة ووحدة التراب الوطني، وأدى 

  :أربعةكل ذلك إلى أن يوضع اليمن أمام أزمة شاملة مظاھرھا الحادة 

وحدة جود الحلول المرضية والناجعة لعدم وية التي يھدد استمرارھا ة الجنوبالقضي :الأول
  .التراب الوطني

حرب صعدة التي يھدد استمرارھا وعدم وجود حل للأسباب التي أدت إليھا :الثاني
واتساعھا، اليمن بالانزلاق إلى حرب أھلية شاملة، وتھدد كلفتھا الاقتصادية والاجتماعية 

  .م الاجتماعيكل أمل في التنمية والسلا

استمرار عدم  انسداد الأفق السياسي وتوقف العملية الديمقراطية، مما قد يجعل: الثالث
عدم حل دون مصالحة وطنية والتوصل إلى توافق وطني على الإصلاح الديمقراطي، و

  .وإصلاح النظام السياسي، مناسبة لإعلان وفاة الشرعية في البلادقضية اللامركزية 

الاقتصادية الخانقة التي قد تقود البلاد في ظل العوامل السابقة إلى  الأزمة: الرابع
  .الانزلاق إلى الثورات والعنف الشامل

إن جوھر الأزمة اليمنية أزمة شراكة والسلطة عاجزة في الشراكة الداخلية : الخامس
إنھاء ھذا والخارجية، في مجال الديمقراطية والاقتصاد، ومھمة الإصلاح الديمقراطي 

العجز بإنھاء وجود النظام التسلطي والانتقال إلى إقامة النظام الديمقراطي وعبر توافق 
  .وطني من خلال عقد اجتماعي جديد
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   -:الباب الثاني

  مشروعهاقوى التغيير و
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  -:الفصل الأول

  : التغيير قوى

  خلفيات التحالف بين الأحزاب

التحالفات السياسية عملية مرافقة للعمل السياسي، لكنھا لا تكون تجربة مثيرة وتثير    
الاستغراب والجدل حينما يكون ھذا التحالف بين قوى وأحزاب تتبنى أيديولوجيات 

أيديولوجياً، وھو ھو أن يقوم التحالف بين أحزاب مختلفة  -متقاربة، وما يثير التساؤل
ات القرن يالأمر الذي جعل تشكيل اللقاء المشترك في مطلع النصف الثاني من تسعين

التقاء الحزب الاشتراكي اليمني والتجمع  ، بدرجة أساسية،العشرين محل تساؤلات مردھا
اليمني للإصلاح في إطار ھذا التحالف على الرغم من الاختلاف الأيديولوجي الحاد وبعد 

 وھنا يطرح السؤال. م١٩٩٤عنيف ومرير كان أخر فصوله الحرب الأھلية عامصراع 
الأيديولوجية  -التوجھات السياسية ان من الممكن إيجاد تحالف فريد بينلماذا ك -نفسه

ري والبعث، الناص: الحزب الاشتراكي اليمني والأحزاب القوميةمثلة في المختلفة، المت
التجمع اليمني للإصلاح، حزب الحق، وحزب إتحاد القوى : الديني والأحزاب ذات المنشأ

  .الشعبية؟

الإجابة على ھذا السؤال ستقتضي أن تركز ھذه الدراسة على تطور العلاقة على وجه 
الخصوص بين الحزب الاشتراكي اليمني والتجمع اليمني للإصلاح في إطار تحالف اللقاء 

يولوجي بين الحزبين وصل حد خوض الحروب كون التناقض والخلاف الأيد ،المشترك
إخراج ليل الموضوعي للوقائع التي قادت إلى الأھلية قبل وبعد الوحدة، ومن خلال التح
  .الحزبين من الصراع العنيف إلى التحالف

تظھر التحولات التي طرأت على العلاقة بين الحزب الاشتراكي اليمني والتجمع     
جيات كشعارات مبسطة لحشد المجتمع حول رؤية فكرية اليمني للإصلاح أن الأيديولو

ونھج سياسي، ليست ھي المتحكمة بالنھج السياسي وإنما النھج السياسي ھو الذي يتحكم 
ً وتغليب متطلبات ھذا النھج على صعيد  بالأيديولوجيا وقد يفرض ترك الأيديولوجيا جانبا

ج السياسي والتحول فيه إلى الخطاب والشعار والتحالف أيضاً، إذ كان لمراجعة النھ
التعددية والحرية الاقتصادية في تحول العلاقة بين  -الديمقراطية: القبول بالنھج الليبرالي

الحزبين من العداء والحرب إلى التنسيق والتحالف ووضع الخلاف الأيديولوجي جانباً، 
اولھا ھذه وترجع أسباب ھذا التحول إلى عوامل ذاتية للحزبين وعوامل موضوعية، تتن

كما  لذاتي والموضوعي لصعوبة الفصل بينھماالدراسة بصورة مجملة ودون فصل بين ا
 ً   .يتبين لاحقا

م ، وكان ١٩٨٧بدأ التجديد النظري أول محاولاته لدى الحزب الاشتراكي اليمني عام    
حقوقھم وإشاعة عن ضمان حرية وممارسة المواطنين من مؤشرات ذلك الحديث 
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، وتحقيق الوحدة اليمنية على أسس ديمقراطية ١لى صعيد الدولة والمجتمعالديمقراطية ع
ً عن مھمة التغيير الثوري في الشمال ٢وعبر الحوار الديمقراطي ، وتم التراجع تدريجيا

وطرحت مھمة التغيير الديمقراطي، وصياغة مفھوم جديد للوحدة اليمنية بالعمل من أجل 
فضل في تجربة الشطرين وبطريقة سليمة وسلمية، قيام تجربة ثالثة في اليمن تأخذ الأ

وعلى أساس ديمقراطي، وتم التراجع عن النھج الاقتصادي القائم على الاقتصاد الموجه 
لصالح الأخذ بآليات السوق مع إطلاق إمكانية التنافس المتكافئ بين القطاعات وأشكال 

ن التوجه السياسي للحزب الملكية المختلفة، وبصورة عامة صارت الليبرالية تشكل مضمو
  .٣الاشتراكي اليمني

بيد أن ھذا التحول لم يلتفت إليه في ظل الدخان الكثيف للحرب الباردة التي كانت 
ً انعكاساتھا في اليمن حرب   .ساخنة ا

الاتجاھات الأساسية للإصلاح (لقد عبر ھذا التحول عن نفسه في إطار برنامجي بإقرار 
م، حيث أقر البرنامج بوضوح إفساح المجال أمام نمو ١٩٩٠مطلع عام  )السياسي الشامل

، وأقر إشاعة ٤العام والتعاوني والمختلط والخاص: وتطور مختلف الأنماط الاقتصادية
الديمقراطية عن طريق توسيع قاعدة المشاركة في إدارة شئون الدولة، وضمان حرية 

ق الأحزاب والقوى والشخصيات التعبير وإشاعة وتشجيع الرأي والرأي الآخر وح
الوطنية في إصدار الصحف الخاصة بھا، وإيجاد الضمانات الدستورية لمشاركة الأحزاب 
في الممارسة الديمقراطية وضمان الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وضمان حرية 
الة واستقلال منظمات المجتمع المدني، وعبر البرنامج أن الديمقراطية ھي الوسيلة الفع

  .٥الوحيدة لتحقيق الوحدة اليمنية وھي أساس الحكم في دولة الوحدة

قامت الوحدة بين شطري اليمن محققة الاتجاھين الأساسيين الواردين في التوجه الجديد    
قيام الوحدة بالطريق السلمي الديمقراطي، واقتران الوحدة بالديمقراطية : للحزب، ھما

                                                            
عدن،بدون - دار الھمداني للطباعة والنشر). م١٩٨٧-١٩٨٦(الوثيقة النقدية التحليلية لتجربة الثورة في جمھورية اليمن الديمقراطية  - ١

 .وما بعدھا٤٩ـتاريخ إصدار،صـــ
 .٩٠نفس المصدر صــــ - ٢
وقائع ندوة مركز دراسات المستقبل .مستقبل الحزب الاشتراكي اليمني في ضوء مؤتمره الرابع: علي محمد الصراري. أنظر - ٣

 .٢٣- ٢٢م،صــــــ٢٠٠٢م،صنعاء١٩٩٨ديسمبر٨بتاريخ 
-١٠للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني  ١٩الدورة  الاتجاھات الأساسية للإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل المقر في - ٤

 .٦-٥عدن،بدون تاريخ إصدار،صـــــ-م،دار الھمداني١٩٩٠فبراير ١٥
إن رؤية برنامج الإصلاح السياسي لإشاعة الديمقراطية في الحياة السياسية : "ــــ، إذ جاء في البرنامج ٣٦- ٣٤نفس المصدر صــــ - ٥

أن : وثانيھما.....الحاجة الموضوعية لتوسيع قاعدة المشاركة في إدارة شئون الدولة: طتين أولاھماتتأسس على حقيقتين متراب
  ".الديمقراطية ھي الوسيلة الفعالة الوحيدة لتحقيق الوحدة اليمنية وھي أساس الحكم في دولة الوحدة اليمنية

  :تفعيل الحياة السياسية من خلال: "أقر البرنامج
وإشاعة وتشجيع الرأي والرأي الآخر وحق الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية في إصدار ضمان حرية التعبير  - 

 .الصحف الخاصة بھا،والنشر ووسائل الإعلام الحكومية
 ........تأمين مساھمة الأحزاب والقوى الوطنية في برنامج الإصلاح - 
ة لمشاركة الأحزاب والقوى والعناصر الوطنية وإيجاد الضمانات الدستوري...توسيع وترسيخ قاعدة الممارسة الديمقراطية - 

 .فيھا
                 إقرار مبدأ المنافسة العامة والاستفتاء الشعبي على أية تعديلات في القوانين تتعلق بأسس النظم السياسية والاقتصادية                     -       

  ".للمواطنين والقوانين الأساسيةوالاجتماعية  وبالحقوق والحريات الديمقراطية 
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فسه على الحزبين إما بالقبول والرضا أو التسليم بالأمر ومثل ذلك متغيراً كبيراً فرض ن
  :الواقع وقد ساعد قبول كل حزب بالآخر عاملين

تزامن متغير الوحدة بالمتغير الدولي الخاص بالتوجھات الديمقراطية على تمثل في  - الأول
الصعيد العالمي، وقد أدى ھذا الأمر إلى نتائج ھامة على الصعيد العملي حيث وجد 

زبان بھذا التوجه الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية والسياسية واعتماد الح
ً وھو ما أجبر كلاً  من  الانتخابات وسيلة للتداول السلمي للسلطة ما يلبي طموحھما معا

الحزبين بمفرده على التوجه نحو القيام بمراجعات عميقة أفضت إلى تغيير كل منھما 
ملية والبرنامجية إلى حد ما والتحول عن إعطاء الاعتبار لرؤيته ونظرته وتوجھاته الع

الأول للموقف الأيديولوجي إلى اعتبار المصالح أولاً، مما يجعل الحزبين يقتربان من 
أي  ،ممارسات وسلوك الحزب البرجماتي، الذي يضع الواقع ومتطلباته محل اھتمامه

  .تغليب الواقعية السياسية على الأيديولوجيا

لال الفترة الانتقالية التي أعقبت إعلان الوحدة، وبالرغم من تأثير الماضي خ - الثاني
ً وصراعاته على علاقات الحزبين خلالھا، فقد فرضت الأوضاع على الطرفين نوع من  ا

التلاقي والتعامل المباشر في مجلس النواب، وفي بعض المواقف السياسية، ومنھا ما 
العمل السياسي على قانون الأحزاب فرقاء أجرى من توافق وطني بين مختلف 

والتنظيمات السياسية، وكان لھذا الأمر نتائج إيجابية حيث سمحت تجربة العمل المشترك 
للطرفين بتفھم بعضھم بعضاً، وبدأت تتشكل قناعات لدى كل منھما وأنه ليست ھناك 

  .موانع أيديولوجية تمنع اتفاقھما وتفاھمھما

م بشأن الأحزاب والتنظيمات السياسية تم قبول ١٩٩١نةلس) ٦٦(على أساس القانون رقم 
  .وعدم التكفير أو المساس بالدين) المسجد(الحزبين بحياد المؤسسة الدينية 

من ھنا، قبل التجمع اليمني للإصلاح المساھمة في الحياة السياسية والعملية الديمقراطية   
 ، أي١لانتخابات الحرة والنزيھةلضمان تداول السلطة أو المشاركة فيھا سلمياً عن طريق ا

ً وواحداً من الأحزاب السياسية التي تعمل على تنظيم  أنه ً سياسيا قبل أن يكون حزبا
 ً ، واحترام الحقوق والحريات الأساسية بمرجعيتھا الكونية، ٢المواطنين وتمثيلھم سياسيا

الإدعاء بالتفرد والتخلي عن تكفير الأحزاب السياسية الأخرى أو المجتمع وأفراده أو 
  .١ت التعليميةوالمنشآ) المسجد(المؤسسة الدينية والقبول بحياد ٣بتمثيل الدين

                                                            
يمارس الحزب أو التنظيم السياسي نشاطه بالوسائل السلمية : "من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية على أن) ٦(تنص المادة  - ١

ذلك عبر المساھمة والديمقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجمھورية،و
 ".في الحياة السياسية والديمقراطية لضمان تداول السلطة أو المشاركة فيھا سلمياً عن طريق الانتخابات الحرة النزيھة

تسھم الأحزاب والتنظيمات السياسية في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي : "تنص المادة من القانون على أن - ٢
ً للأسس المبينة في الدستور باعتبار الأحزاب تنظيمات للوطن و ترسيخ الوحدة الوطنية من خلال الممارسة الديمقراطية،وذلك طبقا

 ً  ".سياسية وطنية وشعبية وديمقراطية تعمل على تمثيل المواطنين وتمثيلھم سياسيا
  :سي أو للاستمرار في ممارسة نشاطه ما يلييشترط لتأسيس أي حزب أو تنظيم سيا: "من القانون على أنه) ٨(تنص المادة  - ٣

  :عدم تعارض مبادئه وبرامجه ووسائله مع: أولاً 
 .=الدين الإسلامي الحنيف  -  أ
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وبالمقابل قبل الحزب الاشتراكي اليمني بقيود عامة ذات طابع ديني تضمنھا القانون، 
عدم تعارض مبادئ وأھداف وبرامج ووسائل الحزب مع مبادئ الدين الإسلامي أو : مثل

مناھضة للدين الإسلامي، وعدم مساس نشاط الحزب بالعقيدة الإسلامية قيامه على أسس 
لقيود العامة وغير المحددة للمجتمع، وھي موافقة حملت في طياتھا مخاطرة استخدام ھذه ا

  .نشاط الحزب لتعويق

وتعبيراً عن التحول الجاري في إطار الحزب الاشتراكي اليمني أصدر الحزب في 
ً م مشروع١٩٩١مايو جعت عن الموقف م داخلي جديد، قام على مفاھيم جديدة ترالنظا ا

ً حزب -عتبر الحزبالطبقي الحاد، إذ ا ً وطني ا ً ديمقراطي ا ، ٢مفتوح الانتماء لكل أبناء اليمن ا
وأن الحزب يھتدي  بمنھاج الفكر العلمي، ويستلھم الملامح الديمقراطية في التراث 

ني وقيم الحرية والديمقراطية والعدالة الوطني والقومي والإسلامي وفي الفكر الإنسا
، وأن البناء التنظيمي للحزب على أساس ٣والمساواة الاجتماعية في ھذا الفكر

                                                                                                                                                                          
ً  -ب=      .سيادة واستقلال الوطن ووحدته أرضاً وشعبا

 .النظام الجمھوري وأھداف ومبادئ ثورتي سبتمبر وأكتوبر ودستور الجمھورية اليمنية - ج      
 .الوطنية للمجتمع اليمنيالوحدة   - د
 .الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان  - ه
 .الانتماء القومي العربي والإسلامي للمجتمع اليمني  - و

 ً عدم تطابق برنامجه مع برامج الأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى عند التقدم بطلب تأسيسه وذلك فيما يتعلق بالسياسات التي :ثانيا
  .يعتمد عليھا في تحقيق أھدافه في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 ً   .أن يكون له نظام داخلي وبرنامج عمل سياسيي مقران من أعضائه عند التقدم بطلب التأسيس: ثالثا
 ً أو التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو  عدم قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس مناطقي أو طائفي أو فئوي أو مھني: رابعا

  .الأصل أو اللون
 ً عدم قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس مناھض للدين الإسلامي أو على أساس تكفير الأحزاب أو التنظيمات السياسية : خامسا

  .أو الثورةالأخرى أو المجتمع وأفراده أو الإدعاء بالتفرد بتمثيل الدين أو الوطنية أو القومية 
 ً   :يحظر على الحزب أو التنظيم السياسي الآتي: سادسا
 .إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو المساعدة في إقامتھا  -  أ
 .استخدام العنف بكل أشكاله أو التھديد به أو التحريض عليه  -  ب
و شبه عسكرية علنية أو إن تتضمن برامجه أو نشراته أو مطبوعاته ما يحرض على العنف أو إقامة تشكيلات عسكرية أ  -  ج

 .سرية
 ً ً لأي حزب أو تنظيم سياسي أو دولة أجنبية ويحق لأي حزب أو تنظيم سياسي : سابعا أن لا يكون الحزب أو التنظيم السياسي تابعا

دستور إقامة علاقات ثنائية متكافئة مع أي حزب أو تنظيم سياسي غير يمني وبما لا يتعارض مع المصلحة الوطنية العليا ونصوص ال
  .والقوانين النافذة

 ً   .علانية مبادئ وأھداف ووسائل الحزب أو التنظيم السياسي وتشكيلاته وقيادته: ثامنا
 ً  ".قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس وطني بحيث لا تحصر العضوية في منطقة جغرافية معينة: تاسعا

  :أو تنظيم سياسي أن يتقيد في ممارسته لنشاطه بما يلي يجب على كل حزب: "من القانون على أنه) ٣٣(تنص المادة  - ١
  . عدم المساس بعقيدة الشعب الإسلامي  -١     
عدم تبني أي شكل من أشكال الحكم البائد الملكي والسلاطين وتحريم أي نشاط يناھض أھداف الثورة اليمنية والنظام    -  ٢     

  .الجمھوري  والوحدة والديمقراطية
  .الإخلال بالأمن والنظام العام أو الإقدام على التآمر والعنف أو التحريض عليھماعدم  -٣     
عدم المساس بحيادية الوظيفة العامة، كما يحظر تسخير الوظيفة العامة أياً كان نوعھا أو مستواھا أو المال العام لأي غرض    -٤     

  .الفة تطبق العقوبات المنصوص عليھا في القوانين النافذةحزبي أو تنظيمي بصورة مباشرة أو غير مباشرة وفي حالة المخ
    .من ھذا القانون) ١٠(من المادة ) ٤(عدم القيام بأي استقطابات حزبية وفقاً للفقرة  -٥     
 عدم استخدام المساجد والمنشآت التعليمية والحكومية لممارسة النشاط الحزبي أو الدعاية لصالح أو ضد حزب أو تنظيم -٦     

  .سياسي
 ".يجوز استخدام الأماكن العامة للنشاط السياسي بالتنسيق المسبق مع الجھات المختصة -٧     

الحزب الاشتراكي اليمني ھو حزب وطني ديمقراطي يضم في صفوفه على أساس الانتماء الطوعي : "إذ جاء في المشروع أن - ٢
  ........". .الكفاحي لعناصر الطليعة الواعية من أبناء الشعب اليمني

يھتدي الحزب بمنھاج الفكر العلمي ويعتمد على الدراسة الخلاقة الملموسة لظواھر الواقع الحي الملموس : "ورد في المشروع أن - ٣
ويستلھم الحزب القسمات الديمقراطية المشرقة في تراث الشعب اليمني وحركته ......على الأصعدة الوطنية والقومية والإنسانية

يمقراطية وفي تراثنا القومي والإسلامي،ويرفض الحزب التعصب الفكري الضيق،ويتفاعل إيجابياً مع مختلف تيارات الفكر الوطنية الد
 ".الإنساني التي تؤمن بمثل الحرية والديمقراطية،وقيم العدل والمساواة الاجتماعية
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، وأن أولويات مھام الحزب مع الأحزاب الأخرى تتمثل في ترسيخ ١الديمقراطية
بناء الدولة ومن ثم الديمقراطية وتحقيق التحديث والتنمية، والعدالة الاجتماعية، 

، وأكد المشروع على إقامة ٢لديمقراطية الحديثة، وبناء مقومات المجتمع المدني الحديثا
ترسيخ وحماية الوحدة، يمقراطية بين مختلف الأحزاب بھدف التحالفات الوطنية الد

لتزم بالعمل مع ھذه الأحزاب للبحث التنمية والعدالة الاجتماعية، وا تأمينوالديمقراطية، 
  .٣مقراطية ملائمة لھذا التحالفعن صيغة تنظيمية دي

ھذه المفاھيم الجديدة حلت محل مفاھيم الحزب الطليعي، الاشتراكية العلمية، المركزية 
الديمقراطية، تحالف الطبقة العاملة مع الفلاحين والفئات الشعبية الكادحة الأخرى وإنجاز 

  .٤مھام الثورة الوطنية

لتسامح الأيديولوجي وإجراء أول انتخابات لقد كان من نتائج ھذا التحول الفكري وا   
م قيام ائتلاف حكومي بين الحزب الاشتراكي اليمني، التجمع اليمني ١٩٩٣تعددية عام 

للإصلاح، والمؤتمر الشعبي العام، وھو ما وفر إمكانية التعامل المباشر بين الحزبين 
 ھما بالآخر، سيماوأظھر قبول كل منبصورة أكبر وأزال الكثير من علامات الاستفھام، 

أنه لم تحصل مصادمات وخلافات في العمل الوظيفي بين كل من ممثلي الاشتراكي و
والتجمع في الائتلاف الحكومي الذي كان يرأسه الاشتراكي، بل كان من الملاحظ أن 
العلاقات الشخصية بين ممثلي الطرفين في الحكومة الائتلافية تتنامى إيجابياً، وكان لھذا 

دلالة سياسية وفكرية ھامة من حيث تخلي التجمع اليمني للإصلاح عن نھج  الائتلاف
ھي إطارات سياسية وتنظيمية تعبر عن  -تديين السياسة، بالقبول بفكرة أن الأحزاب

مصالح مختلفة، وأن الاختلاف بينھا يرتبط بتباين في الرؤى والمصالح، وھو اختلاف في 
يمان والكفر، وكان من المفترض أن يترتب على شئون الحياة والسياسة ولا صلة له بالإ

  :ذلك

، ٥حدوث تغيير على صعيد الوعي والتخلي عن البرنامج السياسي القائم على التكفير
وبالتالي، حدوث تحول جوھري في التجمع اليمني للإصلاح بانتقاله إلى حزب سياسي 

                                                            
راطية ويستوعب في صفوفه إمكانيات التنوع والتعدد يقوم البناء التنظيمي للحزب على أساس الديمق: "ورد في المشروع على أنه - ١

 ..... ".في الرأي،وحق المبادرة والاجتھاد الفكري والسياسي،
يكافح مع بقية التنظيمات والقوى الوطنية الديمقراطية الأخرى في الجمھورية اليمنية من أجل "....ورد في المشروع أن الحزب  - ٢

ا،والدفاع عن الاستقلال الوطني والسيادة الوطنية،وترسيخ الديمقراطية وتحقيق التحديث توطيد دعائم الوحدة اليمنية وحمايتھ
 ".وبناء مقومات المجتمع المدني الحديث...الديمقراطية الحديثة...بناء الدولة....،والعدالة الاجتماعية....والتنمية

لفات الوطنية الديمقراطية في الساحة يواصل الحزب العمل باتجاه توطيد التحا: "نص على أن:ورد في المشروع - ٣
،وتحقيق المھام ذات القواسم المشتركة المتمثلة بحماية الوحدة،وترسيخ الديمقراطية وتأمين التنمية والعدالة ....اليمنية،

تنسق جھودھا ويسعى الحزب مع تلك التنظيمات والأحزاب للبحث عن الصيغة التنظيمية الديمقراطية الملائمة،التي توحد و.الاجتماعية
 ".وإمكاناتھا وتؤمن تضافر وتزايد فعالية عملھا وكفاحھا الوطني الديمقراطي المشترك

ويضم الحزب في "م ولا زال سارياً ينص على ١٩٧٨كان النظام الداخلي للحزب الاشتراكي المقر في مؤتمره الأول عام  - ٤
ماً ووعياً من بين صفوف الطبقة العاملة والفلاحين والجنود والمثقفين صفوفه،على أساس الانتماء الطوعي الكفاحي،العناصر الأكثر تقد

  .الثوريين وجميع الذين يتبنون برنامج الحزب السياسي ويلتزمون بنظامه الداخلي
بيل ويقوم بتعبئة جماھير العمال وسائر الكادحين ويقود نضالھم في س.......إن الأساس النظري للحزب ھو نظرية الاشتراكية العلمية

ويطبق بصورة خلاقة ....خلق الظروف المادية والروحية لإنجاز مھام الثورة الوطنية الديمقراطية والانتقال إلى مرحلة بناء الاشتراكية
 ". نظرية الاشتراكية العلمية على واقع اليمن الديمقراطية

 .٧٢- ٧١م،صـــــــ١٩٩٩الأدبية،بيروتدار الكنوز .قضية دولة القانون في الأزمة اليمنية:محمد أحمد علي. أنظر - ٥
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ال الديمقراطي، واضح، وكان حدوث ذلك يعني إضافة عامل جديد لتوفير شروط الانتق
المؤتمر الشعبي العام يسارع في  - الأمر الذي جعل الرئيس علي عبدالله صالح ومعه حزبه

الإعداد للحرب لمنع حدوث ھذا التحول وساعده التحالف مع التنظيمات الجھادية 
الأوروبية للثأر من الاشتراكي والضغط على التجمع اليمني  -والمباركة الأمريكية
جه ومن داخله لخوض الحرب مع الحليف الإستراتيجي، قبل حدوث للإصلاح من خار

  .التحول الذي كان سيأتي على حساب ھذا الحلف

 اتسياس اتخاذ لقد تمكن الرئيس علي عبدالله صالح في أجواء الإعداد للحرب من   
الزج بالتجمع اليمني للإصلاح في و وإجراءات استفزازية دفعت بالبيض إلى مواقف حادة

التحالف للعودة إلى المواجھة الأيديولوجية مع الحزب الاشتراكي اليمني في ظل إطار 
خلاف الرئيس مع الاشتراكي حول طبيعة الدولة وكيفية إدارتھا ورفض الرئيس للإصلاح 
الشامل وإقامة دولة الوحدة على أسس ديمقراطية، ومعالجة آثار الصراع السياسي، 

ً مضاداً وإجمالاً رفض أسس الدولة الديمقرا طية الحديثة، وأتخذ باسم التحالف موقفا
لمطالبة الاشتراكي بتنفيذ أسس الدولة الديمقراطية الحديثة الواردة في اتفاقيات الوحدة 
وفي الدستور، بل السعي إلى تغيير الدستور لإلغاء تلك الأسس وإلغاء قانون حيازة 

م المحلي، ورفض تقسيم السلطة بما السلاح والاتجار به والقانون العام للتعليم، رفض الحك
يحقق التوازن بين ھيئات الدولة ويضمن وجود الرقابة المتبادلة بين ھذه الھيئات وعدم 
تركيز السلطات بيد سلطة أو فرد تستبد أو يستبد بھا، وأكد التحالف على ھذا الموقف 

سة فردية وتركيز الموحد بمقترح تعديل الدستور، واقتراح استبدال الرئاسة الجماعية برئا
ذا كله السلطات بيد الرئيس الذي لا يخضع للمساءلة والمحاسبة، وكان الرئيس بمقابل ھ

  .عبدالمجيد الزندانييقبل بشرعية الفتوى التي استھوت القياديين في الإصلاح ك

إمكانية إقامة الدولة الحديثة : وھما لما صار الأمر بين إمكانيتين لتحديد مستقبل اليمنو
يق الانتقال الديمقراطي أو إمكانية العودة إلى نظام الجمھورية العربية اليمنية ومن وتحق

وكان الأوحد، أجل تحقيق الإمكانية الثانية صارت الورقة العسكرية ھي خيار الرئيس 
شن حرب عودة إلى اليمني للإصلاح لل قادت التجمعإذ لشعارات الجھاد كبير الفاعلية 

ً لھا وبمقابل شعارات أيديولوجية ضد الاشتراك ي تمھيداً لشن الحرب الفعلية وتأجيجا
التكفير والتخوين والدعوة للحرب المقدسة أطلق الاشتراكي شعارات التخوين ضد 

م تحت شعارات أيديولوجية مما جعلھا ١٩٩٤التحالف وبفعل ھذا وذاك قامت حرب 
  .كسريان نار في ھشيم يابس

زفة إلى اليوم، وكان المستفيد الوحيد من ھذه خرج اليمن من الحرب بجراح نا      
الحرب الرئيس علي عبدالله صالح وعائلته، أما التجمع اليمني للإصلاح الذي دفع ثمن 

م وبعد مضي بضعة ١٩٩٥شراكته دم أعضائه وأنصاره، فقد وجد نفسه في مطلع عام 
، أن الرئيس أشھر من انتھاء الحرب ودعم تعديل الدستور وتركيز السلطة بيد الرئيس

الحزب  - تخذھا لإقصاء شريكه في الوحدةتجاھه نفس السياسة التي اوحزبه ينتھج 
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الاشتراكي، وتحركت آلية الدولة وحزب الرئيس للتحريض ضد التجمع اليمني للإصلاح 
وتحميله مسئولية الفساد، وأنه يسعى للاستحواذ على الوظيفة العامة والمال العام وإقصاء 

لاسيما من المنتمين إلى الاشتراكي و، ١من أحزاب مجلس التنسيق خاصةوالآخرين، 
م بدأت ١٩٩٦والناصري، وإحلال أعضائه في الوظيفة العامة محلھم، وفي مطلع عام 

السلطة تعد للانتخابات النيابية وبتجاھل لدور التجمع اليمني للإصلاح في اللجنة العليا 
أدرك أن الرئيس اليمني للإصلاح  التجمع للانتخابات وفي الائتلاف الحكومي، ومن خبرة

اليمني لإصلاح  وصار يتصرف كمالك للسلطة في وقت لم يعد فيه التجمع ،يعد لإقصائه
أن يدفع من أجل الشراكة أكثر مما دفعه في الحرب، وھنا لم يكن أمام التجمع  قادراً على

ً يتفوق فيه على شريكه، بل وعلى نفسه والاتج اه نحو الانفتاح على إلاّ أن يتخذ موقفا
 والتنظيم الوحدوي الناصري وحزب البعث الاشتراكي القومي الحزب الاشتراكي اليمني

وعلى كل القوى السياسية الديمقراطية إجمالاً، وكان  تحاد القوى الشعبية وحزب الحقوا
من نتائج ھذا الانفتاح التوقيع مع أحزاب مجلس التنسيق الأعلى لأحزاب المعارضة على 

م، وكان ٢٧/٨/١٩٩٦لضمان انتخابات حرة ونزيھة في للقاء المشترك  لبرنامج التنفيذيا
ھذا البرنامج النواة الأولى لقيام اللقاء المشترك والتحالف الذي يتم في إطاره اليوم والعمل 

  .دولة القانون -الدولة الديمقراطية الحديثة: براليةيمن أجل التغيير وإقامة الدولة الل

  لقاء المشتركتحالف ال

لقد  دعت الحاجة الموضوعية، السياسية الحزب الاشتراكي اليمني وحزب التجمع    
اليمني للإصلاح ومعھما أحزاب المعارضة المنضوية في مجلس التنسيق الأعلى لأحزاب 

مثلت المرحلة م ، وت١٩٩٤المعارضة إلى تجاوز الاختلال السياسي الناجم عن حرب 
م، ١٩٩٦الالتقاء حول مطلب إجراء انتخابات حرة ونزيھة عام الأولى من التعاون في 

م تمثلت في تقوية منظمات المجتمع المدني والضغط ١٩٩٨وكانت المرحلة الثانية عام 
من أجل حرية واستقلال النقابات والمنظمات غير الحكومية، وبدأت المرحلة الثالثة عام 

م التي ٢٠٠١الإعداد للاستفتاء على الدستور والإعداد للانتخابات المحلية م أثناء٢٠٠٠
مثلت لحظة فاصلة في عملية تطور اللقاء المشترك نحو التنسيق في الدوائر الانتخابية 
ومثل ھذا التنسيق خطوة مھمة في ھذا الاتجاه، وكانت المرحلة الرابعة بانتقال اللقاء 

سياسي وإقامة تكتل سياسي يعتمد على رؤية برنامجية المشترك إلى مستوى التحالف ال
م ٢٠٠٥وإطار تنظيمي محكوم بلوائح على المستوى المركزي والمحلي، وذلك عام 

 م بمرشح رئاسي واحد٢٠٠٦وتوجت ھذه المرحلة بالنزول في الانتخابات الرئاسية عام 
فوزه في الانتخابات تم اختياره من بين الشخصيات الجنوبية المدنية المستقلة وبھدف أن 

 ً ، واتجه ھذا سوف يحقق مصالحة مجتمعية وإعادة الاعتبار للجنوب بتحقيق نصراً سياسيا
ثم اللجنة  م عبر اللقاء التشاوري٢٠٠٨التحالف نحو إيجاد كتلة تاريخية للتغيير عام 

  .تسع لمكونات سياسية ومجتمعية واسعةالتحضيرية وھو تحالف ا
                                                            

كان مجلس التنسيق الأعلى لأحزاب المعارضة يضم الحزب الاشتراكي اليمني،التنظيم الوحدوي الناصري،حزب البعث الاشتراكي  - ١
 .القومي،حزب الحق،وإتحاد القوى الشعبية، حزب التجمع الوحدوي الذي انسحب بعد الخلاف حول الانتخابات
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البرنامج التنفيذي "م على ٢٧/٨/١٩٩٦ھذا التحالف بالتوقيع في وكما سبقت الإشارة، بدأ 
  ".للقاء المشترك بين أحزاب مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة والتجمع اليمني للإصلاح

عن استمرار حالة التوجس بين الاشتراكي والتجمع، إذ أن مدلول  عبرت التسمية حينذاك
ى إلى مستوى التنسيق، وحددت أھدافه في لفظ اللقاء كان ينصرف إلى أن التعاون لا يرق

البرنامج بتنمية وترسيخ النھج الديمقراطي والعمل على حمايته والدفاع عنه والعمل على 
ضمان انتخابات حرة ونزيھة لضمان مبدأ أن الشعب مصدر السلطات والتداول السلمي 

قوق المكفولة في للسلطة والاتفاق على الضمانات السياسية والإجرائية لمنع انتھاك الح
، ومع أن الأھداف كانت تتمحور حول التعاون من إجراء انتخابات ١الدستور والقانون

حرة ونزيھة، إلاّ أن تلك الخطوة عبرت عن قبول التجمع اليمني للإصلاح التخلي عن 
 وأظھر إدراكه أن إقصاء الحزب الاشتراكي بالحرب قد أخل ٢م١٩٩٤نتائج حرب 

إعلان الديمقراطية، وبرز ذلك من خلال ما تضمنه انت الأساس في بتوازن القوى التي ك
البرنامج من مطالبة بتوفير المناخ السياسي الملائم للممارسة الديمقراطية، ومن ذلك 

م ويشمل ذلك ١٩٩٤معالجة آثار الصراعات السياسية السابقة، وفي المقدمة آثار حرب 
وعلى . ٣كي وإعادة ممتلكاته وأرشيفهرفع الإجراءات الاستثنائية ضد الحزب الاشترا

ات ولم يشارك الحزب الاشتراكي في انتخاب من أن ھذا التعاون لم يستمر آنذاكالرغم 
ب لتوفير شروط الانتخابات الحرة والنزيھة م بسبب أن السلطة لم تستج١٩٩٧

 وضماناتھا، بما في ذلك الضمانات السياسية، غير أن نتائج الانتخابات النيابية عام
م، أظھرت بوضوح نزعة التفرد من قبل الرئيس وحزبه من خلال وضع الآليات ١٩٩٧

والترتيبات التي تضمن له استمرار الحصول على الأغلبية بشكل دائم والعودة إلى نظام 
الحزب الواحد، وكانت ھذه الانتخابات أقل حرية ونزاھة من سابقتھا حينما كان الحزب 

نع ھيمنة أي طرف على الانتخابات، الأمر الذي حمل الاشتراكي يمثل قوة توازن تم
ما ھو مستقبل الديمقراطية والأحزاب ، عالتجمع اليمني للإصلاح على التساؤل

وكانت الإجابة على ھذا التساؤل قد جعلت التجمع ينتقل خطوة جديدة تلتقي ٤والتعددية؟؟

                                                            
  :أھداف اللقاء وموضوعه : "رنامج أنورد في الب - ١

  .تنمية وترسيخ النھج الديمقراطي والشوروي والعمل على حمايته والدفاع عنه - ١                 
  -:العمل على ضمان انتخابات حرة ونزيھة باعتبار نظام الانتخابات ھو الآلية الديمقراطية والسلمية لتحقيق - ٢                 

 .المبدأ الدستوري الذي ينص على أن الشعب مصدر السلطات -أ            
 .التداول السلمي للسلطة - ب            

الاتفاق على الضمانات السياسية والخطوات الإجرائية التي تمنع أي انتھاكات أو خروقات أو تجاوزات للحقوق    - ٣ 
  ".التي نص عليھا دستور الجمھورية اليمنية والقوانين السارية

م بإزالة آثار حرب ٢٤/٩/١٩٩٤التجمع اليمني للإصلاح طالب في البيان الصادر عن مؤتمره العام الأول المنعقد في تاريخ  - ٢
  .م١٩٩٤

  :مطالب، ثلاثة منھا خص الحزب الاشتراكي) ١٠(أشتمل البرنامج على فقرة خاصة بالضمانات السياسية واشتملت على  - ٣
  .ية المباشرة وغير المباشرة على نشاط أحزاب المعارضة والتعامل معھا طبقاً للدستور والقانونرفع القيود غير القانون -١     
وھذا المطلب ما . إلغاء الحجز المفروض على مقرات وممتلكات وأموال الحزب الاشتراكي اليمني والإفراج عنھا وفقاً للقانون -٣     

  .زال قائماً إلى اليوم
احترام قرار العفو العام وتصحيح الأوضاع الوظيفية المشروعة والحقوق المكتسبة وفقاً للقانون وعدم الالتزام الدقيق ب -٥     

  .    إخضاعھا للصراع والابتزاز السياسي والحزبي
- ١٧وقائع ندوة مركز دراسات المستقبل .الوقائع والآفاق المستقبلية-الديمقراطية والأحزاب في اليمن: محمد قحطان.أنظر - ٤

  . ١٣٤- ١٢٦،صـــــــ١٩٩٨م،صنعاء١٩٩٧مبرديس١٨
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ة بالمطالبة مع مطالب الحزب الاشتراكي وأحزاب مجلس التنسيق الأعلى للمعارض
باللامّركزية بسقفھا الأعلى، وبناء توازن سياسي قادر على توفير الشروط الاجتماعية 
لنمو الديمقراطية والكف عن سياسة الإضعاف للقوى والأحزاب السياسية وإعلاء لغة 

  . الحوار والتفاھم لاحتواء كل نزعات التوتر والانقسام في المجتمع

وصار اللقاء المشترك يضم التجمع . ريخ اللقاء المشتركوھنا بدأت مرحلة جديدة في تا
اليمني للإصلاح إلى جانب الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الناصري، حزب 

تحاد القوى الشعبية ودشنت ھذه المرحلة لاشتراكي القومي، حزب الحق وحزب االبعث ا
إلى حماية حرية واستقلال  ھدف )اتفاق مبادئ(ن اللقاء المشترك م بإعلا١/١/١٩٩٨في 

النقابات ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، ومنع السيطرة والاستيلاء عليھا من خلال 
  .ضمان حرية الإنشاء والنشاط واختيار الھيئات عبر انتخابات حرة ونزيھة

ً نتقل إلى تبلور اللقاء المشترك ليمثل كيانتجذر ھذا التعاون فا ً سياسي ا للتنسيق في معرض  ا
عن المعارضة وبھدف  اً التصدي للتعديلات الدستورية وبدأت السلطة بالإعداد لھا بعيد

المزيد من تركيز السلطة بيد الرئيس وبيد السلطة التنفيذية وتقرير الاستفتاء على تعديل 
م، وھنا وقعت أحزاب اللقاء المشترك ومعھا ٢٠٠١الدستور وإجراء انتخابات محلية عام 

أحزاب أخرى وثيقة أسميت مبادئ وأسس ترسيخ الديمقراطية الشوروية وتطوير العملية 
ً الانتخابية وقدم إلى الحوار الذي ضم أحزاب اللقاء المشترك وأحزاب معارضة أخرى من  ا

م وخاضت الحوار ٨/٧/٢٠٠١والحكومة وحزبھا وحلفائھا من ناحية ثانية بتاريخ ١ناحية
الذي أفضى إلى بعض التعديلات على قانون الانتخابات وتأجيل ما الأمر بصورة جماعية 

 ات ديمقراطية إلى ما بعد الانتخابات والتي لم تتم حتى الآنطرحته الوثيقة من إصلاح
حدث التحول  وحينذاك. من ھذه الدراسة الأول الفصل الأول بابكما يتبين من ال

التدريجي في موقف التجمع اليمني للإصلاح لتبني الحوار والتحالف من أجل التغيير، 
تسع التوجه ،ومن خلالھا ا٢وعبر عن ذلك من خلال مقررات مؤتمراته ومقررات ھيئاته

                                                            
وقع إلى جانب أحزاب اللقاء المشترك على الاتفاق الحزب السبتمبري وأنضم إلى جانبھا في الحوار حزب البعث الاشتراكي وھو  - ١

 .الآن عضو في اللقاء المشترك
يعبر : "م وجاء في مقرراته٢٠٠٠نوفمبر  ٢٠- ١٨من  عقدت الدورة الثانية للمؤتمر العام الثاني للتجمع اليمني للإصلاح في الفترة - ٢

المؤتمر عن ارتياحه للجھود التي بذلت على صعيد العلاقة بين الإصلاح والأحزاب والتنظيمات السياسية في الفترة الماضية ويشيد 
  ..."..بالنتائج التي تحققت في ھذا السبيل من خدمة للحريات العامة دفاعاً عن حقوق المواطنين السياسية،

: م وجاء في البيان الصادر عنھا أنه٢٠/٤/٢٠٠١- ١٨وعقدت الدورة السادسة لمجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح في الفترة من 
يقوم ..... يرى أن حجم القضايا والتحديات التي تواجھھا بلادنا تستدعي حشد كل الطاقات وبذل كل الجھود عبر عمل جماعي مشترك"

ادق والتزام الوضوح والشفافية في تناول القضايا والھموم الوطنية وتحمل مسئوليات العمل الجماعي على مبدأ التعاون الص
وبناءً على ذلك فإن المجلس يدعو كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة الوطنية إلى الالتقاء والوصول إلى فھم .المشترك

  .....".ف،والشروع في تناول قضايا الوطن المستقبليةمشترك يوسع مساحة الاتفاق ويقلل من جوانب الاختلا
ضرورة تفعيل اللقاء :"م التأكيد على٣/٧/٢٠٠٣-١وجاء في المقررات الصادرة عن دورة مجلس شورى التجمع المنعقدة في الفترة 

  :المشترك وتطوير آلياته،وفق رؤية إستراتيجية وخطة عمل مستقبلية ما يلي
  .راطي الشوروي والتصدي لكل المحاولات التي تستھدف إعاقة التحول الديمقراطي وتضييق ھامشهترسيخ النھج الديمق - ١    
تعزيز الوحدة الوطنية والاصطفاف الوطني بما يمكن الشعب اليمني من الصمود أمام التحديات والمخاطر التي تھدد حاضره  - ٢    

  .ومستقبله وحاضر ومستقبل أمته العربية والإسلامية
  ".الإسھام الفعال في إحداث تنمية شاملة - ٣    

وقف المجلس أمام نشاط : "م١٩/١/٢٠٠٤- ١٧وجاء في المقررات الصادرة عن دورة انعقاد مجلس شورى التجمع المنعقدة في الفترة 
= المشترك يؤكد على ضرورةاللقاء المشترك،والمھام المستقبلية التي تنتظره ،والمجلس إذ يعبر عن تقديره تطور العلاقة داخل اللقاء 
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والتنظيم الوحدوي الناصري، وحزب  المشترك مع توجھات الحزب الاشتراكي اليمني،
الديمقراطية  اللقاء المشترك ومن ذلك تبني تحاد القوى الشعبية،، واالبعث، وحزب الحق

الدولة كمنظومة متكاملة والدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وضرورة بناء 
بعد أن خاض التجمع مع السلطة مواجھات دامية أثناء  ديمقراطية الحديثة، ولاسيماال

لمحلية في الاقتراع على تعديل الدستور بالتزامن مع انتخابات المجالس ا
صار التجمع يتحدث بلغة سياسية واضحة وكحزب مدني  م، ووقتذاك٢٠٠١فبراير٢٨
م إلى تعزيز علاقات الأحزاب في ٢٠٠٢ برالي إلى حد بعيد، وساعد ھذا الأمر مع نھايةيل

انتخابات  ا ھو أبعد من العمل من أجل ضمانإطار اللقاء المشترك وتوسيع التنسيق إلى م
حرة ونزيھة، وذلك بالتصدي المشترك لقانون المظاھرات والمسيرات واتخاذ مواقف 

الحقوق موحدة في التعامل مع السلطة بشأن مختلف القضايا المتعلقة بالانتخابات و
  .والحريات والتحديث وبناء الدولة الديمقراطية الحديثة

لق ھذه الأجواء شجعت جارالله عمر الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي الذي كان يط
البدء في الحوار من أجل خوض الانتخابات النيابية عام  عليه مھندس اللقاء المشترك على

مشترك، ومن أجل الحيلولة دون حدوث ھذا م كتحالف موحد ومن خلال اللقاء ال٢٠٠٣
الدورة  - التحول تم اغتياله عقب إلقاء كلمة اللقاء المشترك أثناء افتتاح المؤتمر الثالث

، وذلك لمنع تشكل كتلة تاريخية م٢٠٠٢ديسمبر  ٢٨الأولى للتجمع اليمني للإصلاح يوم 
  .تفرض التغيير الديمقراطي

لمؤتمر ئج عكسية مناقضة للأھداف السياسية التي كان ابيد أن ھذا الحادث قد أدى إلى نتا
كي على استمرار اللقاء ، حيث أصر الاشترا١ن لتحقيقھاالشعبي العام وحكومته يسعيا

ا جعل موقف التجمع اليمني للإصلاح من التحالف مع الاشتراكي وبقية المشترك م
ً أحزاب اللقاء المشترك موقف ً نھائي ا جديدة ھي مرحلة التحالف على ، وبدء الإعداد لمرحلة ا

  .أساس رؤية برنامجية وإطار تنظيمي

                                                                                                                                                                          
العمل على تعزيز ھذه التجربة الفريدة وتطوير آلياتھا بما يمكن أحزاب اللقاء المشترك من التفاعل الإيجابي مع ھموم المواطنين =

  :وتطلعاتھم والعمل على تحقيق الأھداف الوطنية وفي  مقدمتھا
 .يات المواطنين وحريتھمتعزيز وترسيخ التجربة الديمقراطية الشوروية والدفاع عن حر - ١
تمتين عرى الوحدة الوطنية وتقوية تماسك الصف الداخلي في وجه الأخطار والتحديات والدفاع عن سيادة واستقلال   - ٢

  .البلاد،وتحقيق النھضة التنموية الشاملة
بناء الشعب اليمني الصابر ولم بلورة رؤية وطنية وتقديمھا كبديل للسياسات والممارسات الخاطئة،التي أضرت بالغالبية من أ  - ٣

 ".تثمر سوى اتساع رقعة الفقر في المجتمع وقمع حريات المواطنين وانتھاك حقوقھم
النضال السلمي طريقنا لنيل الحقوق (م تحت شعار١٣/٢/٢٠٠٥- ١٢الدورة الثالثة خلال الفترة من-وانعقد المؤتمر العام الثالث

عن ارتياحه لما قامت به قيادة الإصلاح من جھود في تعزيز العلاقة مع أحزاب اللقاء  يعبر المؤتمر: "جاء في مقرراته) والحريات
المشترك ويشدد على ضرورة تعزيزھا وتوسيع آفاقھا والتفكير الجدي في إحداث تحولات حقيقية في مساراتھا خدمة للقضايا الوطنية 

معارضة أكثر فاعلية في الحفاظ على الوحدة الوطنية وسيادة البلاد والتجربة الديمقراطية والإصلاح الوطني الشامل،وبما يجعل دور ال
 ".واستقرارھا،وتوسيع الھامش الديمقراطي المحدود،والنضال السلمي لتفعيل الدستور والقانون في أداء السلطة

لحكومة إلى مجلس النواب م قدم عبدالقادر باجمال رئيس ا٣٠/١٢/٢٠٠٢بعد مضي يومين من اغتيال جارالله عمر وتحديداً في يوم  - ١
تقرير الحكومة حول العمليات الإرھابية وأضرارھا على اليمن،ووجه أصابع الاتھام في اغتيال جارالله عمر إلى التجمع اليمني 

 الإرھاب في اليمن إلى أين؟ تقرير.للإصلاح،لكن الحزب الاشتراكي أعتبر التقرير استعداد مسبق لإشعال الفتيل بين الحزبين، راجع
 .   سبتمبر٢٦إصدارات ) م٢٠٠٢ديسمبر(الحكومة المقدم إلى مجلس النواب حول العمليات الإرھابية وأضرارھا على اليمن
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ً من أجل       نجاح إمما تقدم يتبين أن الحزب الاشتراكي اليمني قد لعب دوراً ھاما
التحالف مع التجمع اليمني للإصلاح وأحزاب اللقاء المشترك الأخرى، وساعد على ذلك 

مام مقابل أن الحزب الاشتراكي اليمني أن التجمع اليمني للإصلاح تقدم خطوة إلى الأ
تراجع خطوة إلى الخلف في المسألة الاجتماعية من حيث التحيز الكامل للطبقات والفئات 
الكادحة، وكان ھذا التحول دون التخلي عن المطالبة بالعدالة الاجتماعية وحل مشكلة 

سم الحزب بوضوح ، وح١الفقراء وتعزيز حقوق الإنسان والتحديث وإقامة دولة القانون
الجديدين  ٣وبرنامجه السياسي ٢برالي في نظامه الداخلييالانتقال إلى حزب ديمقراطي ل

وتعديلھما في المؤتمر العام  ١٩٩٨الدورة الأولى -ن في المؤتمر العام الرابعالمُقريَّ 
قدمات رؤى الإصلاح السياسي م وكانت م٢٠٠٥يوليو٣١-٢٦الخامس المنعقد في الفترة 

تمدھا اللقاء المشترك في مشروعه للإصلاح السياسي والوطني الشامل وكثير من عالتي ا
 ما يتعلق بإصلاح النظام السياسي وإجراء مصالحة وطنية لإزالة آثار أسسھا خاصة في

قد أتت في وم ١٩٩٤، إزالة نتائج وآثار حرب عات السياسية السابقة، وتتصدرھاالصرا
  .برنامج الحزب الجديد

شھد الماضي القريب مختلفة أيديولوجياً، و غم من أن أحزاب اللقاء المشتركعلى الر    
ً مريراً بين الحزب الاشتراكي اليمني والمكون الرئيس والأساس للتجمع اليمني  صراعا
للإصلاح من جماعة الأخوان المسلمين والزعامات القبلية قبل وبعد الوحدة، قبل وبعد 

صورة مواجھة بين الشمال والجنوب وحروب أھلية تشكل التجمع اليمني للإصلاح، في 
 اطية،الجبھة الوطنية الديمقر - في الشمال خاضھا الجناح العسكري للحزب الاشتراكي

ات ومطلع ي، وذلك أواخر السبعينخوان المسلمين عبر تحالفھا مع السلطةجماعة الإو
م التي ھزم ١٩٩٤ ات من القرن الماضي، وكان أخر ھذه الحروب الحرب الأھليةيالثمانين

                                                            
 .٣٣- ٢٤مستقبل الحزب الاشتراكي اليمني،المصدر السابق،صــــــ: زيد الشامي.أنظر - ١
اطي اجتماعي يناضل في الجمھورية اليمنية من أجل إن الحزب الاشتراكي اليمني ھو حزب وطني ديمقر: "ورد في النظام الداخلي - ٢

م،وإصلاح مسار الوحدة والإصلاح الشامل للنظام السياسي من أجل الحفاظ على الوحدة والنظام الجمھوري ١٩٩٤إزالة آثار حرب 
  .وتعميق الديمقراطية،والدفع بعجلة الحداثة والتنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية

اساته وأھدافه على المنھج العلمي الجدلي في دراسة وتحليل ظواھر الواقع الملموس بمختلف مجالاته يعتمد الحزب في رسم سي
 الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية،وبمختلف أبعاده الوطنية والإقليمية والدولية،ويستلھم التراث القومي والإسلامي،ويتفاعل

ويقر ....الاجتماعي الإنساني التي تؤمن بمثل وقيم الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعيةويتعامل إيجابياً مع مختلف تيارات الفكر 
وكل .....يستند الحزب في نضاله على قاعدة عريضة قوامھا كافة جماھير الشعب وقوى الحداثة....الحزب بالتعدد الحزبي في صفوفه

  .القانون وضمان الحريات العامة وحقوق الإنسانالمستفيدين من بناء الدولة الديمقراطية الحديثة وسيادة 
يناضل الحزب من أجل تجسيد وتكريس الديمقراطية كمنظومة متكاملة وكأساس للنظام السياسي للبلاد،بكل ما تتضمنه من مبادئ 

يسعى الحزب ......، وأسس تكفل المواطنة المتساوية وحريات وحقوق الإنسان،والتعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة
إلى إقامة وتوطيد الائتلافات والتحالفات السياسية بين مختلف الأحزاب والفعاليات الاجتماعية والسياسية في اليمن، التي تلتقي على 

التي تطور قاعدة بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة،وعلى أھداف ومھام برنامجية مشتركة،والبحث عن الصيغ التنظيمية الملائمة 
 ".وتنظم ھذه الائتلافات والتحالفات،وتمكنھا من إنجاز أھدافھا الكفاحية

وكان في مقدمة مھام ) إصلاح النظام السياسي لبناء دولة الوحدة الديمقراطية الحديثة(خصص البرنامج السياسي الفصل الأول لــ - ٣
الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان،وشملت الرؤية لإصلاح م وإصلاح مسار الوحدة، والإصلاح ١٩٩٤إزالة آثار حرب : الإصلاح

النظام السياسي الفصل الكامل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية،وأن يشمل إصلاح السلطة التشريعية تعزيز 
النواب ومجلس الشورى،وأن يؤخذ مجلس :صلاحيتھا الرقابية وأن يقوم البرلمان على أساس الغرفتين المنتخبتين عبر الاقتراع العام

 ً  في إصلاح السلطة التنفيذية بالنظام البرلماني،وأن يكون رئيس الدولة حكماً بين ھيئات الدولة وممثلاً لھا في الداخل والخارج وضامنا
ستقلال من حيث البنية لانتقال السلطة،دون أن يمارس مھام السلطة التنفيذية،ويشمل إصلاح السلطة القضائية الشروط الضامنة لذلك الا

والموارد والتوظيف والإدارة ،وتحديث القضاء بنية وإدارة وأداء،كما تشمل الرؤية ضمانات الحكم المحلي واسع الصلاحيات وبما 
أحزاب،نقابات،ومنظمات غير حكومية ،وضمانات استقلال :يحقق لامركزية الحكم،وضمانات استقلال مؤسسات المجتمع المدني

 .م وتعدديتھاوسائل الإعلا
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فيھا الحزب الاشتراكي، وعلى الرغم من الحساسيات التي شابت العلاقة بين الاشتراكي 
من ناحية والبعثيين والناصريين من ناحية أخرى، فإن أحزاب اللقاء المشترك اليوم قد 

  .وضعت الأيديولوجيات جانباً وصارت تمتلك مرجعية تنظيمية وبرنامجية موحدة

اللائحة الأساسية المنظمة لعمل اللقاء المشترك، : م لائحتين٢٠٠٥مشترك عام أقر اللقاء ال
اللائحة المنظمة  ھي -وھي تنظم أعمال ھيئات التحالف على الصعيد المركزي، والأخرى

الف على تنظم أعمال ھيئات التحاللقاء المشترك  في المحافظات، كما أنھا  لعمل فروع
ُ  اأوجدتن الصعيد المحلي، واللائحتا تنظيمية موحدة من خلالھا يتم العمل المشترك  اً رطُ أ

المجلس الأعلى، الھيئة التنفيذية  :ك، وتتمثل على الصعيد المركزي فيوالنشاط المشتر
اللجنة التنفيذية، مكتب التنسيق : واللجان المتخصصة والسكرتارية، وعلى الصعيد المحلي

يتم وعلى صعيد المحافظات والمديريات، الانتخابي والسكرتارية، وھي ھيئات مشكلة 
  . التناوب على رئاسة ھيئات التحالف بين الأحزاب بصورة دورية

وبھذا التكوين ولد فاعل سياسي جديد احدث نقلة نوعية في سياق تطور الأحزاب    
ء المشترك الفاعل السياسي ، وجعل من اللقاتقالھا إلى أحزاب سياسية تحديثيةالدينية وان
الاجتماعي، وعلى الأخص، بعد  -صاديالداعي إلى الإصلاح السياسي والاقت الرئيس

ُ  انتقال اللقاء المشترك إلى صيغة تحالفية حدة من خلالھا يتم العمل تنظيمية مو اً رطُ تمتلك أ
ً المشترك ً مشتركا ً سياسيا لمشترك للإصلاح السياسي مشروع اللقاء ا: (، وتمتلك برنامجا
  .م٢٠٠٥عام الصادر أواخر  )والوطني

م انتقل تحالف أحزاب اللقاء المشترك إلى مستوى أعلى من الرؤية ٢٠٠٩في عام          
السياسية الإستراتيجية للتحالف بالعمل على إيجاد عقد اجتماعي جديد من خلال كتلة 

مايو ٢١-٢٠تاريخية للتغيير، ومن ھذا المنطلق عقدت أحزاب اللقاء المشترك بتاريخ 
التشاور الوطني الذي ضم إلى جانب أحزاب اللقاء المشترك حزب التجمع م ملتقى ٢٠٠٩

: ممثلين عن فئات المجتمع المختلفة، انبثق عن ھذا الملتقىالوحدوي وجبھة التحرير و
مشروع رؤية (: م٢٠٠٩سبتمبر ٧التي أصدرت في )رية للحوار الوطنياللجنة التحضي(

ف القوى السياسية من أجل الجديد يمثل تحالوبھذه الوثيقة صار الإطار .)للإنقاذ الوطني
ً يعول عليه إحداث تغيير في اليمن ينقذه من مخاطر التغيير ، وصار التحالف استراتيجيا
  .الانھيار

، جل التغيير على أساس برامج محددةتحالف القوى السياسية من أ إطاريقوم         
ً الاعتبارات ً  وضعت جانبا السياسي، في  مغلبة الالتقاء، الإيديولوجية أو الفكرية عموما

 ، ثم ضمانات حريةضمان الانتخابات الحرة والنزيھة :البدء حول مواضيع إجرائية
، لكنھا اھضة تعطيل وقمع الحقوق والحريات، ثم منواستقلال منظمات المجتمع المدني

، تحقيق الانتقال الديمقراطي لة القانونإقامة دو: انتقلت إلى العمل من أجل التغييراليوم 
  .والتنمية والتحديث
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ن مفتاح التغيير م إلى رؤية إستراتيجية منطلقھا، ألقد توصل ھذا التحالف اليو      
ھو إحداث تغيير جوھري في شكل الدولة والنظام السياسي، لبناء  -والإصلاح الديمقراطي

تماعي وتحقيق داة للإصلاح الاقتصادي والاجالدولة الديمقراطية الحديثة التي ستمثل الأ
، القضية الجنوبية وقضية حرب صعدة ھو حل ، والمدخل العملي إلى ھذا التغيير،التنمية

حديثة بناء الدولة الديمقراطية ال، تتمثل في ن الأولوية الأولى، حسب الوثيقةومن ثم فإ
  .لوحدة التراب الوطني، بعد إنھاء التحديات المھددة على أساس عقد اجتماعي جديد

يتمحور حول  م كان٢٠٠٥لعمل اللقاء المشترك قبل عام  وھكذا،فإن القوام الرئيس     
توفير الشروط السياسية والقانونية التي تمنع تزوير الانتخابات : تين ھمانقطتين رئيس

ين مع بعض الإصلاحات الديمقراطية الأخرى، كما ھو مب وإجراء انتخابات حرة ونزيھة
، لكن ھذه الأحزاب بعد ، ومناھضة القمعن الباب الأول الفصل الأول من ھذه الدراسةم

أن تمكنت إلى حد كبير من الفصل بين العقائدي والسياسي تسنى لھا الانتقال إلى تحالف 
 ً   .استراتيجي من خلال المشروعين، المشار إليھما آنفا

اء المشترك صارت تفرق أن أحزاب اللقمن خلال الوثيقتين يظھر بوضوح،       
كمؤسسة  -السلطة القائمة التي تسعى لتغييرھا وتداولھا، وبين الدولة -بوضوح بين النظام

عامة وموضوعية يجب أن ينضبط الصراع على السلطة في إطار لا يھدد وجود الدولة 
ووحدة التراب الوطني وتحرص على التمسك بمبدأ التغيير السلمي، غير الانقلابي، 

ر ھذا النھج أساس مقاربتھا لبنية النظام الديمقراطي الذي تسعى إليه لبناء دولة باعتبا
  .القانون التي توفر شروط حياد الدولة في الصراع على السلطة

بھذه التحولات التي صنعت بفضل اللقاء المشترك، وتحقيق أحزابه مصالحة          
ن التغيير الديمقراطي ية، والإقرار بأالسياسية التاريخ سياسية بينية وتخليھا عن الثأرات

لن يتحقق إلا بكتلة تاريخية من أجل التغيير السلمي على أساس عقد اجتماعي جديد، 
يكون اللقاء المشترك قد جعل من أحزابه وحلفائھم السياسيين والاجتماعيين قوى سياسية 

ً أحزاب ً فاعلة قادرة على التغيير، وصيرورتھا جميعا تجعل من فاعليتھا سياسية مدنية،  ا
  .قوة للتغيير
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  :خلاصةال

ثم تحالف القوى ومن أن الفضل في نجاح تحالف اللقاء المشترك  مما تقدم يتبين  
  :السياسية من أجل التغيير يرجع إلى أمرين

 ضرورة التغيير والإصلاح الديمقراطي، وھي مھمة تعول على انجازھا إزالة :الأول
  .انزلاق اليمن إلى الفوضى والحرب الأھلية الشاملة مخاطر

طرح أحزاب اللقاء المشترك في ھذا التحالف الصراعات والاعتبارات  :الثاني
  .الإيديولوجية جانباً وإلى حد بعيد

ً يتبين أن اللقاء المشترك وتحالفاته السياسية والاجتماعية صار          ومما تقدم أيضا
ً اعلية للتغيير السلمي، وھي قوى تمثل أحزابيمثل قوى لديھا رؤى وف سياسية ذات  ا

مرجعيات إيديولوجية مختلفة وقوى اجتماعية متعددة تنتمي إلى شرائح وطبقات مختلفة 
تلتقي حول منطلقات إستراتيجية للتغيير عبر الإصلاح السياسي، والاقتصادي، 

ان الوطني كبرى تھدد الكيوالاجتماعي، والثقافي، وإنقاذ البلاد التي تواجھه تحديات 
القضية الجنوبية، :والانقسام الوطني حالة الانسداد السياسي،بالانھيار، والمتمثلة في 

  .وحرب صعدة، والأزمة الاقتصادية

 االعاملة من أجل التغيير إلى رؤى للإنقاذ ومدخلھ السياسية لقد توصلت القوى    
ية وحل القضية الجنوبية وحرب صعدة، لكن الدولة الديمقراطية المدن -إقامة دولة القانون

ولكن ثمة معوقاً . ھذه الحلول تتطلب قبول أطراف الصراع المختلفة بالحل الديمقراطي
ً يتمثل في أن السلطة، ورغم كل ما يتھدد البلاد من  مخاطر، وقبولھا بشعار رئيسا

ل السلطة، بل تسير الديمقراطية، غير مستعدة لدفع كلفة الديمقراطية وتحمل تبعاتھا بتداو
القبول بالديمقراطية طالما مكنھا الاحتفاظ بالسلطة، وتركيز السلطة  :وھو - باتجاه معاكس

سيطرة العائلة على الجيش والأمن والمال العام : مثل الفردية وتوريثھا بخطوات متدرجة
  .والتجارة

إلى المجھول، ولا بيد أنه لا خيار بديل عن التغيير السلمي لمنع انزلاق اليمن         
بديل عن العمل لحشد القوى السياسية والاجتماعية حول مشروع التغيير السلمي وجعله 
خياراً للجميع، وإن تطلب ھذا الأمر لجوء المعارضة وعبر الفعاليات السلمية إلى 
خيارات مكلفة للضغط على السلطة للقبول بالانخراط في مشروع للإنقاذ الوطني ومعھا 

ثي في صعدة التي أعلنت قبولھا بالحوار على أساس الوثيقة والقيادات جماعة الحو
الجنوبية في الخارج وبعض قيادات الحراك الجنوبي التي تسعى عبر التنظيمات الجھادية 

ن ھي تخلت عن استخدام العنف، والحراك المسلح، إومنھا القاعدة للانفصال عبر 
  .الوطني كجماعة سياسيةالقاعدة، وقبلت أن تكون ضمن مشروع الإنقاذ 

الوثيقة تحتاج إلى حسم خيار شكل الدولة لكي يكتمل تصور مھام وصلاحيات 
ھيئات الدولة المركزية والمحلية، كما أنھا تحتاج إلى تغطية بعض النواقص أو إجلاء 
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بعض الغموض، مثل النقص في النص على بعض حقوق الإنسان وعدم وضوح النص 
النسائية في إطار  ييز، وعدم النص بوضوح حول الكوتاتمالخاص بالمساواة وعدم ال

  .قوائم الأحزاب الانتخابية وغيرھا
الإعداد والتھيئة  المؤتمر الشعبي العام وحلفائه من -بعد انسحاب حزب الرئيس    

وعدم وجود مؤشرات  م٢٠١٠أكتوبر ٣١لحوار من أجل الإصلاح، وإعلان ذلك في ل
لم يعد أمام اللقاء المشترك وشركائه غير خيار المضي في  على جدية العودة بعد إعلانھا

حشد التأييد الشعبي لرؤيته للتغيير والإصلاح الديمقراطي ووضعھا في صيغة نھائية من 
  . خلال مؤتمر وطني يخرج بتحالف أقوى وأوسع يشكل كتلة تاريخية للتغيير
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  -:الفصل الثاني
  :التغيير اتجاهات مشروع قوى

لمشترك مشروع اللقاء ا( تبلور مشروع تحالف القوى السياسية من أجل التغيير في     
ويشمل ھذا المشروع رؤية للتغيير عبر إصلاحات سياسية  )للإصلاح السياسي والوطني

الإصلاح السياسي :أولاً  :التالي واقتصادية واجتماعية وثقافية، إذ يتكون ھذا المشروع من
ً  والدستوري؛ ً  تعزيز الوحدة اليمنية والوحدة الوطنية،:ثانيا الإصلاح الإداري :ثالثا

ً كافحة الفساد؛ وم ً الإصلاح الاقتصادي والمالي، :رابعا إصلاح السياسات الثقافية :خامسا
ً  ؛والاجتماعية   :وأكدت الوثيقة على أمرين. إصلاح السياسات الخارجية:سادسا

  .ة والسلميةتحقيق الرؤية بالوسائل السياسي: الأول

ھو الأولوية الأولى، والمدخل إلى تحقيق الإصلاحات  -إن الإصلاح السياسي:الثاني
  .المختلفة، وجوھره إقامة دولة القانون وتحقيق التحول الديمقراطي

من التحليل الكلي لوثيقة مشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني          
تتحدد مظاھر الأزمة السياسية من حيث الجوھر، في غياب دولة القانون، وبالتالي غياب 

ووجود أزمة بنيوية دستورية كان من عوامل تعميقھا تغيير الدستور  المواطنة المتساوية،
  .باتجاه الانتقاص من الحقوق وتركيز السلطة بيد رئيس الدولة الفردم ١٩٩٤بعد حرب 

ً وأكثر خطورة، تحددت       في ظل التطورات الجديدة التي جعلت الأزمة أكثر عمقا
: الانقسام الوطني: لاثة مظاھر رئيسةبث٢٠٠٩مظاھر الأزمة في الوثائق الصادرة عام 

لسياسي،الأزمة الاقتصادية، لكن يظل القضية الجنوبية وحرب صعدة، انسداد الأفق ا
ھو غياب دولة القانون، وأضافت إلى جانب معوق شخصنة النظام وحكم  -جوھر الأزمة

الفرد، مسألة حكم العائلة وتوريث السلطة كعامل جديد يھدد الكيان الوطني بالانھيار، 
ير وأمام ھذه المخاطر صار الحل ليس مجرد الإصلاحات السياسية، بل إحداث تغي

ديمقراطي ولا سبيل لتحقيق ھذا الھدف إلا بإقامة تحالف تاريخي وتوحيد جھود كل 
الساعين للتغير في المجتمع، بإيجاد كتلة تاريخية من أجل التغيير السلمي والعمل على 

 :وية، إذ جاء في الوثائق الجديدةتأسيس عقد اجتماعي جديد يقر بأسس المواطنة المتسا
لة تاريخية تكون أداة فاعلة لتحقيق تسوية تاريخية تخرج اليمن من الدعوة إلى تكوين كت(

مخاطر الانھيار وجر الأزمات المتوالية، على طريق بناء دولة مدنية حديثة تكفل حق 
، ١)المواطنة المتساوية، وتؤمن الشراكة الوطنية الواسعة لكل المجتمع في إدارة شئونه

إننا " :عقد اجتماعي جديد بالنص علىوأشارت الوثائق صراحة إلى ضرورة إيجاد 
لبناء الدولة على أسس ...ي جديدمطالبون اليوم بالشروع في إعادة صياغة عقد اجتماع

                                                            
مايو  ٢٢-٢١تقرير اللجنة العليا للتشاور الوطني المقدم إلى ملتقى التشاور الوطني المنعقد في صنعاء في الفترة من  - ١

 .١٦م صــــ٢٠٠٩م،صنعاء٢٠٠٩
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تتوافر فيھا ضمانات كافية لإقامة دولة مؤسسية حقيقية تعمل وفق مشروعية دستورية 
علي وقانونية ووفق مبدأ الفصل بين السلطات ويسمح نظامھا بالتداول السلمي الف

ممكناً  ة بالسلطة، ويجعل محاسبة الحكام أمراً للسلطة، ويحول دون انفراد فرد أو أسر
ويجسد الشراكة الوطنية بصورة حقيقية بما فيھا الشراكة العادلة في السلطة والثروة 

ً ويوفر أسس ومبدأ المواطنة المتساوية قامة حكم لامركزي يجسد الشراكة واقعية لإ ا
  .١"اتويضمن الحقوق والحري

تجسدت الإرادة المشتركة لأحزاب اللقاء المشترك وحلفائھم في التغيير بإيجاد رؤية    
وفي العمل  )مشروع رؤية للإنقاذ الوطني(ب أن تكون عليه الدولة والمجتمع بديلة لما يج

  .الميداني المشترك لتحقيق ھذه الرؤية

  .للحلول، وآليات العملتشخيص الأوضاع، رؤية : تتكون الوثيقة من ثلاثة أجزاء

  :يتكون الجزء الخاص بحل الأزمة من

  : )وقف الانھيار(المھام والمعالجات الإنقاذية العاجلة :أولاً 

م وإجراء مصالحة ٩٤إزالة آثار حرب  - ٢تھيئة الأجواء والمناخات السياسية؛  - ١
 معالجة -٤معالجة آثار الحروب والصراعات السياسية السابقة؛  -٣وطنية شاملة؛ 
 .ر والعنف المحليمعالجة قضايا الثأ -٥دة وآثارھا؛ الحرب في صع

ً ثاني   :بناء الدولة الوطنية الحديثة: ا

إقامة  -٣تطوير شكل الدولة على قاعدة اللامركزية؛  - ٢الأسس والمبادئ العامة؛  - ١
إصلاح المنظومة  -٥الھيئات والأجھزة اللامركزية؛  -٤نظام الحكم البرلماني؛ 

إصلاح الإدارة  -٧إعادة الطابع الوطني للقوات المسلحة والأمن؛  -٦الانتخابية؛ 
 .ومكافحة الفساد

 ً   .الإصلاحات الاقتصادية :ثالثا

 ً   .إصلاح السياسات الثقافية والاجتماعية :رابعا

وما من سبيل " :أتت ھذه الوثيقة لتجسد إرادة التغيير وبنصوص صريحة، إذ ورد فيھا
المستحكمة، إلا بحشد وتعبئة  وإنقاذ الوطن وإخراجه من دوامته زمة،للتصدي للأ

ً وطني اً وحشد الطاقات والجھود الوطنية، ليشكل الجميع رافعة تغيير سلمي، وإنقاذ  ا
يخرج البلاد من براثن الوضع الراھن، وصولاً إلى عقد اجتماعي جديد يؤسس لقيام 

  ....."العصرية، مع معايير الدولة دولة يمنية حديثة، مؤسسية تتفق

                                                            
  .م٢٠٠٩ايو م ٢١- ٢٠وثيقة الحوار الوطني والبيان الختامي الصادران عن ملتقى التشاور الوطني المنعقد في صنعاء في الفترة  - ١
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ً على مشروع اللقاء المشترك للإصلاح         لقد أتى مشروع الإنقاذ الوطني مبنيا
 - ھاأن دولة القانون التي يسعى لبنائ السياسي والوطني ومنطلقاته، وأول ھذه المنطلقات

ن إعمال القانوالديمقراطية الحديثة، المتمثلة في  ھي الدولة التي تقوم على معايير الدولة
ً ومحكومين،  في الممارسة اليومية واحترامه والالتزام به من قبل جميع المواطنين حكاما
والمساواة في تطبيقه، وتتولى مؤسسات الدولة فرض تطبيق القانون والخضوع لسيادته، 
ودولة القانون، ھي بالضرورة دولة المؤسسات، ومن سماتھا احترام الشرعية 

نية وعدم استخدام القانون وسيلة للتسلط والتعسف، والمشروعية الدستورية والقانو
؛ بما في ذلك كافة أعمال ھيئات الدولة ومؤسساتھاتزام بالشرعية والمشروعية في والال

الأعمال والتصرفات اليومية والفردية للمسئولين؛ وھي دولة تقوم على مبدأ الحياد ودوام 
داول السلطة إلى تغيير الدولة أو مؤسسات الدولة، أي لا يؤدي تغيير مؤسسات الحكام وت

شاغلي الوظيفة العامة، وعدم وجود شعور بتملكھا يؤدي إلى تغيير الحكم بممارسة 
الطرق الدستورية والقانونية لانتقال السلطة والصلاحيات كنتيجة للانتخابات الحرة 

ً والنزيھة، وبھذا تجعل الوثيقة التغيير حق ن أجل للمواطنين وتضع الصراع السياسي م ا
  .التغيير وانتقال السلطة في إطار سلمي لا يھدد وجود الدولة ووحدة التراب الوطني

ة لبناء دولة القانون، وھي مبادئ جديدة تعد وم وثيقة الإنقاذ على مبادئ رئيستق          
ً لمشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني، واھم ھذه المبادئ : تطويراً نوعيا

ولة على قاعدة لامركزية الحكم، حق المواطنين في التغيير السلمي، حظر التغيير بناء الد
  .بالعنف

الدولة الديمقراطية  -فيما يتعلق ببناء دولة القانونمن حيث مضمون وثيقة الإنقاذ     
تغيير شكل الدولة قارنة، مع مشروع الإصلاح، يتمثل في ن أھم جديد فيھا، بالمالحديثة، فإ
لامركزية الحكم، أما من حيث مضمون بنية الدولة أو التغيير في النظام والأخذ بال

السياسي، فقد أخذت بما ورد في الوثيقة الأولى، وطورت الأفكار الواردة فيھا باقتراح 
  .مضامين الإصلاح الدستوري لإصلاح النظام السياسي
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  :الإصلاح الدستوري في رؤية الإنقاذ

  :الأسس والمبادئ

  :منطلقات وأسس الرؤية

تنطلق ھذه الرؤية من ضرورات بناء الدولة الديمقراطية الحديثة وتوفير شروط التحول 
 ،الديمقراطي، بتحقيق مبدأ المواطنة، وأولوية تغيير شكل الدولة وإصلاح النظام السياسي

بي المؤتمر الشع- المقرة في الوثائق الصادرة عن الأحزاب، بما في ذلك، الحزب الحاكم
العام، وبالأخص البرنامج الانتخابي لرئيس الجمھورية ومشروع اللقاء المشترك 

  .للإصلاح السياسي والوطني

 ً ومن أجل تغيير شكل الدولة والنظام السياسي  ،وحيث أن الإصلاح الدستوري عموما
ً خصوصاً، يتطلب وفاق ً وطني ا ً ومناخ ا ً سياسي ا ً ومجتمعي ا ، يمكن الجميع من الحوار ا

اركة الفعلية في الإصلاح، دون استثناء أي من أطراف الحياة السياسية، فإن الرؤية والمش
للإصلاح الدستوري تنطلق من ضرورات تحقيق إصلاح النظام السياسي، وبما يوفر 
شروط وإمكانيات الانتقال الديمقراطي، والتداول السلمي للسلطة، أخذاً بالاعتبار أن نجاح 

معايير نظام الحكم الديمقراطي والجمع بين الرؤى المختلفة  ھذا الإصلاح يتطلب اعتماد
ً لتلك المعايير، وتد ومنظمات وأطراف الصراع  عو الرؤية الأحزاب السياسية طبقا

إلى الحوار المشترك حول ھذه الرؤية  في اليمن كافة المجتمع المدني غير السياسية
  .كخطوة أولى للتغيير

ً نورد في ھذه الأسطرالرؤية واضلكي يكون منطلق ھذه و أسس وضرورات إصلاح  حا
النظام السياسي التي تضمنتھا رؤى الأحزاب السياسية واعتماد ھذه الرؤية عليھا في 

  .إصلاح النظام السياسيح الدستوري لتغيير شكل الدولة واقتراح مضمون الإصلا

الشامل في م استعادة لأھمية وحيوية ضرورة الإصلاح ٢٠٠٣المنصرمة  شھدت الأعوام
اليمن، وفي المقدمة ضرورة إصلاح النظام السياسي، إذ أصدرت الأحزاب السياسية 

ھا إصلاح النظام حتل فيبادرات منفردة وجماعية للإصلاح، ام م٢٠٠٥خلال العام
الأولى، وعبر عن رؤية الأحزاب لإصلاح النظام السياسي بأشكال  السياسي المرتبة

، التنظيم )رأي(حزب رابطة أبناء اليمن: الإصلاحطرح وثائق خاصة ب: مثل مختلفة
الوحدوي الناصري، وطرحت أحزاب أخرى رؤاھا للإصلاح من خلال برامجھا 

الحزب الاشتراكي اليمني، والمؤتمر الشعبي العام، وأتت الرؤية : السياسية الجديدة
 ني،ك للإصلاح السياسي والوطالجماعية لأحزاب المعارضة في مشروع اللقاء المشتر

وبغض النظر عن تفاوت الرؤى لحجم وطبيعة الإصلاح إلاّ أن الرؤى المختلفة تظھر 
ً حول أن النظام السياسي القائم يحتاج إلى تغيير بإجراء إصلاح شامل  ً عاما توافقا
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وجوھري لاستكمال بناء دولة القانون وإنھاء أزمة الشراكة وتوفير شروط الانتقال 
  .الديمقراطي

  :ح النظام السياسيأھم جوانب إصلا

تبنى مشروع اللقاء المشترك إصلاح جوانب الخلل في النظام السياسي وذلك بإحداث 
البرلماني، والسلطة بشكل نظام الحكم  اً أخذمؤسسي يشمل السلطة التنفيذية  إصلاح

مجلس النواب ومجلس  - بثنائية السلطة التشريعية المنتخبة بمجلسيھا اً كذلكأخذالتشريعية 
وتعزيز صلاحيتھا الرقابية، والسلطة الرقابية بما يحقق استقلالھا عن السلطة  الشورى

الانتخاب الكامل للمجالس المحلية، بما في  نفيذية، والسلطة المحلية ويعمل على سريانالت
المحافظون ومديرو المديريات، ومنحھا صلاحيات وإمكانيات  -ذلك رؤساء المجالس

ي كما يشمل ھذا الإصلاح المؤسسي إصلاح النظام تولي سلطة وإدارة الشأن المحل
الانتخابي بالأخذ بالنظام النسبي وإصلاح الإدارة الانتخابية بما يحقق استقلالھا ويضمن 

وإصلاح إدارة الدولة بما يحقق فعاليتھا ومكافحة الفساد، وأن يتم ھذا الإصلاح  حيادھا،
ً المؤسسي عبر إصلاح دستوري وقانوني يحقق نظام ً اسيسي ا ً ديمقراطي ا ً تعددي ا ً برلماني ا ، ا

يضمن الفصل بين السلطات وتوازنھا وتكاملھا بين ھيئات الدولة ويمنع تركيز السلطة أو 
  .وجود سلطة دون مسئولية ومساءلة وبھدف نھائي للتداول السلمي للسلطة

وبعد  .وتضمن المشروع طرح رؤى تفصيلية لضرورة الإصلاح وتفصيل جوانبه وآلياته
ور مشروع أحزاب اللقاء المشترك طرح المؤتمر الشعبي العام رؤيته لإصلاح النظام صد

السياسي وھي من حيث المبدأ تلتقي مع مبادرة اللقاء المشترك وتقر بضرورة إصلاح 
النظام السياسي ومن أبرز ما جاء في ھذه الرؤية إعادة النظر في تشكيل مجلس الشورى 

تطوير البناء المؤسسي للجنة ووير النظام الانتخابي، العمل من أجل تطوواختصاصاته، 
تعديل قانون السلطة المحلية وترسيخ مبدأ استقلال السلطة القضائية، والعليا للانتخابات، 

المديريات ومنح المجالس المحلية صلاحيات أوسع في  نتخاب المحافظين ومديريليشمل ا
إدارة الشئون المحلية، مكافحة الفساد المالي والإداري وتعزيز الإدارة الرشيدة ومبدأ 

إنشاء الھيئة الوطنية المستقلة لمكافحة الفساد بمشاركة منظمات والشفافية الكاملة، 
ن الذمة المالية، وإنشاء نظام المجتمع المدني وإصدار قانون مكافحة الفساد، وقانو

معلومات خاص بحماية المال العام ومكافحة الفساد، وإنشاء ھيئة مستقلة للمناقصات 
 راطي يطلق من قبل المؤتمر الشعبي، بيد أن شعار الإصلاح الديمقوالمزايدات الحكومية

الأول  العام بقصد التضليل والسياسة المتبعة تسير باتجاه معاكس كما يتبين من الباب
  .الفصل الأول من ھذه الدراسة

  :م تطورات ھامة على ھذا الصعيد أھمھا٢٠٠٦وشھد عام

إن مسألة إصلاح النظام السياسي صارت تمثل جوھر عمل أحزاب اللقاء المشترك 
ومطالبھا، وقد كانت الأساس الذي ارتكزت عليه البرامج والحملة الانتخابية للانتخابات 
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م ولكل من الحزب الحاكم ٢٠٠٦سبتمبر٢٠ھا فيتم إجراؤ لرئاسية والمحلية التيا
ولأن مشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني،قد . وأحزاب اللقاء المشترك

تضمن رؤية شاملة لإصلاح النظام السياسي فإن البرنامج الانتخابي لمرشح أحزاب اللقاء 
ح السياسي والوطني وأشار إلى المشترك قد أكد على الالتزام بما جاء في مشروع الإصلا

أھم المبادئ التي وردت فيه، أما البرنامج الانتخابي لمرشح المؤتمر الشعبي العام فقد 
تخطى البرنامج السياسي للحزب ومن ذلك التزام الرئيس بتعزيز العمل بمبدأ الفصل بين 

لأحزاب السلطات، وتطوير النظام الانتخابي، وتعزيز تماسك وحدة العمل التنظيمي ل
تعزيز دور القضاء ودعم ووالاھتمام بالنقابات وضمان شراكة المنظمات غير الحكومية، 

وتفعيل إصلاحات السلطة القضائية ورفع القدرات المھنية للقضاة وتحسين إدارة المحاكم، 
تعزيز والاھتمام بالمحامين ورعايتھم، ودعم الجھاز القضائي، وتفعيل التفتيش القضائي، و

إدماج مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة في مناھج وية الرأي والتعبير، وضمان حر
زام رئيس في ھذا البرنامج، الذي لم يلتزم به رئيس الجمھورية، إلالتعليم، ويعد أھم تطور 

مزيد من تعزيز الجمھورية بالعمل على إجراء التعديلات الدستورية الضرورية بھدف ال
ومن ذلك تحديد مدة رئيس الجمھورية بخمس سنوات،  لتعددي،النھج الديمقراطي ا

مجلس الشورى بانتخاب مباشر لعدد متساو من  - وتشكيل السلطة التشريعية من غرفتين
إصدار تشريع خاص بإنشاء وإصلاح السلطة القضائية، والأعضاء في كل محافظة، 

ريات انتخاب محافظي المحافظات ومديري المديوقنوات فضائية ومحطات إذاعية، 
جعل وتدوير الوظيفة العامة في المراكز القيادية، ووتوسيع صلاحيات المجالس المحلية، 

، وفي تبعية الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة لرئاسة الجمھورية والسلطة التشريعية
  .ھذا كله عمد الرئيس إلى سياسة مناھضة كلياً لھذا البرنامج

 الاتفاقاتد من منطلقاتھا وأسسھا، وتتمثل في كواح ثمة أسس اتفاقية اعتمدتھا ھذه الرؤية
م وخاصة ١٩٩٧المبرمة بين اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام منذ عام كافة و

الموقع من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب ) في الجمھورية اليمنية الديمقراطيةتفاق ا(
نيكلسون وتزبورن عضو البرلمان م وبشھادة البارونة ١/١٢/٢٠٠٦اللقاء المشترك بتاريخ

الأوروبي رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات الرئاسية والمحلية 
  .م٢٠٠٦سبتمبر٢٠في

نص ھذا الاتفاق على أن الأحزاب الموقعة عليه اتفقت على التنفيذ المشترك للأعمال 
  :والنشاطات المحققة لما يلي

لأحزاب السياسية في مجال التنمية الديمقراطية تعزيز التعاون والشراكة بين ا -
وإعطاء فرص متساوية لجميع المواطنين لدعم استخدام الموارد البشرية وطاقات الشعب 

 .وتعزيز التنمية الديمقراطية
 .تعزيز العملية الانتخابية -
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الوفاء بالتوصيات التي وضعتھا بعثة الاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات  -
رھا وبالاستفادة من الدعم المادي من المجتمع الأوروبي والمانحين الآخرين لھذا في تقري
 .الغرض

تطوير برامج مع السكان ولصالحھم والتي تضمن مستويات مقبولة من مشاركة  -
 .المرأة وإشراكھا في جوانب أخرى من الحياة العامة

 المساھمة في رفع المستوى المعيشي في مجتمعھم لتحقيق ھدف تعزيز -
 ً  .الديمقراطية والذي سيكون أساساً لنموذج الديمقراطية إقليميا

 .تشجيع جمع وتحليل ھذه النشاطات ودعم الأبحاث ونشر النتائج -

 .م الذي يقضي بإصلاح النظام السياسي والنظام الانتخابي٢٠٠٩فبراير  ٢٣واتفاق 

مذيل بھا تقريرھا لقد تضمنت توصيات بعثة الاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات ال
أمثلة على الإصلاحات الدستورية الواجب اتخاذھا لتوفير شروط الانتخابات التعددية 
الحرة والنزيھة وتم الالتزام بموجب ھذا الاتفاق على الوفاء بھا ومن ذلك إيجاد نظام 
انتخابي عادل على الصعيدين البرلماني والمحلي، وإنقاص مدة مجلس النواب ومدة رئيس 

ھورية، وحرية وتعدد وسائل الإعلام وامتلاكھا والفصل بين إمكانيات وأجھزة الدولة الجم
فبراير أولوية إنجاز تحقيق الإصلاح  ٢٣، وحدد اتفاق والحزب الحاكم وغير ذلك

على الحرية  ابات النيابية لتقوم ھذه الانتخاباتالديمقراطي وأن تسبق إجراء الانتخ
  .على أساس النظام النسبي اءاتھابإجروالنزاھة، وأن تكون عادلة 

كما تنطلق ھذه الرؤية من التزامات الحكومة اليمنية المقدمة إلى الجھات الدولية المانحة، 
شتمل على برنامج الإصلاح ا )NRA(إذ وضعت ما سمي بالأجندة الوطنية للإصلاحات

ؤتمر المانحين المقدم إلى صندوق التحديات الألفية الأمريكي، وفي التقرير المقدم إلى م
م بشأن الأجندة الوطنية للإصلاحات حدد الھدف العام من ھذه ٢٠٠٦المنعقد في عام

حسب التقرير، فإن أسس بو .تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الديمقراطية -الأجندة
ه الأجندة الوطنية للإصلاحات تالإصلاح الذي تلتزم به الحكومة لا يقتصر على ما تضمن

م وإنما يشمل الأسس الواردة في برامج ٢٠٠٦لوزراء في ينايرالمقرة من مجلس ا
م،وأن برنامج رئيس الجمھورية الذي ٢٠٠٦سبتمبر٢٠المرشحين للانتخابات الرئاسية في

ً آخر بالإصلاحات الواردة فيه، ومنطلقھا أن ھناك ( طرح في ھذه الانتخابات يعد التزاما
ً اتفاق ً حاليا ً واسع ا ات الرئيسة في على وجود ضرورة ملحة لتحسين وإصلاح المؤسس ا

  .)اليمن

ومن ضمن ما تشمله ھذه الالتزامات الحكومية الشفافية والمساءلة والمحاسبة التي تشمل 
الفصل بين حول  رئيس الجمھورية،-مسئولي السلطة التنفيذية العليا بما في ذلك رئيسھا

اء عن السلطة التنفيذية وتحديثه،واستقلال أجھزة حكم القانون واستقلال القض السلطات،
الرقابة المالية والإدارية عن السلطة التنفيذية، بما في ذلك جھاز الرقابة والمحاسبة، 

وتحقيق الشراكة والمشاركة السياسية  وتوسيع صلاحيات السلطة التشريعية الرقابية،
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 ان تحققھا واستمرارھاوھذه الإصلاحات تحتاج لضم.وضمان حرية الصحافة وغير ذلك
ً إصلاح دستوري يضع نصوصإلى  حاكمة لإصلاح قانوني يتم طبقاً لأحكامھما الإصلاح  ا

  .المؤسسي لمؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية والإدارة العامة
ً ومن كل ما تقدم يتبين أن ثمة اتفاق ً مبدئي ا بين تصورات السلطة والمعارضة على  ا

ولى ح وفي المقدمة الإصلاح المؤسسي للنظام السياسي والخطوة الأضرورة الإصلا
الإصلاح الدستوري والقانوني،لكن ھذه الرؤى تختلف في لتحقيق ھذه المھمة تتمثل في 

بعض جوانب مضمون إصلاح النظام السياسي، وترجح ھذه الرؤية، وتلك يجب أن يكون 
ً بالمعايير الديمقراطية مبادئ الحكم الدي مقراطي وعلى الأخص الفصل بين محكوما

السلطات وتوازنھا، ومساءلة ومحاسبة كل من يتولى سلطة تنفيذية واللامركزية 
الحكم،وشراكة وانتقال السلطة وتداولھا، والأخذ بعين الاعتبار ضرورة وأولوية بناء دولة 

  .القانون وتوفير شروط التحول الديمقراطي وتحديث الدولة والمجتمع
خذة بجوھر ما ورد في مختلف الرؤى وتضيف ما أملته للإنقاذ الوطني آثم أتت رؤية 
خاصة الحراك في الجنوب واستمرار الحرب في صعدة، وفي مقدمة ذلك والمستجدات، 

  .تبني تغيير شكل الدولة إلى دولة اتحادية
  :طريقة إجراء الإصلاح

الأحزاب السياسية المستقلة منه تعد )٥(إعمالاً لأحكام الدستور النافذ، خاصة في المادة   
الفاعل السياسي الأول والشريك الأساسي للدولة في صنع القرار وبناء الإرادة السياسية 
للشعب وتمثيل المصالح المختلفة لشرائحه وفئاته، وليس لأي حزب المساس بأسس نظام 

لسياسي أو الحكم الديمقراطي، أو إحداث تغيير في الأسس الدستورية أو القانونية للنظام ا
ً كانت أھداف التغيير، ومن ھذا المنطلق طرح اللقاء المشترك مبادرته  غيره منفرداً أيا

سلطة : للإصلاح بدءاً بإصلاح النظام السياسي على جميع أطراف الحياة السياسية
ً ومنظمات المجتمع المدني غير السياسية للمناقشة والحوار والتوافق على  وأحزابا

المؤسسي،واليوم تطرح اللجنة التحضيرية للحوار الوطني على  - الإصلاح الدستوري
  .الجميع ھذه الرؤية للإصلاح الدستوري

ومن أجل إيجاد مستوى معقول من الاستقرار للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والحقوقية، فإن تعديل الدستور ينبغي أن ينطلق من ضرورات الإصلاح المطروحة من 

والمعارضة والبدء بطرح فكرة التعديل أو الإصلاح الدستوري للحوار بين قبل السلطة 
ين الممثلين في أطراف الحياة السياسية، وبالدرجة الأولى، اللاعبين السياسيين الأساسي

قيادات الحراك في الجنوب، والمعارضة : الأحزاب السياسية، وأطراف الصراع وتشمل
المجتمع المدني الأخرى غير السياسية ثم أفراد في الخارج والحوثيين، وإشراك منظمات 

المجتمع في مناقشة الفكرة ومن ثم يكون وضع النصوص وتقديم مقترح التعديل من 
رئيس الدولة أو أعضاء مجلس النواب مرحلة تالية ومجسدة للوفاق الوطني والمشترك 

حقة،ينبغي أن العام،ولكي يحافظ على أحكام الدستور وعدم جعله عرضة للتغييرات المتلا
ً لكل ضرورات التغيير وإصلاح النظام السياسي وما يتصل به، بعيداً  يأتي التعديل ملبيا
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ً العودة إلى نص الدستور قبل تعديله  عن الانتقائية والجزيئية، وھذا يتطلب أيضا
مواده للاستفتاء العام، ومن أجل منع  وذلك بإخضاع تعديل الدستور بكل م٢٠٠١عام

ر المتكرر والحفاظ على سموه ينبغي أن يكون ھذا التعديل شاملاً مانعاً تعديل الدستو
ً الاستقرار للنظام السياسي ، ومن ھنا، فإن لضرورة التعديل على المدى القريب ومحققا

العودة إلى الحوار مع السلطة يتطلب ليس تجميد مناقشة مشروع السلطة لتعديل الدستور 
  .بوإنما سحب المشروع من مجلس النوا

وطبقاً للرؤية، فإن إجراء إصلاح دستوري في ظل مناخات سياسية سليمة يتطلب إجراء 
مصالحة وطنية شاملة لإزالة آثار ونتائج الحروب والصراعات السابقة وعلى الأخص 

م،وحروب صعدة، وفي ظل حالة ديمقراطية تكفل فيھا حقوق ١٩٩٤نتائج وآثار حرب
ضمانات المانعة لتكرار الانتھاكات الجسيمة لحقوق وحريات الإنسان الأساسية وإيجاد ال

الإنسان التي تسببت بھا الحروب والصراعات السياسية، ومن أجل ذلك نصت الرؤية 
على ضرورة أن يرافق الإصلاح الدستوري إيجاد ھيئة وطنية للإنصاف والمصالحة 

  .تتحقق من خلالھا المصالحة المجتمعية وإنصاف ضحايا تلك الأحداث
  :داف والنطاقالأھ

حددت الرؤية اتجاھات الإصلاح الدستوري بضرورات بناء دولة القانون وتوفير شروط 
الانتقال الديمقراطي السلمي للسلطة، وأن يكون الھدف من ذلك إقامة النظام الديمقراطي 

المدنية : لاتاالمج الإنسان وحرياته الأساسية في كلالتعددي وتعزيز ضمانات حقوق 
والاجتماعية والثقافية، وبما يحقق في نھاية المطاف الاستقرار والتنمية والتقدم والسياسية 

  .ويحفظ لليمن كيانه الموحد

  :نطاق الإصلاح الدستوري

حددت الرؤية نطاق الإصلاح الدستوري، بضرورات التغيير وإصلاح النظام السياسي 
انون إلى دولة القانون المطروحة اليوم، ومن أولوياتھا، الانتقال من دولة ما قبل الق

الديمقراطية التعددية، ومن احتكار السلطة وتملكھا والاستبداد بھا إلى توفير شروط 
الانتقال الديمقراطي بإقامة النظام الديمقراطي التعددي وتوفير إمكانية تغيير الحكام بتوفير 

سس والآليات إمكانية التداول السلمي للسلطة، وتكون مھمة الإصلاح الدستوري إيجاد الأ
المحققة لھذا التحول وفي المقدمة ضمان الفصل الفعلي بين السلطات وتوازنھا بين ھيئات 
الدولة، وذلك بإزالة كل ما من شأنه تركيز السلطة بيد ھيئة أو فرد، وإنھاء وجود سلطة 

الفصل بين الحزب أو الأحزاب الحاكمة وأجھزة الدولة المدنية وبدون مسؤولية ومحاسبة، 
الفصل بين المال العام والمال الخاص بالقائمين على السلطة كذلك لعسكرية وإمكانياتھا، وا

إنھاء تمركز ومن أفراد وأحزاب ومنع استغلال السلطة للكسب والإثراء غير المشروع، 
السلطة في العاصمة ولدى السلطة التنفيذية المركزية، بتوفير الضمانات الدستورية لإقامة 

تحاد فيدرالي، توفير مزيد من ي ومن ذلك تغيير شكل الدولة إلى امركزنظام الحكم اللا
الضمانات الدستورية لتعزيز حماية وممارسة حقوق الإنسان وحقوق المواطنة المتساوية 
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ً لمبدأ المساواة  سة كلوتمكين المرأة من الاندماج في التنمية وممار حقوق المواطنة طبقا
جاد نظام انتخابي يعزز التعددية السياسية والحزبية، إيو وتكافؤ الفرص وعدم التمييز،

ويمكن الرجال والنساء، الأغنياء والفقراء، والتيارات المعبرة عن المصالح 
والإيديولوجيات المختلفة، من التواجد في ھيئات الدولة المنتخبة على الصعيدين المركزي 

بين الأحزاب والأفراد، وفي والمحلي، ومن خلال انتخابات تعددية حرة ونزيھة ومتكافئة 
ظل حالة ديمقراطية تكفل فيھا حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومن ذلك، ممارسة 

التجمع السلمي، وحرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام وتعدده، وإنعام مصادر في الحق 
 الخوف والإخافة والإكراه والاستقواء بالسلطة، ذلك كله لتوفير شروط تغيير الحكام

 ً   .وتداول السلطة سلميا

  :مضمون الإصلاح الدستوري

بينت رؤية للإنقاذ الوطني ضرورات التغيير وإصلاح النظام السياسي وتعزيز      
يجعل  الإصلاح الدستوري، مما -حماية حقوق الإنسان الأساسية وقاعدة ھذا الإصلاح

  .ة للإصلاح الدستوريتلك الضرورات أسباباً رئيس
ً ومبدءاً يجب أن يقوم عليھا الإصلاح الدستوري ويتضمنھا ٢٥ة وتضمنت الرؤي    أساسا

التي كانت تكراراً لما ھو وارد في  )٧-١(الدستور، وباستثناء الأسس والمبادئ من
  :الدستور النافذ، فإن ھذه الأسس والمبادئ الجديدة تنقسم إلى قسمين
دولة القانون،  -ية الحديثةالأول يتعلق بالأسس والمبادئ الدستورية للدولة الديمقراط

  .والثاني يتعلق بأسس ومبادئ حقوق الإنسان التي لم يتضمنھا الدستور النافذ
الديمقراطية، التعددية السياسية : وأھم أسس ومبادئ بناء الدولة الديمقراطية الحديثة

نون، والحزبية، التداول السلمي للسلطة، الانتخابات الحرة والنزيھة والعادلة، سيادة القا
الفصل بين السلطات، لا مركزية الحكم، النظام البرلماني، والفصل بين إمكانيات الدولة 
وأجھزتھا المدنية والعسكرية وبين الأحزاب السياسية، وحياد ھذه الأجھزة وإمكانياتھا في 

  .التنافس بين الأحزاب والقوى السياسية
ھا الدستور من المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان التي لا ينص علي اً كما تضمنت الوثيقة عدد
الحق في الحياة، حرية تكوين الأحزاب بدون ترخيص، حق : النافذ، والمتمثلة في

الحصول على المعلومات، وحق امتلاك الأفراد والأحزاب والمنظمات لوسائل الإعلام 
وسائل الإعلام، الحق في التجمع المرئية والمسموعة والمقروءة، ضمان حرية الصحافة و

السلمي والتغيير، المساواة دون تمييز أمام القانون، وكفال الحقوق المدنية والسياسية 
  . حقوق المواطنة للمرأة، وتمكينھا من ممارسة جميع والاقتصادية والاجتماعية

  .لسياسيوتمثل ھذه الأسس القاعدة التي تقوم عليھا بنية الدولة اللامّركزية والنظام ا
  :ويشمل إصلاح النظام السياسي وفقاً للوثيقة

إصلاح مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، النظام الانتخابي وحرية ونزاھة 
  . الانتخابات، حقوق الإنسان وحريته الأساسية
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  :الخلاصة

على امتداد صفحات الباب الأول والباب الثاني من ھذه الدراسة يظھر حالة فشل السلطة 
في الشراكة وإيصال المجتمع وقواه السياسية إلى فقدان الأمل بإمكانية التغيير الديمقراطي 

م بين اللقاء المشترك ١٩٩٤في ظل ھذه السلطة، إذ أن عمر الحوار منذ ما بعد حرب 
اتفاقاً، وعمدت السلطة ١٣سنة وخلالھا تم التوقيع على أكثر من ١٣وھذه السلطة قد بلغ 

لسنوات على إضاعة الوقت وإھداره حتى يأتي موعد الإعداد لكل دورة على امتداد ھذه ا
انتخابية، وفي كل مرة ينتھي الحوار، وبحجة ضرورة إجراء الانتخابات في موعدھا، إلى 
تأجيل قضايا الإصلاح الديمقراطي إلى ما بعد الانتخابات، الأمر الذي جعل المجتمع يفقد 

قراطي عبر الحوار وانتقال السلطة عبر الانتخابات، الأمل بإمكانية تحقيق التحول الديم
مما أوصل اللقاء المشترك إلى قناعة تامة بعدم إمكانية الاستمرار في حوار الحلقة 

اجتماعية  -المفرغة، وھو ما يفسر انتقاله إلى توسيع التحالف والبحث عن كتلة سياسية
اللجنة التحضيرية للحوار الوطني للتغيير، ومن ثم قيام اللقاء المشترك وشركاؤه في إطار 

بالجمع بين الحوار مع السلطة والحوار المستقل مع الأطراف السياسية والاجتماعية 
الأخرى للوصول إلى مؤتمر وطني تتم فيه المصالحة المجتمعية والتوافق على 
إستراتيجية وطنية للتغيير وتوفير شروط التحول الديمقراطي، إن بمشاركة السلطة أو 

  .نھابدو

لقد كان أخر موقف للسلطة من الحوار، ھو إعلان قبولھا بالعودة إلى اللجنة المشتركة 
للإعداد والتھيئة للحوار بمكوناتھا المختلفة، وقبل اللقاء المشترك وشركاؤه ھذه الدعوة 

  :طبقاً للأسس التالية

أن يكون الحوار شاملاً وأن تتخذ السلطة تدابير لتمكين أطراف الحوار من  - ١
المشاركة في الإعداد والتھيئة للحوار، وذلك بتوفير الأمن لممثلي الحركة الحوثية ومن 

 .يقبل بالحوار من معارضة الخارج وقيادات الحراك السلمي في الجنوب
التأبيد أو (أن يندرج في إطار التھيئة اتخاذ السلطة تدابير تحقق التزامھا بعدم  - ٢

الرئيس إلى الدرجة الرابعة من القيادات العسكرية وذلك بتنحية أقارب ) التمديد والتوريث
والأمنية وإدارة المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين 
وإيقاف الملاحقات للمعارضين وأصحاب الرأي وتمكينھم من المعارضة والتعبير عن 

المعارضين، وإعلان آرائھم بكافة الأشكال وإيقاف الحملات العسكرية والأمنية ضد 
السلطة تدابير لحل القضايا الحقوقية المتمثلة في حقوق من تم استبعادھم من الوظيفة 

المدنية والعسكرية، وإعادة الممتلكات العامة والخاصة المستولى عليھا، وتعويض : العامة
 .م وحروب صعدة١٩٩٤المتضررين من حرب 

من قبل اللجنة الرباعية بتاريخ  أن يتم التوقيع على إطار الحوار المتفق عليه - ٣
 .م٢٨/١٠/٢٠١٠
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التوقيع على محضر يحدد الخطوات العملية للإعداد للحوار الوطني، ومنھا أن  - ٤
تشكل اللجنة المشتركة للإعداد والتھيئة للحوار الوطني لجان فنية لإعداد البرنامج أو 

و ھذه الإستراتيجية من الإستراتيجية الوطنية للإصلاح الديمقراطي وإقرار ھذا البرنامج أ
قبل اللجنة المشتركة ويتم تقديمھا إلى المؤتمر الوطني لإقرارھا لكي تصير ملزمة واجبة 

مؤسسي وعبر إجراءات حكومية، وتتشكل حكومة  -التنفيذ عبر إصلاح دستوري وقانوني
 . وحدة وطنية تتولى التنفيذ

م، إذ كان ١٩٩٤الصفر بعد حرب  يتبين مما تقدم أن التحول الديمقراطي قد عاد إلى نقطة
قد تم إنجاز المرحلتين الأولى والثانية من عملية التحول الديمقراطي، المرحلة الأولى 
ً بإعلان  تمثل في القضاء على النظام التسلطي بإعلان قيام الجمھورية اليمنية مترافقا

تخابات تعددية م وإقامة حكومة ديمقراطية نتيجة إجراء ان١٩٩٠مايو  ٢٢الديمقراطية في 
م، وكان تحقيق المرحلة الثانية بالحوار والتوافق ١٩٩٣ابريل  ٢٧حرة ونزيھة في 

في مارس ) وثيقة العھد والاتفاق(الوطني على إستراتيجية الإصلاح الديمقراطي 
م أعادت اليمن إلى مرحلة النظام ١٩٩٤م، غير أن الحرب التي اندلعت في مايو ١٩٩٤

حالة يحاول اللقاء المشترك وشركاؤه العمل على الجمع بين التسلطي، وأمام ھذه ال
المرحلتين والسعي لإنجاز مھمة الخلاص من النظام التسلطي عبر الحوار والتوافق على 
الإصلاح الديمقراطي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مھمة تنفيذ ھذه الإستراتيجية 

المرحلة الثالثة من مراحل التحول  وتوفير شروط الانتقال الديمقراطي، أي تحقيق شروط
سنة من الحوار مع السلطة قد جعلت اللقاء المشترك يطرح ١٣الديمقراطي، بيد أن خبرة 

  :مشروعه للإصلاح الديمقراطي للحوار، أخذاً بالاعتبار احتمالين

أن يتم حوار وطني يشمل السلطة، وبالتالي، تحقيق توافق وطني شامل على  - الأول
  .الديمقراطيالإصلاح 

أن يتم حوار وتوافق وطني عريض يضع على عاتقه مھمة تحقيق مراحل التحول  - الثاني
 .    الديمقراطي الثلاث بدءً بإسقاط النظام التسلطي
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   -:الباب الثالث

لامركزية الحكم وإصلاح النظام 
  السياسي
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  -:الفصل الأول

  :مؤسسات الدولة

  :للامركزيةتطوير شكل الدولة على قاعدة ا

لابد منھا " :اعتبرت الوثيقة تغيير شكل الدولة بما يحقق لامركزية الحكم ضرورة       
لضمان التوزيع العادل للسلطة والثروة، ومنع الاستبداد واحتكار السلطة أو التفرد 

لجماھيرية المطلبية التي كشفت عنھا الحاجات ا...بالحكم وتوريثه، كما يستھدف تلبية
مظاھر الأزمة الوطنية العامة في البلاد، بما يكفل تعزيز الوحدة الوطنية، وتوسيع 

طي وضمان التداول السلمي المشاركة السياسية، وتحقيق التحول الديمقرا
قيام وبناء الدولة " :نت الوثيقة إلى أوتوصلت اللجنة التحضيرية التي وضع."للسلطة

الوطنية اللامركزية على النحو الذي يحقق الشراكة الوطنية في الحكم والثروة لكل 
اليمنيين ھي الصيغة المثلى لوضع اليمن موحداً على طريق الاستقرار والتطور بما 
يصاحبھا من نظام سياسي ديمقراطي تعددي يحقق العدالة والمساواة والمشاركة 

  ."السلمي للسلطةالشعبية والتداول 

حسمت الوثيقة الأخذ بخيار لامركزية الحكم، لإنھاء حالة تمركز السلطة والثروة،        
لكن الوثيقة لم تحسم خيار شكل الدولة الذي يحقق عدالة توزيع السلطة والثروة، ويحقق 
ل فعلاً لامركزية الحكم، إذ طرحت الوثيقة تحقيق لامركزية الحكم من خلال الأخذ بشك

ن خلال حكم محلي كامل أو في إطار الدولة البسيطة م) دراليالاتحاد الف(الدولة الاتحادية 
  .يقوم على أساس أقاليم كبيرةالصلاحيات 

ر الشعبي والأطراف الوطنية جمعاء، بدون استثناء، ولأن الوثيقة مطروحة للحوا       
نوبي، والمعارضة في اللاعبين السياسيين، ويشمل ذلك السلطة، وقيادة الحراك الج

لديھا رؤى الخارج، والحوثيين في صعدة، يكون من الأرجح، أن الأطراف المختلفة، 
الاتحاد (مختلفة، لتحقيق لامركزية الحكم، إما في الدولة البسيطة، أو الدولة الاتحادية 

، ومن وجھة نظرنا، فإن المفاضلة المجردة بين الدولة البسيطة والدولة )الفدرالي
ً ادية لا تصلح الاتح ته وعيوبه، لكن الممارسة القائمة قد تجعل لأن لكل شكل ميزأساسا

الأفضلية للفدرالية لمواجھة النزعات الانفصالية وما تراكمت من عوامل سلبية في ظل 
      :بسبب السياسات الخاطئة للقائمين على الحكم ومن ذلكالدولة البسيطة 

م ١٩٩٤إلى نتائج وآثار حرب  لراھنرجع جوھر الأزمة الوطنية البنيوي اي - ١
واحتكار السلطة والثروة عبر مركزية الحكم، وتركيز السلطة، ومنع التغيير بتعطيل 

وية على قاعدة مشروع الوحدة اليمنية في بناء دولة القانون والمؤسسات، والمواطنة المتسا
ً ما جعل الدالشراكة الوطنية،  ة ومكوناتھا لھذه الأزم ولة البسيطة رمزاً أو حاضنا

 . ةستمرلتي أوصلت اليمن إلى ھذه الأزمة المواستمرارھا قد يجعل تقاليد الحكم ا
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كشفت التجربة العملية خلال ما يقرب من عقدين من عمر الوحدة أن الدولة  - ٢
في العاصمة، سلطة بيد رئيس السلطة التنفيذية البسيطة قد ساعدت على تكريس تركيز ال

: عن تلبية وتمثيل المصالح المختلفة للانتماءات المتعددة مما ترتب عليه عجز الدولة
الجھوية، المذھبية، السياسية، والاجتماعية، وتم استخدام أجھزة الدولة وإمكاناتھا للحيلولة 
دون إقامة دولة القانون وتحقيق التنمية والاستقرار، بل وإعادة إنتاج بناء ما قبل الدولة 

 .ل الدولة والعرف القبلي محل القانونوبسط نفوذھا بإحلال القبيلة مح
م على وجه الخصوص بممارسة ١٩٩٤ارتبطت الدولة البسيطة منذ حرب  - ٣
والنتيجة الماثلة  تفاقم الفساد واستفحل نفوذه،اء الجھوي، السياسي، الاجتماعي، فالإقص

لسياسات والممارسات فحسب، بقدر ما ھو لا جدال فيھا، ليس الرفض لتلك االيوم أمامنا 
 ).الانفصال( رفض للدولة الموحدة والدعوة لفك الارتباط

إن الخروج من الأزمة الوطنية المستفحلة اليوم لم يعد ممكناً، كما كان بعد حرب  - ٤
م، بإحداث حلول جزئية كإزالة نتائج وآثار الحرب وإقامة حكم محلي، وإنما صار ١٩٩٤

تحقق التغيير وفي المقدمة  يتطلب الخروج من ھذه الأزمة البنيوية تقديم حلول جذرية
تغيير شكل الدولة إلى اتحاد فيدرالي وانتقال السلطة سلمياً، بما يكفل التغلب على حالة 
الانقسام الجھوي والمجتمعي ويحافظ على وحدة البلاد ويحقق التغيير الديمقراطي، بتوزيع 

الة توزيع الثروة السلطة بين الھيئات الاتحادية وھيئات الأقاليم والوحدات المحلية وعد
ً بمختلف انتماءاتھم الجھوية والاجتماعية  ً وأفقياً، وبما يحقق مصالح اليمنيين جميعا راسيا

 .طبقاً لمبدأ المواطنة المتساوية
بيد أن حل مسألة الانقسام الوطني القائم عبر تغيير شكل الدولة إلى اتحاد فيدرالي، لا 

تم ھذا الحل من خلال إحداث تغييرات جوھرية يعني انه الخيار الأوحد، وإنما يمكن أن ي
وازن بين ھيئات الدولة على النظام السياسي عبر إصلاحات دستورية مؤسسية،تحقق الت

وتمنع تركيز السلطة بيد ھيئة أو فرد أو وجود سلطة بدون مسئولية ومساءلة  الثلاث
ھذا ثروة، وأن يتم ومحاسبة، وتحقيق مبدأ المواطنة المتساوية وعدالة توزيع السلطة وال

على قبول وتأييد واسعين لإيقاف حالة الانقسام الوطني  التغيير عبر توافق وطني يعتمد
والمزيد من انزلاق الدولة إلى الفشل ومخاطر الانھيار وتوفير شروط إقامة النظام 

  . الديمقراطي التعددي وتعزيز ضمان حقوق الإنسان وحرياته

  :إصلاح النظام السياسي

ن وثيقة الإنقاذ قد أتت لتفصل رؤية اللقاء المشترك وكما سبق أن أوضحنا، فإ     
لإصلاح النظام السياسي والوطني،بدرجة أساسية، ووضعھا بصيغة مضامين دستورية، 
ً في أكثر من خيار، فان صيغ التغيير في النظام  ولأن شكل الدولة لا يزال مطروحا

على الخيار النھائي الذي ستأخذ  وستخضع للتغيير بناءً طار العام زالت في الإ ياسي ماالس
درالية أو الإبقاء على شكل لدولة، أي الأخذ بشكل الدولة الفما يتعلق بشكل ا به الوثيقة في

  .الدولة البسيطة، فقد ترك حسم الخيار لشركاء الحوار الآخرين، وللرأي العام الوطني
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السياسي والوطني، ومشروع رؤية تبنى مشروع اللقاء المشترك للإصلاح       
 - النظام السياسي بإحداث إصلاح مؤسسي الوطني إحداث تغييرات جوھرية في للإنقاذ

الأخذ بشكل نظام تغيير لبنية ھذه السلطة، يتمثل في  دستوري يشمل السلطة التنفيذية، وأھم
ً  الحكم يعية المنتخبة بثنائية السلطة التشرالبرلماني، والسلطة التشريعية، والأخذ أيضا

مجلس النواب ومجلس الشورى، وتعزيز صلاحيتھا الرقابية، والسلطة القضائية : بمجلسيھا
بما يحقق استقلالھا التام عن السلطة التنفيذية ويؤدي إلى تحديثھا من حيث التكوين 
والإدارة والأداء، كما يشمل ھذا التغيير إصلاح إدارة الدولة بما يحقق فاعليتھا ومكافحة 

لفساد، ويتم ھذا التغيير عبر إصلاح دستوري وقانوني ينھي حالة الانقسام الوطني ويحقق ا
ً برلمانياً، يضمن الفصل بين السلطات وتوازنھا وتكاملھا  ً تعدديا ً ديمقراطيا ً سياسيا نظاما
بين ھيئات الدولة، ويمنع تركيز السلطة والثروة أو احتكارھما أو توريث السلطة أو وجود 

ن مسؤولية ومساءلة، ويحقق الفصل بين أجھزة الدولة المدنية والعسكرية والمال سلطة دو
العام والإمكانات الخاصة بالحاكم أو حزبه، بما يحقق حياد الدولة والوظيفة العامة المدنية 
والعسكرية ووسائل الإعلام والمال العام في التنافس بين الأحزاب للوصول إلى السلطة أو 

النظام النسبي وإصلاح الإدارة الانتخابية تغيير النظام الانتخابي بانتھاج والاحتفاظ بھا، 
  .بما يحقق استقلالھا ويضمن حيادھا

وبتعزيز السلطة الرقابية للھيئة البرلمانية وإحداث توازن بينھا وبين السلطة التنفيذية 
لمجلس مل تنص الرؤية على إخضاع الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة للإشراف الكا

: على منح مجلس الشورى صلاحية اختيار أعضاء الھيئات النواب وتبعيته له، وتنص
محافظ البنك  المجلس الأعلى للقضاء، المحكمة الدستورية، اللجنة العليا للانتخابات،

المجلس الوطني لرعاية  رئيس وأعضاء المجلس الوطني للإعلام، المركزي ونوابه،
الموافقة على تعيين القيادات المدنية  جلس الأعلى للأوقاف،الم منظمات المجتمع المدني،

رئيس الھيئة  رئيس ھيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ونوابه ومساعديه، :والعسكرية
  .النائب العام العامة للخدمة المدنية،
   :شكل نظام الحكم

نظام المختلط النظام الرئاسي، النظام البرلماني، وال: ثمة ثلاثة أشكال لنظام الحكم
قاعدة فصل اختصاصات  -ن اختلفت أشكالھاوإ -ع بين أنظمة الحكم الديمقراطيوالجام

وصلاحيات ھيئات الدولة وتوازنھا والرقابة والمساءلة المتبادلة وعدم تركيز السلطة بيد 
إلى الاستبداد بھا وانتھاك حقوق المواطن، وكل شكل يقوم على فرد أو جماعة يؤدي 

ورئاسة الدولة الفردية موجودة في  الضمانات التي تجعله ديمقراطياً، لة توفرقواعد متكام
ظل الأشكال المختلفة ومعھا تختلف صلاحيات واختصاصات الرئيس بما لا يسمح 

بدون مسئولية سياسية أو محاسبة، بالاستبداد بالسلطة أو ممارسة اختصاصات تنفيذية 
ين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، ويمارس مھام فالنظام الرئاسي يجمع رئيس الدولة فيه ب
انتخابه من عن طريق مساعديه والوزراء، ومع وصلاحيات السلطة التنفيذية مباشرة أو 

الشعب، إلا أن توليه مھاماً تنفيذية يمنع امتلاكه أية وسيلة ضغط على الھيئة التشريعية أو 
القضائية، فھو لا يمتلك حق دعوة البرلمان للانعقاد العادي أو فض دورته أو حله أو 
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اقتراح القوانين أو التصرف في ميزانية الدولة حسب ما يراه، ويخضع للمساءلة السياسية 
ومحاسبة البرلمان والقضاء، وتعلن مخالفاته، وحتى فضائحه الشخصية، ومن ثم لا يعد 
حكماً بين ھيئات الدولة أو رمزاً للسيادة، ويتم تعيين قضاة المحكمة العليا وكبار الموظفين 

  .بموافقة البرلمان
 ،الومع كل ھذه القيود، فإن ھذا الشكل يعد خطراً على الديمقراطية في بلدان الانتق

الرئيس من الانقلاب على الديمقراطية واغتصاب سلطات ھيئات أخرى  ويؤدي إلى تمكين
  .وخاصة في بلدان لم تحقق بعد الانتقال الديمقراطي كاليمن

فعلى الرغم من أنه يقوم على ثنائية السلطة التنفيذية، رئيس  -أما النظام البرلماني
لا يتولى سلطات تنفيذية فعلية، وإنما يمارس الدولة، ورئيس الحكومة، إلا أن رئيس الدولة 
ل رمزية ية، وفي الشأن الداخلي يتولى مسائسلطات سيادية تمثيلية في مجال العلاقات الدول

مثل التوقيع إلى جانب رئيس الوزراء على قرارات تعيين كبار الموظفين، ومن ثم لا 
ن ثم يعتبر رئيس الدولة حكماً يساءل سياسياً، وتقع المسئولية والمساءلة على الحكومة، وم

بين الھيئات ورمزاً للسيادة، ولا يتعرض للنقد على أداء السلطة التنفيذية، لأنه لا يمارسھا 
  .وليست لديه وسائل ضغط على الحكومة أو ھيئات الدولة الأخرى

م في ١٩٥٨النظام المختلط، وھو نظام استحدث عام  - وھناك نظام يقع بين النظامين
، ويتميز رئيس ھذا النظام عن النظام الرئاسي في يخية خاصة بفرنسا يومذاكمرحلة تار

أنه يستطيع حل البرلمان وعن رئيس النظام البرلماني بتعيين رئيس الوزراء وقبول 
استقالته، ويجوز له دعوة الحكومة للاجتماع ورئاستھا غير أن الدستور لم يمنحه سلطات 

 الأعمال التنفيذيةام البرلمان وھي المسئولة عن قط أمتنفيذية عملية، والحكومة مسئولة ف
وتخضع لھا جميع المؤسسات والأجھزة الإدارية والأمنية والعسكرية، ورئيس  كافة

الوزراء وحده مسئول عن أعمال الحكومة ويمارس السلطة التنفيذية، فھو المسئول عن 
  .تنفيذ القوانين ويعين كبار المسئولين المدنيين والعسكريين

  :ولكي نحدد شكل نظام الحكم في اليمن نعود إلى الدستور لنرى أياً من الأنظمة ھو
يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس ": على أن )١٠٥(تنص المادة 

وما ھي . "الجمھورية ومجلس الوزراء ضمن الحدود المنصوص عليھا في الدستور
  التنفيذية؟حدود ممارسة رئيس الجمھورية للسلطة 

ً للمادة  يتولى رئيس الجمھورية في الداخل والخارج، دعوة الناخبين  )١١٩(طبقا
وتعيين الوزراء، يضع  إليه تكليف من يكل الحكومةووالدعوة إلى الاستفتاء العام، 

بالاشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذھا، دعوة مجلس الوزراء 
مية أعضاء مجلس الدفاع الوطني، إصدار القوانين، تعيين كبار موظفي إلى الاجتماع، تس

والإذن الدولة من المدنيين والعسكريين، إنشاء الرتب العسكرية، منح النياشين والأوسمة، 
بحمل النياشين الممنوحة من دول أخرى، إصدار قرار المصادقة على المعاھدات 

وماسية وتعيين واستدعاء السفراء، اعتماد الممثلين والاتفاقيات الدولية، إنشاء البعثات الدبل
للدول والھيئات الأجنبية، إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة، وأي اختصاصات أخرى 

تقدم إليه التقارير من رئيس ) ١٢٢(ينص عليھا الدستور والقانون، وبموجب المادة 
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الوزراء، وبموجب المادة  الوزراء المتعلقة بتحقيق المھام المسئول عن تنفيذھا مجلس
رئيس الوزراء والوزراء ) ١٣٣(يعين أعضاء مجلس الشورى، وبموجب المادة ) ١٢٥(

يكون ) ١٤٧(عن أعمال الحكومة، وبموجب المادة  مسئولون أمام رئيس الجمھورية
وقراراته ملزمة لھم ويجب عليھم المحافظون محاسبين ومسئولين أمام رئيس الجمھورية 

رئيس الدولة ھو القائد الأعلى للقوات ) ١١١(وبموجب المادة  ل الحالات،تنفيذھا في ك
ً للمواد  المسلحة، وعلاوة على ھذه الصلاحيات التنفيذية، فإن من صلاحيات الرئيس طبقا

دعوة مجلس النواب للانعقاد ولدورات انعقاد غير عادية وحل المجلس،  )١٠١،٧٤،٧٠(
مجلس القضاء  وأعضاء رئيسمن يعين  س الدولة ھورئي -وطبقاً لقانون السلطة القضائية

ويصدر قرارات تعيين وله الحق في دعوة المجلس ورئاسة اجتماعاته متى ما أراد الأعلى 
القضاة وترقيتھم ونقلھم، بالإضافة إلى القوانين الأخرى التي تخص تبعية بعض الأجھزة 

  .ةالتنفيذية الھامة المدنية والعسكرية لرئيس الدولة مباشر
ومن ھذا يتبين أن الدستور والقوانين النافذة قد منحت رئيس الدولة سلطات 
وصلاحيات رئيس النظام الرئاسي والبرلماني والمختلط مجتمعة بالإضافة إلى سلطته على 

  .القضاء مما يجعل نظام الحكم خارج النظم الديمقراطية
يعمل رئيس ": أنمن الدستور نجد أنھا تنص على ) ١١٠(وبالعودة إلى المادة 

الجمھورية على تجسيد إرادة الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية 
ومبادئ وأھداف الثورة اليمنية، والالتزام بالتداول السلمي للسلطة، والإشراف على 
المھام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمھورية، وتلك المرتبطة بالسيادة الخارجية 

حكم بين ھيئات الدولة وھذا يعني أن رئيس الجمھورية ھو رمز للسيادة، وال. "....،للدولة
ً بحصانات رئيس النظام البرلماني فلا يساءل ولا يحاسب . والمجتمع وبھذا يكون متمتعا

  .على أعمال السلطة التنفيذية
وبھذا يتبين أنه لا ينطبق على شكل نظام الحكم في اليمن أي من الأنظمة الثلاثة،     

وإنما يجمع بينھا جميعاً، وتتركز السلطة بيد رئيس الدولة الذي لا يخضع للمساءلة أو 
ولھذا السبب والأسباب الأخرى نجد أن الدستور المحاسبة وتخضع له جميع ھيئات الدولة، 

) ٥(، فھو من ناحية يقر بالنظام الديمقراطي ويعتبر بموجب المادة يعاني من أزمة بنيوية
أساس النظام السياسي التعددية السياسية والحزبية وتداول السلطة، و ينص على استقلال 
القضاء، ومن ناحية أخرى يركز السلطات بيد رئيس الدولة، وتأتي القوانين لتزيد من 

لتعددية والانتخابات وغيرھا مجرد شكل تركزھا وتلغي استقلال القضاء مما جعل ا
 ھيئات الدولة فعالية ق التحول الديمقراطي ويضعفيمقراطية الواجھة، الأمر الذي يعولد

              .، ولا يمكن في ظله الوصول إلى تداول سلمي للسلطةكافة
         
: أخذت الوثيقة بشكل نظام الحكم البرلماني الذي يقوم على ثنائية السلطة التنفيذية    

رئيس الدولة ورئيس الحكومة، غير أنھا لم تعط رئيس الدولة سلطات تنفيذية فعلية، وإنما 
أوكلت إليه سلطات سيادية تمثيلية في مجال العلاقات الدولية، وتمنحه في إدارة الشأن 

التوقيع إلى جانب رئيس الوزراء على : يات رمزية من قبيل الاحترام مثلالداخلي صلاح
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ومن ثم لا يساءل  قرارات تعيين كبار الموظفين، وتتولى الحكومة وحدھا الإدارة التنفيذية
أداء السلطة التنفيذية، وتقع المسئولية والمساءلة على الحكومة، وبموجب  رئيس الدولة عن

ً  الصلاحيات الممنوحة لرئيس ، يكون رئيس الدولة )لمشروع رؤية الإنقاذ( الدولة،وطبقا
ً بين الھيئات ورمزاً للسيادة، ولا يتعرض للنقد على أداء السلطة التنفيذية، لأنه لا  حكما
يمارسھا وليست لديه أية وسائل ضغط على الحكومة وھيئات الدولة الأخرى، وينطلق 

التي سادت في تركيز السلطة بيد رئيس الدولة  الأخذ بالنظام البرلماني من اعتبار التقاليد
ً أو في الممارسة جميع ھيئات  الذي لا يخضع للمساءلة والمحاسبة وتخضع له دستوريا

ة التي معھا، إذ أنھا من العوامل الرئيسالدولة التي ترى المعارضة ضرورة إيجاد قطيعة 
راطي وقف التحول الديمقجمدت العملية الديمقراطية عند ديمقراطية الواجھة، وعندھا ت

، عدا الرئيس، ولا يمكن في ظلھا الوصول كافة ھيئات الدولةوأدت إلى إضعاف فاعلية 
وبالواقع الملموس في  فعلاً  إلى تداول سلمي للسلطة، مما جعل تكرار العملية الانتخابية

ووجود الأحزاب مدعاة للإحباط واليأس من إمكانية التغيير عبر الآليات  اليمن
نتفت ميزة الديمقراطية لتحقيق الاستقرار والتنمية وإنھاء دورات بھذا ايمقراطية، والد

العنف والاستحواذ على السلطة والثروة، وترتب على فشل العملية الديمقراطية بروز نتائج 
تھدد استمرار الدولة الموحدة، ومن أبرز ھذه النتائج القضية الجنوبية وحرب صعدة 

  . وتفشي الفقر
    :التشريعية السلطة
من ھذا المنطلق تبنت الوثيقة استبدال شكل نظام الحكم الحالي بالنظام البرلماني،   

ً مباشراً  واستحداث ثنائية السلطة التشريعية وتعزيز سلطتھا الرقابية من  المنتخبة انتخابا
حيث الصلاحيات ومن حيث تبعية أجھزة الرقابة المالية والإدارية لھا وكذا تبعية 

مثل الخدمة المدنية والبنك المركزي ووسائل الإعلام : سات الدولة التي يجب حيادھامؤس
خاصة و العامة ورعاية منظمات المجتمع المدني وغيرھا، ولضمان حياد مؤسسات الدولة،

حياة السياسية، نصت المالية والعسكرية بالنسبة للأحزاب والمنافسة بينھم وبالنسبة لل
يكون أحد أقارب رئيس الجمھورية أو رئيس الوزراء إلى الدرجة ر أن ظالوثيقة على ح

يكون رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء، رئيساً لھيئة  ابعة في أحد المناصب المتمثلة في أنالر
يه، تولي قيادة فروع القوات المسلحة البرية دالأركان العامة للقوات المسلحة ونوابه ومساع

ً للجھاز المركزي للرقعديھم، أرية والجوية ونوابھم ومساوالبح ابة ن يكون رئيسا
ً أو عضواً للجنة العليا للانتخابات، رؤساء والمحاسبة ونوابه ومساعديه، أ ن يكون رئيسا

  . ھمالأمنية المركزية ونوابھم ومساعدوومديرو الأجھزة 
   :القضاء

ً للدستور يخلط تكوينات     من نافلة القول أن قانون السلطة القضائية النافذ وخلافا
يتم تعيين رؤساء المحاكم، بما في ذلك، القضاء بأجھزة السلطة التنفيذية، وبموجبه 

المحكمة العليا وقضاتھا ورؤساء وأعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس السلطة التنفيذية، 
العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى المعين من رئيس السلطة وبترشيح من وزير 

التنفيذية الذي يحق له دعوة المجلس للانعقاد ورئاسة اجتماعاته متى ما أراد ذلك، ولوزير 
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العدل سلطة نقل القضاة وندبھم، وتحدد السلطة التنفيذية المرتبات والبدلات الوظيفية 
ير العدل، وبقرارات من رئيس السلطة التنفيذية للقضاة ويخضعون للمساءلة من قبل وز

ً للدستور تم إنشاء محاكم استثنائية المحكمة الجزائية : حاكم أمن الدولةم -وخلافا
وضعت معايير وإجراءات تشكل ضمانات  من ھنا   . المتخصصة ومحكمة الصحافة

لمؤسسية المستقلة لاستقلال القضاء والقاضي عن السلطة التنفيذية، ومن ذلك إقامة البنية ا
ھيئة التفتيش جھزة السلطة التنفيذية المتمثلة في للقضاء بإنھاء اختلاط تكوينات القضاء بأ

القضائي ومجلس القضاء الأعلى الذي يختص بتشكيل المحاكم والنيابة العامة، وتعيين 
 ءوترقية ونقل القضاة وتحديد رواتبھم وميزانية القضاء المستقلة، وذلك باختيار أعضا

، وربط ھيئة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلى، المجلس من قبل الھيئة التشريعية
واستكمال بنية القضاء بإيجاد المحكمة الدستورية المستقلة عن المحكمة العليا، وإيجاد 
قضاء إداري متخصص، وإلغاء المحاكم الاستثنائية، وتوفير ضمانات استقلال القاضي 

  .وتنفيذ أحكام القضاء
  :إصلاح القطاع العسكري والأمني

من المخاطر الأساسية على العملية الديمقراطية ومعوقات التحول الديمقراطي   
السيطرة العائلية على المؤسسة العسكرية والأجھزة الأمنية الأمر الذي ترتب عليه فقدان 

الدستورية وحماية الدفاع عن الوطن وعن الشرعية يدة العسكرية والأمنية المتمثلة في العق
الوطن والمواطن وحقوقه وتنفيذ المھام التي حددھا الدستور للمؤسسة العسكرية والأجھزة 
الأمنية والقوانين النافذة، لأن ھذه العقيدة يجري إحلالھا بعقيدة الولاء للرئيس وعائلته، 

قوة الدستورية، لمواجھة المجتمع وقمعه و -واستخدام ھذه الضمانة للشرعية الشعبية
  .انتخابات النقابات والجمعياتفي الانتخابات العامة فحسب، بل في  انتخابية متحركة ليس

سس الدستورية لإصلاح ھذا القطاع في حسب مشروع رؤية للإنقاذ الوطني تتمثل الأ
  :ما يلي
والأمن على أسس وطنية ترتكز على الدستور والقوانين بناء القوات المسلحة  - ١

واختياراته، وتحريم انحيازھما أو استخدامھما في الخلافات واحترام إرادة الشعب 
 .السياسية بين الأحزاب ليظل دورھما حماية الوطن وسيادته واستقلاله

توحيد مراكز القيادة والتوجيه في القوات المسلحة والأمن، ومنع سياسة التمييز  - ٢
بين أفراد ووحدات في الحقوق والواجبات، وفي مختلف الحوافز المادية والمعنوية، فيما 

الترقيات لقاعدة  ت التي تكفل خضوع التعيينات وجميعالجيش والأمن، وسن التشريعا
 .الأقدمية والكفاءة

إصلاح وزارة الداخلية وأجھزة الشرطة والأمن بما يتفق مع كونھا ھيئة مدنية،  - ٣
حة، وبين القوات المسل اج في التشكيلات والاختصاصات بينھاوإزالة التداخل والازدو

 .ورفع كفاءتھا في مكافحة الجريمة وتحقيق الاستقرار الأمني واحترام حقوق الإنسان
ھا إعداد وتأھيل القوات المسلحة والأمن، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لمنتسبي - ٤

 .كافة حقوقھم وضمان حصولھم على 
 .ونھاة الأمنية لمجلس الوزراء في كل شؤتبعية القوات المسلحة وجميع الأجھز - ٥
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ومن الملاحظ ھنا أن المشروع أورد أسس إصلاح القطاع الأمني ضمن أسس   
إصلاح المؤسسة العسكرية، وھذا لا يعني أن الوثيقة لا تفرق بين طابع المھام والوظيفة 

عدم إلى  المدنية لأجھزة الأمن والطابع والمھام العسكرية للقوات المسلحة، وإنما مرد ذلك
المسلحة وأجھزة الأمن بالوضع الراھن، وخاصة بعد السيطرة  إمكانية الفصل بين القوات

ً ومن خلال أجھزة خاصة عسكرية وأمنية مختلطة،  ومن العائلية على الجيش والأمن معا
، والجھاز ذلك الأمن المركزي، الحرس الجمھوري، القوات الخاصة، الأمن القومي

        .والاستخبارات العسكريةالوطني للأمن السياسي، 

لم تحدد الوثيقة الھيئات والأجھزة اللامّركزية  ،ولأن خيار شكل الدولة لم يحسم بعد   
  . وصلاحياتھا ولم يتم الفصل بين الصلاحيات والمھام المركزية واللامّركزية

  :لعملية الانتخابية من زاويتينتطرقت الوثيقة إلى ا
سبي، بما يحقق، التمثيل وأقرت الأخذ بنظام التمثيل الن -النظام الانتخابي:الأولى 

العادل لكل فئات المجتمع، فاعلية السلطة التشريعية، تعزيز الوحدة الوطنية والتعددية، 
  %.١٥وترشيح نسبة من النساء لا تقل عن 

ضمان استقلالية وحيادية الإدارة الانتخابية، وذلك من خلال التمثيل المتوازن :الثانية
للأحزاب في تشكيلھا، إعادة بناء الجھاز الإداري والفني للإدارة الانتخابية وفق معايير 
وشروط الخدمة المدنية، وتوفير الضمانات القانونية والسياسية والفنية الكفيلة بتحقيق 

ل الإعلام العامة والمال العام والوظيفة العامة والجيش والأمن في الحياد الفعلي لوسائ
  .  المنافسة السياسية
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  :خلاصةال  

مما تقدم يتبين أن اللقاء المشترك وتحالفاته السياسية والاجتماعية صار يمثل            
ً قوى لديھا رؤى وفاعلية للتغيير السلمي، وھي قوى تمثل أحزاب ات مرجعيات سياسية ذ ا

إيديولوجية مختلفة وقوى اجتماعية متعددة تنتمي إلى شرائح وطبقات مختلفة تلتقي حول 
ثقافي، الاجتماعي، وال-ر الإصلاح السياسي، والاقتصاديمنطلقات إستراتيجية للتغيير عب

حالة ان الوطني بالانھيار، والمتمثلة في تحديات كبرى تھدد الكي وإنقاذ البلاد التي تواجه
القضية الجنوبية، وحرب صعدة، والأزمة  :والانقسام الوطني الانسداد السياسي،

  .الاقتصادية

ومدخله إقامة دولة  ،لقد توصلت القوى العاملة من أجل التغيير إلى رؤى للإنقاذ    
الدولة الديمقراطية المدنية وحل القضية الجنوبية وحرب صعدة، لكن ھذه الحلول  -القانون

يتمثل في أن  ثمة معوقٌ رئيس. ختلفة بالحل الديمقراطيطراف الصراع المتتطلب قبول أ
السلطة، ورغم كل ھذه المخاطر، وقبولھا بشعار الديمقراطية، غير مستعدة لدفع كلفة 

القبول بالديمقراطية  -الديمقراطية وتحمل تبعاتھا بتداول السلطة، بل تسير باتجاه معاكس
: وتركيز السلطة الفردية وتوريثھا بخطوات متدرجةطالما مكنھا الاحتفاظ بالسلطة، 

  .سيطرة العائلة على الجيش والأمن والمال العام والتجارة
بيد أنه لا خيار بديل عن التغيير السلمي لمنع انزلاق اليمن إلى المجھول، ولا     

بديل عن العمل لحشد القوى السياسية والاجتماعية حول مشروع التغيير السلمي وجعله 
خياراً للجميع، وإن تطلب ھذا الأمر لجوء المعارضة وعبر الفعاليات السلمية إلى خيارات 

للقبول بالانخراط في مشروع للإنقاذ الوطني ومعھا جماعة  مكلفة للضغط على السلطة
الحوثي في صعدة التي أعلنت قبولھا بالحوار على أساس الوثيقة والقيادات الجنوبية في 
الخارج وبعض قيادات الحراك الجنوبي التي تسعى عبر التنظيمات الجھادية ومنھا القاعدة 

ن ھي تخلت عن القاعدة، وقبلت أن ح، إاستخدام العنف، والحراك المسلللانفصال عبر 
  .تكون ضمن مشروع الإنقاذ الوطني كجماعة سياسية

الوثيقة تحتاج إلى حسم خيار شكل الدولة لكي يكتمل تصور مھام وصلاحيات ھيئات 
الدولة المركزية والمحلية، كما أنھا تحتاج إلى تغطية بعض النواقص أو إجلاء بعض 

لى بعض حقوق الإنسان وعدم وضوح النص الخاص الغموض، مثل النقص في النص ع
النسائية في إطار قوائم الأحزاب  مييز، وعدم النص بوضوح على الكوتابالمساواة وعدم الت
  . الانتخابية وغيرھا
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  -:الفصل الثاني

  :١مؤسسات المجتمع المدني وشراكتها

: المجتمع المدني ندرج ضمن مفھوم منظماتتمن الدستور اليمني ) ٥٨(المادة  بموجب   
الأحزاب السياسية، النقابات المھنية والمنظمات غير الحكومية، ويكفل لھا الدستور حرية 

لاقتصادية الإنشاء والنشاط وتقديم الدعم لھا كشريك للدولة في التنمية الديمقراطية وا
 بيد أن عجز السلطة عن الشراكة وسعيھا لإفراغ المجتمع من والاجتماعية والثقافية،

جعلھا في الممارسة العملية تستخدم لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات طاقاته ومنظماته 
السياسية، ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل لإحكام سيطرة الحكومة على منظمات 

نية وتخويف المنتسبين إليھا المجتمع المدني والتضييق عليھا من خلال الإجراءات القانو
والتضييق المالي عليھا وتقسيمھا وإيجاد أحزاب بديلة لمعارضة  عبر الحملات الإعلامية،

المعارضة وإنشاء منظمات غير حكومية مدعومة من الحكومة والعائلة الحاكمة، 
ً من امتلاك وسائل الإعلام الجماھيري  اً زاتلف: والسيطرة على النقابات، وحرمانھا جميعا

  .وإذاعة

م لتمكين الحكومة من السيطرة على ١٩٩٤لقد أتت التشريعات الصادرة بعد حرب 
منظمات المجتمع المدني، وھنا نأخذ قانون الجمعيات والمؤسسات الأھلية كنموذج 

   .للتشريع

ية إنشاء المنظمات غير اعتبر قانون الجمعيات والمؤسسات الأھلية مصدر شرع  
ً للم ،دارة الحكوميةالإو الحكومية، والمؤسسات  نون الجمعياتمن قا) ١٤٨( ةادفوفقا

) وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل(س المنظمة إلا بموافقة الحكومة لا تتأسفإنه الأھلية 
  .على التأسيس ومنح المنظمة الترخيص بممارسة النشاط 

في الحق  ،من القانون لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل )١٠،٩(بموجب المادتين 
لا ) ١٢(وبموجب المادة و رفض الإشھار،ر تأسيس المنظمة أإصدار قرار بقبول إشھا

من )  ٣١( تكتسب المنظمة الشخصية الاعتبارية إلا بعد إشھارھا، وبموجب المادة 
  .القانون لا يتم الإشھار إلا إذا قامت الوزارة بقيد النظام الأساسي للمنظمة في السجل

) ٥/ب٧(تشترط المادة  ضافة على التأسيس إذم تفرض اللائحة التنفيذية للقانون قيوداً 
اع المبلغ المخصص لتأسيس إحضار إشعار بنكي لإيد لتسجيل النظام الأساسي للمنظمة،

، وھو مبلغ تحدده الوزارة بمليون ریال وھو مبلغ كبير بالنسبة   للحالة المؤسسة
من اللائحة لا يتم تسجيل نظام المنظمة ) ب/١٢( الاقتصادية في اليمن وبموجب المادة 

عد استكمال إجراءات انتخابات ھيئات الجمعية ونشر ملخص القيد في صحيفة إلا ب
                                                            

حالة اليمن في التقرير الإقليمي للشرق  - م٢٠٠٧تقرير الحركة العالمية من أجل الديمقراطية : محمد أحمد علي المخلافي.راجع - ١
 . وما بعدھا ٦٠م صــــــ٢٠٠٧واشنطن . الأوسط وشمال أفريقيا
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ً للموو ية على نفقة الجمعية أو المؤسسة،حكوم ن وزارة إ، فمن القانون) أ/٢٠(ادة فقا
الشؤون الاجتماعية والعمل ھي التي تقرر شرعية ھيئات المنظمات غير الحكومية من 

من القانون يحظر على ) ٨٤(سيرھا وطبقاً للمادة خلال الإشراف على الانتخابات وتنظيم 
إجراءات التسجيل أي أن القانون  لھا إلا بعد أن تقوم الوزارة بكالمنظمة مباشرة أعمال

ً للمادتين و. يحظر الجمعيات غير المسجلة لتنفيذية من اللائحة ا)  ١٣٧و  ٣٧(طبقا
في حالة اشتراك أجانب  تنص على أنه) ٧٣(أن المادة  ، إذيز ضد الأجانبييفرض التم

في عضوية الجمعية يجب أن تكون نسبة عدد أعضاء الھيئة الإدارية المتمتعين بالجنسية 
على )   ١٣٧(المادة وتنص  نسبة عددھم في الجمعية العمومية، الأقل ىلاليمنية مماثلة ع

تمثيلھم  شراك غير اليمنيين في تأسيس الجمعية يحدد الوزير بقرار منه نسبةإأنه في حالة 
وفي الممارسة العملية نجد أن وزارة الشؤون  جمعية العمومية والھيئة الإدارية،في ال

، وھي التي التأسيسي للمنظمة مفتوحة العضويةالاجتماعية تقوم  بتحديد موعد الاجتماع 
تقوم بالإعلان عن موعده في إحدى الصحف الحكومية وبخطاب منھا، وفي ھذا الإعلان 

تى تاريخ عقد الاجتماع على المؤسسين فتح باب الانتساب للعضوية حتفرض الوزارة 
، باستلام الوثائق المقدمة إليھا اً دولا تقوم الوزارة بمنح مقدم طلب التسجيل سنالتأسيسي، 

وبالتالي لا يكون بمقدور طالبي تأسيس المنظمة الاستفادة من نص القانون القاضي 
مدة المقررة لموافقة الوزارة على قبول طلب الإشھار بتسجيل المنظمة حكماً بعد انقضاء ال

  .أو رفضه 

ً تفرض الوزارة على المنظمات غير الحكومية إعادة التسجي نھا لا تمنح إحيث ب، ل سنويا
 مزاولة النشاط  مدته سنة واحدة، المنظمات شھادة تسجيل دائمة وإنما تمنحھا تصريح
ً ودفع رسو م غير قانونية متعددة، منھا رسوم ويفرض على المنظمات تجديده سنويا

ولا يمنح التصريح بمزاولة  ديد التصريح ورسوم بطائق العضوية،التصريح  ورسوم تج
النشاط إلا بعد نزول موظفي الوزارة إلى مقر المنظمة وإقناعھم بصلاحيته من حيث أنه 

ولا  لوزارة، لدي البنك الذي تحدده اكامل التأثيث بالإضافة إلي إيداع مبلغ مليون ریال
  .سنوياً عن نشاط المنظمة لسنوي إلا بتسليم الوزارة تقريراً يجدد  التصريح ا

ات غير الحكومية في حرية إذن التنظيم القانوني في اليمن لم يعترف بحق المنظم
للدولة في  ةلمركز القانوني الذي يجعلھا شريكوبالتالي لا تمتلك ھذه المنظمات ا التأسيس،

  . نسان والتنمية الديمقراطيةحماية حقوق الإ

التسجيل واستعاده التسجيل  خلال السنوات الثلاث الماضية استخدمت الحكومة نظام   
م تم  إغلاق ٢٠٠٥وجود منظمات  غير موالية أو إنھاء ھذا الوجود فخلال عام  لتعويق

 العشرات من الجمعيات والمؤسسات الأھلية، منھا مركز بدر لدوافع سياسية واعتقاد
إليھم مساندة  ةالحكومة أن ھذه المنظمات غير الحكومية موالية للھاشميين المنسوب

وفي ظل وجود طلب لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لتسجيل ، ةالحوثيين في صعد
بتسجيل منظمة  باسم صحفيات بلا حدود قامت الوزارة بعدم البت في الطلب ثم قامت
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م رفضت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل ٢٠٠٧وفي عام  موالية بنفس الاسم،
ير للدفاع عن الحقوق والحريات بسبب أن المؤسس من أعضاء مجلس النواب يمنظمة التغ

 تسجيل منتدى الإعلاميات اليمنيات،ق تجديد ولمنتمين لحزب الحكومة ومازالت تعغير ا
م وحسب التصريحات الرسمية لمسئولي وزارة الشئون الاجتماعية ٢٠٠٥خلال عام 

خر يجري التھديد بإلغاء تسجيل آمنظمة وبين وقت و )١٤٨(تم إلغاء تسجيل فإنه والعمل 
فرض قانون الجمعيات والمؤسسات الأھلية عقوبات  ،المنظمات التي لم تجدد تسجيلھا
كومية بسبب مخالفات مدنية يير أعمال المنظمات غير الحجنائية على الأفراد القائمين بتس

فرض عقوبات جنائية ) ٧٠(وأجاز في المادة ) ٦٩و٦٨( ، وذلك في المادتينإدارية
خر من المعوقات آوثمة عدد  .بموجب اللائحة التنفيذية للقانون وقرارات الإدارة الحكومية

  . القانونية لنشاط المنظمات غير الحكومية

  :  شاطالن معوقات

إلى جانب أن قانون الجمعيات والمؤسسات الأھلية يحظر نشاط المنظمات غير    
ن الوزارة تحظر على ھذه إ، فلھا بالتسجيل، كما سبق أن أشرناالحكومية التي لا تسمح 

المنظمات التخاطب مع المطابع لطباعة وثائقھا أو صناعة أختامھا بموجب تعميمات 
تصريح من  –نجاز ھذه الأعمال إلا بخطاب سماحالمنظمات إوزارية، ولا تستطيع ھذه 

  .الوزارة

يخضع قانون الجمعيات والمؤسسات الأھلية نشاط  المنظمات غير الحكومية للرقابة 
 : ويعطي للإدارة الحكومية سلطة الوصاية عليھا والتدخل في شؤونھا ومن ذلك

قابة على أوضاع رمنح وزارة الشئون الاجتماعية والعمل سلطة الإشراف وال •
 . من القانون) ٦م(أنشطة المنظمات 

 . من القانون) ٣٤،٣١م( ة الجمعيات العمومية للانعقادسلطة دعو •
ساسية، أو دمج إلغاء قرارات ھيئات المنظمات المتعلقة بتعديل الأنظمة الأ •

 . من القانون) ٤٧،١٤م(المنظمات 
ط بتكليف أو طلب من جھة أجنبية موافقة الوزارة على قيام المنظمة بتنفيذ نشا •

 . من اللائحة التنفيذية) ١٨م(
ذ الإجراءات ضد مراجعة الوزارة للأعمال الإدارية والمالية للمنظمة واتخا •

ارسة أنشطة ذات طابع ، ويحظر على المنظمات مممن اللائحة التنفيذية )٤م(المنظمة 
عيات أو المؤسسات من القانون، حيث نصت على أنه لا يجوز للجم) ١٩م(سياسي 

الأھلية ممارسة أنشطة ذات طابع حزبي أو مزاولة أعمال الدعاية الانتخابية أو القيام 
 .بتسخير جزء من أموالھا لھذه الأغراض بصورة مباشرة أو غير مباشرة
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منح الوزارة سلطة منع المنظمات من الانتساب إلي عضوية المنظمات وشبكات  •
ة أو اتخاذھا وتجريم الانضمام دون إخطار أو موافقة المنظمات غير الحكومية الدولي

 . من اللائحة) ١٤٢،١٣٢م(الوزارة 
ً للمادة إلزام المنظمات بموافاة الوزارة بالت • من  )١٢(قارير عن أعمالھا طبقا
 . القانون
 . رقابة الوزارة على أعمال اجتماعات الجمعيات العمومية •
 . من اللائحة التنفيذية) ٤م(ت الھيئات الإدارية للمنظمات إيقاف قرارا •

كومية وصاية الإدارة الح) أ/١٤٤(ت والمؤسسات الأھلية في مادته قرار قانون الجمعيا
الحكومة سلطة مطلقة بمعاقبة المنظمات غير  ى، وأعطعلى المنظمات غير الحكومية

ة يذية أسباب الحل في المادوحددت اللائحة التنف لحكومية برفع دعاوى قضائية لحلھا،ا
ً لمبدأ عدم جواز تقييد نشاط المنظمات غير الحكومية إلا بنص القانون، ) ١٢٤( خلافا

حيث نصت على أنه لا يجوز للجمعيات أو المؤسسات الأھلية ممارسة أنشطة ذات طابع 
حزبي أو مزاولة أعمال الدعاية الانتخابية أو القيام بتسخير جزء من أموالھا لھذه 

  .غير مباشرةالأغراض بصورة مباشرة أو 

م أصدرت جامعة صنعاء لوائح وقرارات تقيد حركة نشاط اتحاد طلاب ٢٠٠٥في عام 
  .اليمن، وتضمنت إجراءات عقابية بحق الطلاب الذين يزاولون النشاط العام

الجمعية الفلسفية والاجتماعية عن طريق تسجيل الوزارة  تعويقمنذ ثلاث سنوات تم 
الجمعية الفلسفية والثانية باسم الجمعية الاجتماعية الأولي باسم : منظمتين مواليتين

وتحويل الدعم المعتمد للجمعية الفلسفية والاجتماعية إلي الجمعيتين المستحدثتين وعجزت 
  . حكم قضائي لإلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن الوزارة ىالتوصل إلعن  الجمعية

  :المالية معوقاتال

ً للمادة  غير الحكومية تلقي تمويل من اللائحة التنفيذية لا يجوز للمنظمات ) ١٧(طبقا
  . بعلم وزارة الشئون الاجتماعية والعملإلاأجنبي 

من اللائحة التنفيذية قيام المنظمات غير الحكومية بتنفيذ أي نشاط بناء ) ١٨(المادة تقيد 
لاجتماعية على طلب تكليف من جھة أجنبية بحصولھا على إذن من وزير الشئون ا

  .والعمل

ي وفيما يتعلق بالدعم المحلي، فإذا كان القانون لا يقيده، إلا أنه يقتصر تقديمه إل 
الجمعيات الخيرية وليس ثمة من دعم محلى أھلي في الجمعيات التقليدية، المتمثلة 
وبالنسبة للدعم الحكومي فإنه  ملة في مجال حقوق الإنسان،للجمعيات والمؤسسات العا

تم حرمان  لمؤسسات الموالية للحكومة، فمثلاً على عدد محدود من الجمعيات ايقتصر 
أكثر من عشر سنوات على  يضالجمعية الفلسفية والاجتماعية من الدعم الحكومي بعد مُ 
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تفرض وزارة . جمعية استحدثتھا الجھات الرسمية مزاولتھا النشاط وحول الدعم إلي
تحديد البنك الذي تودع المنظمات فيه أموالھا ولا الشئون الاجتماعية والعمل وصايتھا في 

تستطيع المنظمات فيه فتح حساب لھا لدى البنك إلا بأمر من الوزارة، كما تحدد الوزارة 
المخولين بالتوقيع على الشيكات الصادرة عن المنظمة وتفرض على البنك موافاتھا 

  .بكشوفات حسابات المنظمات أو حجزھا

ً للمعوقات القا نونية نجد أن الدعم المقدم من الحكومة أو  المانحين الخارجيين لا وتبعا
ففي ھذا العام أعلن  للحكومة أو التابعة للحزب الحاكم،تستفيد منه إلا المنظمات الموالية 

رئيس الجمھورية تقديم دعم كبير لمؤسسة الصالح نسبة إلي الرئيس صالح، ويجري 
والاجتماعية المشار  ومن أمثلة ذلك الجمعية الفلسفية ،استبعاد المنظمات غير الموالية

ومن أمثلة الدعم الخارجي المسخر فقط للمنظمات الموالية مشروع الدعم  سالفاً، اإليھ
 هالمتحدة الإنمائي الذي تم بموجب الانتخابي المقدم من الدول المانحة عبر برنامج الأمم
ات في التوعية الانتخابية للانتخاب اعتماد الدعم للمنظمات غير الحكومية للمشاركة

منظمة غير حكومية معروفة ليست  ولم تشارك أيَّ  م،٢٠٠٦الرئاسية و المحلية عام 
قتكم والحكومة، وفي ذات الوقت موالية للحزب الحا الحكومة دعم المنظمات الدولية  عوَّ

ن النشاط بحجة أ )الف وطنحت(للنساء عبر مجموعة لمناصرة ودعم الحملات الانتخابية 
وترتب على ھذه المعوقات القانونية والعملية عدم قدرة معظم المنظمات . طابع سياسي وذ

خاصة العاملة في مجال النشاط الديمقراطي وحقوق الإنسان على وغير الحكومية 
لعدم استقلالية  اً ، وصار التمويل مصدرمع المواطنين وممارسة نشاط فعال التواصل

وأجبرت  الحاجة إلى الدعم الكثير من قياداتھا إلي تجبير  المنظمات غير الحكومية
   .نشاطھا لصالح السلطة وانتفت الغاية من وجودھا

  :حرية التعبير عن الرأي والدفاع  معوقات

افية والحصول الشف ةليآالرأي والتعبير في اليمن انعدام ة لحرية الرئيس معوقاتعد من اليُ 
مثل ضعف  ىالمعلومة تظھر معوقات أخرول على وعند الحص المعلومات، ىعل

جمھور واسع،  ىجاد الوسائل الناجعة لإيصالھا إلإمكانيات المنظمات غير الحكومية في إي
وعند نشر . عدم السماح لھذه المنظمات أو غيرھا بامتلاك وسائل الإعلام الجماھيريو

القائمين على  المعلومات عبر التقارير والصحافة تترتب مخاطر كبيرة على حياة وحرية
ھذا النشاط واستمرار وجود المنظمة التي تمارس ھذا النشاط، وھو نشاط يمارسه في 

ن حقوق اليمن عدد محدود من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الدفاع ع
طار ھذه المنظمات تصدر تقارير وكتب ومجلات أو الإنسان وحرياته الأساسية، وفي إ

خر آم يتم بين وقت و٢٠٠٧وفي عام  الانترنت،مواقع على ولديھا  ،نشرات صحفية
إيقاف عمل المواقع الخاصة بھذه المنظمات ورفض طلب ترخيص إصدار صحف باسمھا 

علام الترخيص ومن ذلك إيقاف موقع منظمة صحفيات بلا قيود ورفض وزارة الإ
  .ةفيللمنظمة بإصدار صح
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  :التواصل الخارجي معوقات

قانونية مباشرة أمام تواصل المنظمات غير الحكومية مع العالم الخارجي  معوقاتلا توجد 
ق وبھذه المنظمات غير أن القانون يعوإقامة التعاون مع الجھات المھتمة بالنشاط الخاص 

مكانية استفادة المنظمات غير الحكومية من التواصل الخارجي عبر منح الإدارة إ
سلطة منع المنظمات غير  جتماعية والعمل،وزارة الشئون الافي ممثلة  حكومية،ال

موافقة الوزارة بموجب المادتين الحكومية الدولية أو اتحاداتھا وتجريم فعل ذلك دون 
من اللائحة موافقة الوزارة على ) ١٨(ة التنفيذية واشتراط المادة من اللائح) ١٢٤،١٣٢(

ذن خاص من الوزيرة إبطلب من جھة أجنبية وقيام المنظمات غير الحكومية بتنفيذ نشاط 
القانونية غير  معوقاتلا يمثل جدوى عملية في ظل الومن ثم صار التواصل الخارجي 

المباشرة للاستفادة من ھذا التواصل عدا حالة الشراكة مع منظمات خارجية غير حكومية 
وحتى ھذا التواصل والتعاون له مخاطره إذا يواجه نشطاء المنظمات غير الحكومية 

حريض المجتمع والمتطرفين الدينين والسياسيين عبر الصحافة الحكومية أو بمخاطر ت
  .المدعومة منھا ومن الحزب الحاكم أو خطباء المساجد، والطعن في أخلاقھم

الناشطة : حملات، مثلعدد من الناشطات لمثل ھذه ال وفي العامين المنصرمين تعرض
عدد من المنظمات  ، وتعرضمانالھام المتوكل، أمل الباشا ، توكل كر ،ةرحمة حجير

المرصد : ل، مثالمنظمات غير الحكومية الأجنبية لحملات التخوين بسبب التعاون مع
دى الشقائق العربي ، منتلمعلومات والتأھيل لحقوق الإنسان، مركز االيمني لحقوق الإنسان

  .وغيرھا )ھود(لدفاع عن الحقوق والحريات ، والمنظمة اليمنية للحقوق الإنسان

جعلت ھذا التنظيم القانوني أداة لسيطرة للقانون ولائحته التنفيذية  الأحكام التفصيلية إن
الإدارة الحكومية على المنظمات غير الحكومية وتعطيل الحق في حرية التأسيس والنشاط 

  :يوصلنا إلى  هوالوقوف أمام ھذا الواقع وتحليليوالاستقلال 

التنظيم والحد من نشاط المنظمات غير  حرية ىرد نزوع الحكومة إلأن م :الأول
ھو قبول القائمين على السلطة بديمقراطية الواجھة وبالحق  الإقرارالحكومية في ظل 

تقليص ھيمنتھم المطلقة على المجتمع  ىل بالشراكة التي يمكن أن تفضي إلوعدم القبو
   .تداول السلطة ىتفضي إل أن باستخدام النفوذ العسكري والقبلي أو الشراكة التي يمكن

ن ھذا السلوك الحكومي يعبر عن ثقافة وتراث مرحلة ما قبل الإقرار إ :الثاني
مقارنة ى ويتبين ذلك بوضوح عند العودة إل طية والتعددية السياسية والحزبية،بالديمقرا

 ذاً إ م،١٩٦٣نصوص القانون ولائحته التنفيذية بقانون الجمعيات الصادر في صنعاء عام 
م ١٩٦٣اً في ھذا التقرير قد أخذت من نصوص قانون عيالقيود المشار إليھا جمنجد  فنحن

  .وغيرھا من المواد)  ٣٤،  ٣٤،  ٣٣،  ٢٣،  ٢١( ومنھا المواد 
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  : المبادئ الدولية الحاكمة للعلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني 

علاقة شراكة الطابع السائد للعلاقة بين المنظمات غير الحكومية والحكومية ليست 
 وتعاون من أجل تعزيز وحماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية والآليات

وھذا ف بالشراكة، اعتراة الحكومية وعدم من قبل الإدار ، وإنما علاقة وصايةالديمقراطية
  :يلي يتمظھر من خلال ما

ن في تشكيل الحكومة لمنظمات غير حكومية موالية، وجزء منھا يتولاھا مسئولو - ١
 .الحكومة أو أفراد عوائلھم

يواجه نشطاء المنظمات غير الحكومية بالتحريض عليھم عبر الصحافة أو خطباء  - ٢
وتخوينھم واعتبار تعاونھم مع منظمات ) خاصة النساء(والطعن في أخلاقھم المساجد 

 .دولية مماثلة من قبيل الخيانة
عطيل فعالية حكومية موالاتھا وترض أجھزة حكومية على منظمات غير ف - ٣

ذات العضوية المفتوحة بسبب موالاة قيادات فيھا للأجھزة والنشاط خرى الأمنظمات ال
حسب توجيھھا أو تغذية الخلافات فيھا أو حرمانھا من الدعم الحكومي أو خوفھا من 

 . استعداء الأجھزة الحكومية
الجمعيات  ومما تقدم وبالعودة إلي قواعد الصكوك الدولية تجد أن أحكام قانون   

، تتعارض مع ذية، علاوة على الممارسة العمليةوالمؤسسات الأھلية اليمنية ولائحته التنفي
الخاص  يمن العھد الدول) ٢٢(المي لحقوق الإنسان والمادة من الإعلان الع) ٢٠(المادة 

يم ، إذا أن أحكام القانون واللائحة والممارسة تنتھك حرية التنظبالحقوق المدنية والسياسية
ُ علرية إنشاء المنظمات وحرية النشاطبما في ذلك ح ى حق التنظيم ، وتفرض قيودا

وھذه القيود  إلي تعطيل الحق أو الانتقاص منه، من الحالات رٍ والتعبير تؤدي في كثي
 ليست مقتصرة على القانون بل تتضمنھا لائحته التنفيذية بالمخالفة الصريحة لنص الفقرة

، كما أن ھذه الأحكام والممارسة تتعارض وتناھض مبادئ العھد من) ٢٢(من المادة ) ٢(
  .من الدستور) ٥٨( تنظيم المنصوص عليھا في المادةالتشريع الداخلي المتعلقة بحرية ال

ً وو للمبادئ والمعايير الدولية المشار إليھا فإن العلاقة بين الحكومات والمنظمات غير  فقا
 بناء النظام الديمقراطي والمجتمع المدني وتحملالحكومية تقوم على أساس الشراكة في 

ولا تتحقق ھذه الشراكة إلا بإعمال معايير حرية الإنشاء  المسئولية تجاه المجتمع المدني،
ن قانون الجمعيات إومن ثم ف واستقلال المنظمات غير الحكومية، وحرية النشاط

في ان أسس النظام القانوني المتمثل والمؤسسات الأھلية في اليمن ولائحته التنفيذية يناقض
المبادئ الدستورية ومبادئ القانون الدولي الخاصة بحق التنظيم وحرية النشاط  ودعم 
المنظمات غير الحكومية لتمكينھا من القيام بمھامھا ويتناقضان مع أسس النظام السياسي 

ن وبالذات والقانفي ، ويتعارضان مع المبادئ الحاكمة رالمنصوص عليھا في الدستو
   .منه) ٣(الواردة في المادة 
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 :وأمام حالة المجتمع المدني القائمة فإن أبرز مطالب منظمات المجتمع المدني تتمثل في
والقيود التي تحول دون ممارسة الحق الدستوري في حرية التنظيم وإنشاء  معوقاتإزالة ال

وأن يكون القضاء ھو ، لرجوع للجھات الحكوميةإلى ان الحاجة المنظمات بحرية ودو
، التزام الحكومة بمبدأ الشفافية وتمكين منظمات المرجع عند ادعاء مخالفة القانون

  .أمام حرية الرأي والتعبير معوقاتول إلى المعلومات، وإزالة المن الوص المجتمع المدني

ً من ھذه الأوضاع وإعمالاً للمعايير الدولية لحرية     مات وشراكة منظ واستقلالانطلاقا
المجتمع المدني بأنواعھا المختلفة، وضعت أحزاب اللقاء المشترك كفال حرية واستقلال 
وشراكة المجتمع المدني في مختلف اتفاقات الإصلاح الديمقراطي مع المؤتمر الشعبي 
العام، ونص مشروع رؤية للإنقاذ الوطني في الأسس والمبادئ العامة للإصلاح 

حرية تكوين الأحزاب، وعدم الحاجة  -١٩": أسس الدستورالدستوري على أن يكون من 
وعلى المتضرر من قيام ھذا الحزب إلى الحصول على ترخيص من أية جھة إدارية، 

إيجاد مجتمع مدني قوي، يستمد قوته من قيام مؤسسات  -٢٧" و "اللجوء إلى القضاء
لح المجتمع منيعة ومستقلة عن ھيمنة السلطة، والأحزاب، وقادرة على تمثيل مصا

    ."والدفاع عنھا
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  :خلاصةال 

 منظمات وحيث أن الغاية النھائية من كفالة الحق في التنظيم تتمثل في تحقيق شراكة   
ساسية فإن لتعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأ المجتمع المدني

وأھم  المجتمع المدنيالمعايير التي يجب أن تركز عليھا القوانين الخاصة بمنظمات 
  :ما يليفي تتمثل  ھذه المنظماتالأسس الإستراتيجية التي يجب أن تنطلق منھا 

 والعھد الدولي لحقوق الإنسان على نص الإعلان العالميتخرج القوانين ن أ - ١
 . والدستور الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لة بتقديم الدعم المالي والفني لمنظمات لزم الدوأن تكفل حرية التنظيم والنشاط وت - ٢
 . ، مع تحديد طرق وأساليب ھذا الدعم ومعاييرهبصورة واضحة ومحددةالمجتمع المدني 

إلغاء نظام التراخيص وإيجاد نظام وثائق تأسيس المنظمات وسجل للإيداع  - ٣
 . والإشھار

حصر الرقابة على تشكيل ھيئة  المنظمات ونشاطاتھا لأعضاء المنظمات  - ٤
 .ھيئاتھا المنتخبة وتكون الرقابة الخارجية للقضاء وحده و
كفالة حرية المنظمات في تلقي التمويل اللازم لتعزيز شراكتھا في العملية  - ٥

لكشف عن مصادر  الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان مع إلزام المنظمات بالشفافية ل
 .نفاق التمويل وأوجه الإ

 .ة النشاطإلغاء العقوبات الجنائية على ممارس - ٦
 .الحل للأعضاء فقط  المنظمات حصراً ومنح الحق في دعوىتحديد أسباب حل  - ٧
ت وشبكات منظمات واتحادا والنقابات إلى حرية انضمام المنظمات غير الحكومية - ٨

 .دولية وإقليمية وعالمية
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  - :الفصل الثالث
  :الإصلاح الانتخابي

  :١النظام الإنتخابي
مه بھدف إظھار مدى يالنظام الانتخابي القائم في بلد ما لتقي موضوعإن البحث في     

، يستوجب الوقوف ابتداء عند حيته واقتراح إصلاحه أو استبدالهعدم صلا أوصلاحيته 
يجعل  ا، بميوجه النظام الانتخابي لتحقيقھا تحديد الأولويات الأھم للبلاد التي ينبغي أن

مة وھادفة إلى  تطوير العملية يالديمقراطية ليست مجرد طقوس و إنما وسيلة فعالة وسل
مط حكم نمن كاليمن  هالديمقراطية في بلد تم فيه بناء النظام الديمقراطي أو إلى تخليص

إلى الديمقراطية التعددية ومن والانتقال من الصراع إلى السلام ومن الشمولية الاستبداد 
التقليدية إلى الحداثة، بدءاً، بمغادرة العصبية والعلاقات القبلية والانتقال إلى  البُنىد يُّ تس
ييرھم عبر وتمكين الشعب من اختيار حكامه وتغ، جتمع المدني والمواطنة المتساويةالم

، و المساھمة  في إزالة معوقات التقدم وتحديث الدولة والمجتمع التداول السلمي للسلطة
نية ثقافية واجتماعية ديمقراطية توفر شروط الاستقرار السياسي وتحقيق وخلق بيئة وب

لابد أن يرافقه الاختيار المناسب ، ار لمضمون النظام  الانتخابييو ھذا الاخت،التنمية 
لشكل النظام الذي تكون إجراءاته متوافقة مع القدرة الإدارية  المحكومة بمستوى التطور 

ه من ، في بلد كاليمن يعاني أكثر من نصف سكانللناخب البلد، والمستوى الثقافيفي 
، وبالتالي، تكون إحدى موجھات النظام الانتخابي ـ رفع الأمية وتدني الوعي السياسي

لكن ، قراطية من خلال كل دورة انتخابيةالوعي السياسي وتحقيق تراكم في الثقافة الديم
للانتخابات  دوليةقاط المعايير الھذه المحددات الخاصة في كل بلد لا تعطي المبرر لإس

ّ  إلى زيھة وصولاً نـالديمقراطية التعددية الحرة وال صارت  التداول السلمي للسلطة وإلاً
ً الانتخابات المتكررة تكريس لديمقراطية الواجھة للحفاظ على نمط الحكم الاستبدادي   ا

ً وتر ، الأمر الذي يترتب عليه فقدان الثقة والأمل في لتقاليد مناھضة للديمقراطية سيخا
، و ھو ما يخشى أن في المقدمة الانتخابات العامةوالتغيير عبر الآليات  الديمقراطية 

  . ، ويستوجب إصلاحه قبل فوات الأوانيصل التوجه الديمقراطي في اليمن إليه

ً  ١٢لانه لتوجه الديمقراطي في اليمن قد بلغ عمر إعاعلى الرغم من أن      جرت  ،عاما
، و شارك م٢٠٠٣م، ١٩٩٧م، ١٩٩٣الأعوام   خلاله ثلاث دورات انتخابية نيابية في

فق ا، و رم٢٠٠١ تعديله عامم و١٩٩٢على الدستور عام  استفتاءينالناخبون في 
انتخاب لأول مرة في  وا، وشاركانتخابات أعضاء المجالس المحلية الاستفتاء الأخير

ل ، غير أن ھذه الفترة وما جرت فيھا من انتخابات لم تشكم١٩٩٩ رئيس الجمھورية عام
اقل نجد أن كل دورة انتخابية تأتي فإنا  ، و إنما على العكسنقلة جديدة لتعزيز الديمقراطية
ً سلامة واقل نزاھة من سابقتھا ن الأولويات التي إ، فومن ھذا المدرك .، كما يتبين لاحقا
                                                            

المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات . م٢٠٠٥تقرير التطور الديمقراطي في اليمن لعام : محمد أحمد علي المخلافي. راجع - ١
ً نزاھة الانتخابات في اليمن.وما بعدھا ٧٩م، صــــ٢٠٠٥وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، بيروت  في النزاھة  - أيضا

  .وما بعدھا ٣٢١م، صـــــــ٢٠٠٨وت بير. المنظمة العربية لمكافحة الفساد ومركز دراسات الوحدة العربية. في الانتخابات البرلمانية
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، ھي أولويات الانتقال إلى الانتخابي الأفضل في اليمنلنظام سنستند إليھا كمحددات ل
، علاوة على الأولويات المتعلقة بالوحدة الوطنية تمع المدني والانتقال الديمقراطيالمج

الموحدة بعد  للدولة أتوالاندماج الاجتماعي والسياسي والمصالحة الوطنية التي لم يت
   .م ١٩٩٤تحقيقھا وعمقت مشكلاتھا حرب م ١٩٩٠قيامھا عام 

عه للتقييم من وسوف نخض ،دية والفوز بالأغلبية النسبيةأخذ اليمن بنظام الدائرة الفر      
، علاوة على القبول بالشرعية، وعدالة النظام، تعزيز التعددية الحزبية: خلال ثلاثة معايير

  .، إن مباشرة أو ضمنا حسب ما يسمح به المقام عايير الانتخابات الحرة والنزيھةم

  :تعزيز التعددية الحزبية 

: ھويعد من الأولويات الأھم للنظام الانتخابي في اليمن التي يجب أن يوجه لتحقيقھا    
السياسي  الركن الأساس للنظامتثبيت وتعزيز النظام الحزبي والتعددية الحزبية 

، وكون الأحزاب تمثل مؤسسات المجتمع المدني  التي تستوعب القوى الديمقراطي
المصالح ، وعن طريقھا تمثل حياة السياسيةن العام والأبة في المشاركة في إدارة الشالراغ

تنافس  إلى، وتحويل الصراع المدمر على السلطة والثروة والأيديولوجيات المختلفة
، و وعبر الانتخابات الحرة والنزيھة الحكم بواسطة الآليات الديمقراطية إلىللوصول 

عوقات الحزبية مستقبل بناء النظام الديمقراطي و إزالة ميتوقف على تعزيز التعددية 
خابي لا يستھدف تحقيق ن اختيار أي نظام انتإ، فالتغيير والتحديث في اليمن، و بالتالي

ً ھذه المھمة من العبث و يجعل التوجه الديمقراطي بدون   ، يجعل الانتخابات ضربا
حداثة الاعتراف بالتعددية  ومنھا، تتعلق بظروف اليمنمضمون و بدون مستقبل لأسباب 

يكون  أن م دون١٩٩٠، حيث تم الاعتراف بھا مع قيام الجمھورية اليمنية عام بيةالحز
من بيان  مناقشته في الاتفاقيات الخاصة بتوحيد اليمن ابتداءً  تتم أوھذا المفھوم قد تشكل 

 اكذحين شطرينم وحتى اتفاقية صنعاء الموقعة بين  حكومتي ال١٩٧٢طرابلس عام 
، ١على إقامة  نظام الحزب الواحد ، بل كانت تلك الاتفاقيات تنصم١٩٨٨مايو  ٤بتاريخ 

الحزب الاشتراكي اليمني و المؤتمر الشعبي العام ، : التوحيدو بعد توافق طرفي حوار 
قمة حسمت و، الإقرار بالتعددية الحزبية أي، الأول بربط الوحدة بالديمقراطية تمسك

، غير أن ٢م القبول بالتعددية الحزبية١٩٨٩ديسمبر  ٢٦ –٢٤المنعقدة في الفترة صنعاء 
، من خلال ن ذلكيمطلوبة وغايتھا، و يتبھذا الحسم لم يقم على وضوح كاف للتعددية ال

                                                            
ينشا تنظيم سياسي  أنم على ١٩٧٩مارس  ٣٠م  وبيان الكويت الصادر في ١٩٧٩فبراير عام  ٢٨نص بيان طرابلس الموقع في  - ١

 .موحد يضم جميع فئات الشعب المنتجة
ً نص الاتفاق الصادر عن القمة في البند  -٢   : لتنظيم السياسي باتخاذ ما يلي تكليف لجنة ا: على رابعا

   -٣؛ ات الأساسية لقانون الانتخابات مشروع الاتجاھ  -٢؛مات السياسية مشروع الاتجاھات الأساسية لقانون التنظي  - ١           
تصور يحدد وضع إعداد  - ٥؛ اكھا في مناقشة المشاريع أعلاه و إشر ..تنظيم الحوار مع التنظيمات   - ٤؛ مشروع الميثاق الوطني 

 .القوات المسلحة من العمل السياسي في ظل دولة الوحدة 
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، كان يقصد به إيجاد تعددية تحكمية، و ھو خيار ١ء على خيار تشكيل جبھة وطنيةالإبقا
ظلت المحاولات  ٣، وبعد إصدار قانون الأحزاب٢قانونية د أن حسم الأمر بصيغوحتى بع

، ولما كانت ٤ي اليمني و لا زالت حتى الآنلدمج المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراك
ذي تشكل نتاج التوازن السياسي ال ماإعلان الديمقراطية في اليمن ، ھو ،التعددية الحزبية

م يجعل دور ١٩٩٤التوازن بفعل نتائج حرب ن اختلال  ھذا إ، فبقيام الجمھورية اليمنية
 ً ، ر العملية الديمقراطية، ومن ذلكلتعزيز التعددية الحزبية وتطوي النظام الانتخابي حاسما

في شمال اليمن وثقافة  سائدة التي كانت المساھمة في إزالة فكرة أن الحزبية عمالة وخيانة
 ً م وفي ذات الوقت لم ١٩٩٠عام في الجنوب حتى  نظام الحزب الواحد التي كرست عمليا

 ةدعوال تأثير يتح لثقافة التعددية أن تزدھر وتنمو بعد قيام الجمھورية اليمنية بفعل
ً م واستمرار نتائجھا التي كرست ١٩٩٤لكراھية التي سبقت حرب ل مناھضة لقيما

  .٥للديمقراطية والتعددية الحزبية

النظام الذي يقود في الممارسة العملية إلى ـ ھو نا فإن النظام الانتخابي الملائم من ھو 
و بالتالي ، إحلال الولاء الوطني محل  ،التعددية الحزبية محل التعددية القبلية لإحلا

ولكي تنھض الأحزاب بھذه  ،المناطقيةـ القبلية  و السلالية  و الجھوية الولاءات الضيقة
على أن تكون متماسكة وقوية وان يتطور  بد أن يكون النظام الانتخابي مساعداً المھام لأ

ً  مؤثراً  النظام الحزبي باتجاه أن يكون عدد الأحزاب الممثلة في البرلمان تمثيلاً   مع متوافقا
النظام الانتخابي الأحزاب من تكوين  نَ مكِّ ، أي أن يُ تعدد المصالح والرؤى في المجتمع

حالف لخلق القاعدة العريضة قاعدة عريضة أساسھا المصالح والرؤى وتشجيعھا على الت
السياسية والأيديولوجية والتخلص من الروابط البالية التي تمنع الاندماج الوطني وتؤدي 

يكون النظام الانتخابي  أخذاً بمفھوم النقائض، و القبلي و السلاليوإلى التشرذم المناطقي 
ً  ،الذي يقود إلى الحفاظ على الروابط المتخلفة قراطية والتحديث لتعزيز الديم مناھضا

، بل وتشجيع وجود الأحزاب اوية للتعددية القبليةويجعل من التعددية الحزبية صورة مس
، وھو قية السلالية  و القرابة و النسبالمناط الروابطمرتكزة على الالمختلطة مع القبيلة و 

                                                            
، قد م١٩٩٠يناير  ١٠ ـ ٨على الرغم من أن اجتماع لجنة التنظيم السياسي في دورتھا الثانية المنعقدة في مدينة عدن في الفترة من  -١

ً ، غير أن عدم توافر القناعة التعددية السياسية بصورة نھائية أقرت ھو تشكيل  ،لخيار آخر الكلية بالتعددية جعلھا تضع الباب مفتوحا
              . ةجبھة وطنية بصورة طوعي

إقرار مشروع الاتجاھات الأساسية لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية من قبل لجنة التنظيم  ـالصيغة القانونية المقصودة ھنا  - ٢
 .م ١٩٩٠مايو  ٥ـ ٣رة من السياسي في دورتھا بمدينة تعز في الفت

  . م١٩٩١عام )٦٦(صدر قانون الأحزاب برقم  -٣
بالعودة إلى صحف الحكومة نجد أنھا لازالت تكرر الدعوة إلى دمج الأحزاب وخاصة دمج الحزب الاشتراكي والمؤتمر الشعبي  -٤

  . والضيق بوجود الحزب الاشتراكيكتعبير عن عدم القناعة بالتعددية الحزبية ، 
ي تحديث الدولة والمجتمع الذي إن تعزيز التعددية الحزبية لا يحقق مھمة تعزيز العملية الديمقراطية فحسب ، بل يجب أن يساھم ف -٥
القبيلة والعشيرة وتقاليد التعصب والمصالح القبلية الضيقة ، و : ما قبل الدولة  –قوة تأثير المؤسسة التقليدية  معوقاتهقه أو من وتع

، بفعل التحديث والإبقاء على اليمن على جانب طريق التقدم والبلد العربي الآسيوي الوحيد الأقل نمواً  تعويقة و القبلية من قبيلتمكنت ال
، الأمر الذي يستوجب أن يوجه النظام الانتخابي نحو رفع ر مؤسسات المجتمع  المدني الحديثغياب الديمقراطية ، ومن ثم استبعاد دو

، أنھا الأطر التي يتمكن المواطن من خلالھا عاصرةمالمقدمة دور الأحزاب السياسية التي أثبتت التجارب ال دور ھذه المؤسسات وفي
المشاركة السياسية بفاعلية ووسائل فاعلة في التحديث وتنشئة المجتمع على الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعبئة أفراده للانتقال إلى 

  .، و من اجل إنجاز ھذه الأولويةبناء النظام الديمقراطيكة في المجتمع المدني الحديث والمشار
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ً  قما ينطب يكون جديراً ، ومن ثم على النظام الانتخابي القائم في اليمن، كما يتبين لاحقا
  .بالاستبدال بإجراء إصلاح شامل للنظام الانتخابي 

  

  : سياسية محل العلاقات العصبويةإحلال الروابط ال

 زعماء العشائر والقبائل والعلاقات تأثير البنى التقليدية في اليمن،من المعلوم أن قوة      
الأشياء وجدلية  القبلية وعاداتھا وتقاليدھا في تصاعد مستمر عكس منطقالجھوية و

ـ في الشمال بقيام ـ الإمامة، إذ تم إنھاء النظام السياسي  التقليدي التحول التاريخي
ـ ود في منطقة صغيرةم والقبيلة كمؤسسة ذات تأثير محصورة الوج١٩٦٢الجمھورية عام
ات من القرن العشرين شھد حالة يات ومطلع السبعيني، لكن نھاية عقد الستينشمال الشمال

ات جرى إعادة إنتاج ي، وفي الثمانينمن الشمالش للعلاقات القبلية في مناطق أخرى إنعا
وبعد استقلال الجنوب من حكم التاج البريطاني . لقبلية وتسييد عاداتھا وتقاليدھاالعلاقات ا

ية أنقاض نظم السلطنات والمشيخات المعتمدة على البنية القبل ىوقيام الدولة الوطنية عل
، والعلاقات السياسية لت سلطة الدولة محل سلطة القبيلة، حاداتھا وتقاليدھاوعلاقاتھا وع
ون محل ، والقان، محل العلاقات الجھوية والقبليةجة كبيرة، وبدروطنيةوالرابطة ال

وبعد توحيد اليمن وقيام الجمھورية اليمنية عام الأعراف والعادات المحلية والقبلية، 
للتعصب الجھوي المناطقي عددية جرى إحياء مستھدف م مصحوبة بالديمقراطية الت١٩٩٠
في كل  ثقافة التعصب الجھوي والقبلي) يدتسي(م تم ١٩٩٤في الجنوب وبعد حرب  والقبلي
  . اليمن

بفعل السلطة ولكي  اصطنعتد ثقافتھا قد القبلية وتسييالجھوية  ولأن قوة العلاقات        
ابط السياسية محل ، وتحل الروالروابط التقليديةية والحزبية محل تحل التعددية السياس لا

جرى عن قصد إيجاد أحزاب مختلطة مع القبيلة وصارت الزعامات  الروابط التقليدية
لحزبية، ـ المصطنعة ـ ھي الزعامات االعشائرية الحقيقية والمستحدثةوالوجاھات القبلية و

لمرشح في الانتخابات ، وصار الولاء للسلطة ونيل دعمھا لخاصة على الصعيد المحلي
ً الالمناطقي و النيابية يمر عبر الولاء ، قبلي والدعم العشائري أو العائلي، وكما يتبين لاحقا

، وينتج عنه غلبة تمثيل القوى من يعزز الروابط القبليةفإن النظام الانتخابي الحالي في الي
  .أصيلة ية فعلية وثقافة كبن بنى ما قبل دولة القانونيد تقليدية في مجلس النواب، وھو يسال

ن اليمن من ، فإن اليمن بحاجة إلى نظام انتخابي يعزز التعددية ويمكومن ھذا المدرك    
، وفي ات المجتمع المدني، ومن ذلك إقامة دولة القانون ومؤسسالانتقال إلى التحديث

المشاركة فاعلاً ليس في ، بما يمكنھا من أن تلعب دوراً مقدمتھا، الأحزاب السياسية
، بل والمشاركة الفاعلة في التحديث وتنشئة المجتمع ، ومنھا الانتخابات فحسبالسياسية

، بما نتقال إلى المجتمع المدني الحديثوأفراده على القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والا
 في ذلك إحلال الروابط السياسية محل العلاقات القبلية والانتماء الوطني والولاء لكيانه
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اج ق الاندمية والمناطقية والسلالية التي تعوالأكبر بدلاً من الانتماءات القبلية والعشائر
   . ، ناھيكم عن إقامة الديمقراطية والاستقرار والتنمية الوطني وإقامة الدولة الحديثة

  :عدالة النظام الانتخابي

ً م بھا و بالثروة و احتكارھما التحك إلىيفضي التفرد بالسلطة        علاوة على أن، معا
من العدالة الاجتماعية  شحة الموارد والتخلف في اليمن يجعل إمكانية قيام الحد الأدنى

ورھم وخاصة الدور ، و يھمش مصالح الأغلبية الساحقة من الفقراء ويستعبد دغير ممكن
مما ، و  بالتالي تفقد السلطة كل شرعية للبقاء و الحد الأدنى من القبول السياسي للمرأة
للضعف و التخلف و عدم  لدورات العنف والغلبة ويجعل المجتمع رھينة يجعلھا مصدراً 

ضم ينتائجه ببرلمان  يختيار النظام الانتخابي الذي تأت، الأمر الذي يستوجب االاستقرار
، وأن يكون حجم ياء و الفقراء ومن مختلف المناطقالأغن ،في عضويته الرجال و النساء

ً مع حجم الأصوات التي يحصل عليھا الحزب في  تمثيل الأحزاب في البرلمان متناسبا
  .تحقيقه على النظام الحالي  يقدر سالانتخابات وھو ما لي

  :تحقيق الشرعية والقبول بھا 

تظھر القراءة لتاريخ اليمن القريب والبعيد مقاومة ورفض الشرعية السلالية        
روب و الثورات و حبالقوة أفضى إلى التمزق و الوالمناطقية والقبلية ومحاولة فرضھا 

ً عن غيره من دول الجزيرة والخليج الانقلابات التي تميز بھا اليمن  من أن ، وإدراكا
الشرعية الديمقراطية ضرورة حياتية لليمن ووحدته وللتحديث و السلام الاجتماعي فيه 

ً  مكان التسليم بضرورة قيا م الديمقراطية مھا بإعلان قياو ارتباط إعلان قيا الوحدة سلميا
 أساسة وجعلت يم قد تلت أول انتخابات نياب١٩٩٤حرب  أن، غير  والتعددية الحزبية

البلاد استعادة  ات، شرعية المنتصر في الحرب و صار من أولويشرعية الوحدة والحكم
ظام ، الأمر الذي يستوجب أن يساھم النوالقبول بالشرعية بالرضا الحقيقيالوفاق الوطني 

المناطق والأحزاب والناخبين   و إحلاله محل مناخ  بينالانتخابي في خلق مناخ للوفاق 
، و أن يكون من وسائل ذي خلقته الحرب واستمرار نتائجھاوالصراع والعنف ال داءالع

، جتمع التي عمقتھا الحرب ونتائجھاالمصالحة الوطنية بإزالة الانقسامات الحادة داخل الم
خابي الذي يستطيع أن يلعب ھذا الدور، ھو النظام الانتخابي العادل الذي والنظام الانت
نتائج التمثيل في مجلس  ي، أي أن تأتالانتخابات محققة لشرعية مقبولة يجعل نتائج

مساوية لحجم الأصوات التي يحصل عليھا الحزب ومجسدة لتمثيل المصالح  –النواب
ن يمثل ألفة على امتداد الساحة الوطنية والمتباينة و المواقف و الأيديولوجيات المخت

عن  و بما يجعل طريقة عمله تعبيراً  -نات الوضع السياسي القائم بالفعلالبرلمان تلوي
 المصالح  مراعاةى توجيه سياسات الحكومة نحو عل قادراً مصالح جميع المواطنين و 

، و بما يجعل على محاسبة الحكومة تجعله قادراً ،  و وإيقاف السياسات الخاطئة كافة
الخروج على الشرعية  الأقلية قادرة على إخضاع الأغلبية للمساءلة ومنعھا من
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مما  الي في اليمن،ن قادراً على تحقيقه النظام الانتخابي الح، وھو ما لم يكالديمقراطية
  .يستوجب استبداله بإجراء إصلاح شامل للنظام الانتخابي 

  :فضلية نظام التمثيل النسبيأ

يأتي كأساس لتقييم مدى  ما سبق ، فيإن إيراد الأولويات الأھم للتغيير و التقدم في اليمن  
صلاحية النظام الانتخابي الحالي من عدمھا لتحقيق مھام الانتقال الديمقراطي و إحداث 

المطاف من  ، المستھدفة في نھايةلسياسية والاجتماعية والاقتصاديةا ىي البنتغيير ف
، أھم ملامحه ، الذي سوف نستعرض ھناإجراء انتخابات دورية، وھل بمقدور ھذا النظام

من ھنا فإن التقييم للنظام الانتخابي لا ، لتغيير والتداول السلمي للسلطةإلى ا أن يقود فعلاً 
الإجابة الواضحة إلاّ بربط التشريع بالممارسة العملية والنتائج المترتبة على ھذا  ميقد

  .النظام 

حق الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس ) ٤٣،٦٤( نتور اليمني في المادتيكفل الدس    
النواب لكل مواطن يمني دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو العقيدة الدينية أو السياسية 

، و حدد أھلية  التمتع بحق القومي أو العرقي أو محل الإقامةالانتماء  أواللغة  أو
ً الانتخابات  الترشيح لعضوية  و أھلية التمتع بحق بلوغ الشخص سن ثمانية عشر عاما

 ً لكن .  ١للقراءة والكتابة اً و أن يكون مجيد مجلس النواب بلوغه سن خمسة و عشرين عاما
لممارسة حق المتساوية  عدم التمييز ومعيار المواطنة أالدستور أجاز الخروج عن مبد

 ةة ھذا الحق على أساس معايير قيميجاز حرمان المواطن من ممارسأ، حيث الترشيح
أن يكون المرشح لعضوية ) د( فقرة) ٦٤(نية، باشتراط المادة أخلاقية ودي: غير منضبطة

 ً   .للفرائض الدينية  مجلس النواب مستقيم الخلق والسلوك مؤديا

، سواء كان ي ھو كل من يحمل الجنسية اليمنيةومعلوم بالضرورة أن المواطن اليمن   
 ً ) ١٣(، غير أن القانون رقم  أصلية أو مكتسبةأو كانت الجنسية فيھا أو غير مقيم  مقيما
بحكم يميز ضد ) ٣(، قد أتى في مادته ان الانتخابات العامة والاستفتاءم بش٢٠٠١لسنة 

الجنسية المكتسبة بانتقاص حقه في استعمال حق الانتخاب، إذ يشترط مضي مدة على 

                                                            
كام المتعلقة للمواطن حق الانتخاب و الترشيح و إبداء الرأي في الاستفتاء ، و ينظم القانون الأح ": على انه )  ٤٣( تنص المادة  -١

أن  - –ب . أن يكون يمنيا  - –أ  -:يشترط في الناخب الشرطان الآتيان  - ١": على أن )  ٦٤/١( تنص المادة .   "بممارسة ھذا الحق
أن لا يقل  –ب . أن يكون يمنيا  - أ - :يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب الشروط الآتية  - ٢ يقل سنه عن ثمانية عشر عاما  لا

السلوك مؤديا للفرائض الدينية ن يكون مستقيم الخلق وأ - –د . أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة –  - ج مسة وعشرين عاما سنه عن خ
  ."لم يكن قد رد إليه اعتبارها مانة ميكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف و الأ وألا
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لعضوية مجلس حق الترشيح ويترتب على ذلك حرمانه من ١اكتسابه الجنسية اليمنية
  . ٢النواب

للقانون تفاصيل تصميم حدد دستور الجمھورية اليمنية أساسين للنظام الانتخابي وترك    
  :ھذا النظام

، وھو الركن تفضي إلى التداول السلمي للسلطة ن يحقق انتخابات تعدديةأ :الأول   
من ) ٥(بنص المادة ،  و ذلك نظام السياسي للجمھورية اليمنية الأساس الذي يقوم عليه ال

  .٣الدستور

لكن الدستور لم يحدد كيفية  ،تجري الانتخابات على أساس الدائرة الفردية أن :الثاني  
أي  ،و ھل يكون الفوز بالأغلبية المطلقة ؟الترشيح لعضوية مجلس النواب وكيفية الفوز

  .؟أو بالأغلبية النسبيةنظام الدورتين 

قد يتبادر إلى الذھن أن غاية فإنه من الدستور ) ٦٣(للمادة ل القراءة المنفردة ومن خلا    
س لة بين المرشحين وليضالمفا فرصة ھو إتاحة –من اختيار نظام الدائرة الفردية المشرع

، و الحرص على التمثيل الجغرافي وربط عضو مجلس النواب بناخبيه في بين الأحزاب
، حيث تنص المادة ن مساءلتهوتمكينھم مالدائرة الجغرافية وتمثيل مصالحھم المحلية 

و تقسم  يتألف مجلس النواب من ثلاثمائة عضو و عضو واحد،" : على أن) ٦٣(
( عن نسبة  الجمھورية إلى دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني مع التجاوز

  ."زيادة أو نقصانا و ينتخب عن كل دائرة عضو واحد% ) ٥

     ً  ، أن تفضيل إتاحة الاختيار بين المرشحين و ليس بينلھذه القراءة ومن ثم سنجد وفقا
تشجيع  الأحزاب في بلد يعد تثبيت التعددية الحزبية فيھا أولوية ھامة يحتاج تحقيقھا إلى

دية من يقود إلى إجھاض التعدفإن النظام الانتخابي  ،النظام الحزبي والتعددية الحزبية
ً يجع، وأساسھا ووأدھا قبل أن تلد ً بعضه بعضا ، إذ تتعارض أحكام المادة ل الدستور نافيا

حة ھذا وص. )٥(تور المنصوص عليھا في المادة المبادئ الحاكمة للدس مع) ٦٣(
ھا لم تكن قائمة لكن ،، وكانت قائمة منذ قيام الجمھورية اليمنيةالاستنتاج ھي قائمة اليوم

قبل التوافق على التعددية الحزبية ، و تم إقرار الذي كان قد تم ، عند وضع الدستور
م ١٩٩٢عليه مطلع عام الدستور من قبل المجلسين التشريعيين في الشطرين ثم الاستفتاء 

                                                            
لك تثنى من ذعشر سنة شمسية كاملة ، و يس خاب كل مواطن بلغ من العمر ثمانييتمتع بحق الانت": على أن  )٣(تنص المادة  -١

م بشان ١٩٩لسنة ) ٦(ھو القانون رقم   –و أساس ھذا التمييز  "اليمنية المدة المحددة قانونا على كسبه الجنسية المتجنس الذي لم يمض
الجنسية و حصر الحصول على الجنسية اليمنية على الأجنبي تاريخ كسب عشر سنة من  ة بخمسدالجنسية اليمنية الذي حدد ھذه الم

 . المسلم
،  ٩،  ٦،  ٥،  ٤(ية اليمنية عملا بأحكام المواد الأجنبي المسلم الذي اكتسب الجنس": من قانون الجنسية على )  ٢٣ (المادة تنص  -٢

ة لليمنيين  قبل انقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ كسبه للجنسية باشرة الحقوق السياسية المقره حق مـمن ھذا القانون لا يكون ل) ١١
  ".ة المذكورة من التاريخ المذكورانتخابه أو تعيينه في أي ھيئة نيابية قبل مضي المد المذكورة كما لا يجوز

 
ً يقوم النظام السياسي للجمھورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بھدف تداول السلطة سلمي" - ٣   ." … ا
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من ) ٣٩( التوافق في تفسير المادة ، و تم اعتماد قيام التعددية الحزبية علىكما ھو عليه
، أما النص في الحزبيةعددية واعتبار أن مضمونھا يستوجب إقامة نظام الت١الدستور
من الدستور  على أن التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة الركن الأساس ) ٥(المادة

م و لم يتم التنبه إلى ١٩٩٤للنظام السياسي فقد تم استحداثه في دستور ما بعد حرب 
ي ي مادة أخرى وھضرورة تعديل الأساس الآخر للنظام الانتخابي المنصوص عليه ف

يستوجب إزالة ھذا التعارض باستبدال نظام الدائرة الفردية  ي، الأمر الذ)٦٣(الآن المادة 
  .بنظام انتخابي يعزز التعددية الحزبية

أما قصد التمثيل الجغرافي وربط عضو مجلس النواب بناخبيه وتمثيل مصالحھم     
المادة ، و يتضح ذلك من خلال قراءة نص عند وضع الدستور فإنه لم يكن وارداً  ، المحلية

حليين تمثيل مصالح السكان الم) ٤( ، إذ أناطت المادة٢)٤،٧٥(مع نصي المادتين ) ٦٣(
 لالنواب لا يمثعلى أن عضو مجلس ) ٧٥( ، ونصت المادةبالمجالس المحلية المنتخبة

الدائرة التي ينتخب فيھا و إنما يمثل الشعب بأكمله ومسئوليته رعاية مصلحة المجتمع 
، أن يقيدوا عضويته بأي قيد أو شرطلة أمام ناخبيه و ليس لھم أككل و لا يخضع للمس

تحقيق إزالة انقسام  :وھو الوحدة الوليدة مع متطلبات  قھذا الأمر لا يتواف علاوة على أن
تحقيق الاندماج  ، وتماء الوطني محل الانتماء الشطريإحلال الانب ،الشعب إلى شطرين
قه التمثيل الجغرافي في مجلس النواب و يجعل الغلبة فيه لتمثيل مصالح والسياسي الذي يع

  .الشطر الأكبر و ھو الشمال 

ناء تعزيز وب اكذفيه يوم ىً راعام الدائرة الفردية لم يكن مُ من ھنا نجد أن اختيار نظ    
التعددية الحزبية التي تمثل إحدى الوسائل الديمقراطية النظام السياسي الديمقراطي و

  : لسببين رئيسين لتداول السلطة سلميا 

  .عدم إقرار التعددية الحزبية حين وضع الدستور  - ١

  .٣يمقراطية والتعددية الحزبيةعدم إدراك تأثير ھذا الـنظام الانتخابي على مستقبل الد – ٢

                                                            
للمواطنين في عموم الجمھورية  : "والتي تنص على أندستور الحالي ، في ال) ٥٨(بعد تعديل الدستور لمرتين صار رقم ھذه المادة -١

ً والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية  ضـ بما لا يتعار ً ونقابيا ً ومھنيا مع نصوص الدستور ـ الحق في تنظيم أنفسھم سياسيا
ذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن كما تتخ.. والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أھداف الدستور،وتضمن الدولة ھذا الحق 

  ."الثقافية والعلمية والاجتماعيةالمواطنين من ممارسته ، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية و

 
نتخابات الشعب مالك السلطة ومصدرھا ، ويمارسھا بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والا: "أنمن الدستور على ) ٤(تنص المادة  -٢

. "ريق المجالس المحلية المنتخبة العامة ، كما يزاولھا بطريقة غير مباشرة عن طريق الھيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن ط
 ."نيابته قيد أو شرط دعضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله ويرعى المصلحة العامة ولا يقي: "على أن ) ٧٥(تنص المادة و
خابات غير التعددية التي كانت تجري في الشطرين لم تكن ھناك ضرورة لدراسة الأنظمة الانتخابية للبلدان في ظل الانت - ٣

ة لنظم الانتخابيباعلى دراية فعلية  ددية الحزبية،وبالتالي، لم يتم اختبار ھذا النظام بناءً الديمقراطية التي تقوم نظمھا السياسية على التع
ً  من ثم لم يكن وارداً و لتفضيل إحداھا على الأخرى ، بية و تحديد تأثيره على مستقبل الديمقراطية و التعددية السياسية  والحز و مدركا

م القانون الخاص بالأحزاب السياسية أن ١٩٩١ مإصدار عاكان يفترض و بعد الإقرار بالتعددية الحزبية و .  الحياة السياسية إجمالاً 
ن الانتخابات العامة ليضع تفاصيل ھذا النظام بما يحقق عدالة نتائجه بإيجاد تناسب بين أشم ب١٩٩٢لسنة )  ٤١( لقانون رقم يأتي ا

للأغلبية و ليس  عدد الأصوات التي يحصل عليھا الحزب أو المرشح المستقل و الفوز بعضوية مجلس النواب ، بما يجعل الفائز ممثلاً 
، أي حصول المرشح على الأصوات  غلبية النسبيةأن القانون جعل الفوز بالأ الأقلية و يكون التمثيل محققا للشرعية بقبول فعلي ، غير
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من قبل  قصوداً كان مغلبية النسبية اختيار نظام الفوز بالأ من غير المستبعدولكنه     
المؤتمر الشعبي العام و الحزب الاشتراكي اليمني  لأسباب : ذاكطرفي التوازن يوم

ة أي نظام تنافسية وقلة تكلفة العملية الانتخابية  بالمقارنة بنظام الفوز بالأغلبية المطلق
النظام الانتخابي غير أننا نرجح و للأسباب السابقة أن اختيار . الانتخابيتينالدورتين 

ً  خذاً أبمجمله قد أتى  غير  في الانتخابات البرلمانية بالنظام المألوف و الذي كان متبعا
  .في الشطرينالتعددية 

 تحالفبما مكن م و ١٩٩٣بعد إجراء أول انتخابات نيابية عام  اختلف  بيد أن الأمر    
المؤتمر الشعبي العام و التجمع اليمني للإصلاح بالفوز بعدد من المقاعد  يفوق نسبة ما 

لحزب الاشتراكي بكل والفوز بأغلبية مقاعد الشمال مقابل فوز ا حصل عليه كل منھما 
، و تعديل الدستور بعد انتصار التحالف في الحرب و الإخلال الكلي مقاعد الجنوب

رغبة ، و عودة الكبر أحزاب اليسارأحزب الاشتراكي كان يمثله البالتوازن السياسي الذي 
عند تعديل الدستور  بنظام الدائرة الفردية التمسك  إذ صار، إلى إجھاض التعددية الحزبية

من قبل  ينالتغييرات المتلاحقة لقانون الانتخابات مقصودالفوز بالأغلبية النسبية في و
، وإذا كان ھذا لتحقيق أھداف آنية في الانتخابات، العامالمؤتمر الشعبي  الحكومة و حزب
، إتاحة الفرصة للمستقلين ف، فإنه لا يستھدتعزيز التعددية الحزبية فالنظام لا يستھد

ً ف ،ر الذي يساعد على إضعاف التعدديةبالقد م يتم ٢٠٠١لقانون الانتخابات النافذ لعام  وفقا
باسم حزب سياسي أو بصفة )  ٨٥( ة مادال بموجبالترشيح لعضوية مجلس النواب 

ً وضع شروط ، لكن  القانونمستقل ، إذ يشترط لقبول ترشيحه أن تمييزية لترشح المستقل ا
ن في ييقل عددھم عن ثلاثمائة ناخب مسجلتم تزكيته من مجموعة من الناخبين لا ت

غير أن ، من مرشح واحد أكثر ازكوالدائرة الانتخابية وان لا يُ  مختلف و اغلب مراكز
القانون قد أعفى المرشح من ھذه الشروط ومن إجراءات طلب الترشيح في حالة أن يكون 

، فإعطاء ھذا المرشح كأحد أعضائه ثم قام بسحب ترشيحه قد رشح باسم حزب سياسي
ولعل ھذا . ه من تلك الشروط و الإجراءاتئالحق في أن يستمر كمرشح مستقل و استثنا

جيع على منافسة أعضاء الأحزاب لأحزابھم وتفتيت الكتلة الاستثناء قد قصد به التش
  . وإيجاد الانقسامات فيھا  الانتخابية للأحزاب الصغيرة و أحزاب المعارضة إجمالاً 

    ً للناخب صوت واحد يعطيه لأحد المرشحين في الدائرة ) ٨،٥٧،١٠٠(للمواد  و طبقا
لخاص بالحزب أو الانتخابي ا الانتخابية و تشمل ورقة الاقتراع اسم المرشح و الرمز

ً إالرمز الخاص  به  و توضع الأسماء و الرموز في ورقة الاقتراع  مستقلاً  ن كان مرشحا
ً بالتر ، السكان أكثرو في ظل الأمية التي يعاني منھا . لأولوية  طلبات الترشيح اتب وفقا
  . رميين الاختيانتخابية قد سھل للأن شمول ورقة الاقتراع على الرموز الاإف

                                                                                                                                                                          
ن ، بغض  النظر عن نسبتھا إلى عدد الأصوات الصحيحة  و التي قد ون الآخروة للأصوات التي حصل عليھا المرشحالأكثر بالنسب

من أصوات الناخبين % ١٠فائز من الأصوات إلى تكون متدنية في كثير من الدوائر التي يكون التنافس فيھا قويا ولا تصل نسبة ال
  .الصحيحة
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ً  و يعتبر فائزاً  من القانون المرشح الذي ) ١٠٥(للمادة  في عضوية مجلس النواب وفقا
  . ١ن الأصوات الصحيحةم الأغلبية النسبية يحوز على 

بالأغلبية والفوز ھو نظام الدائرة الفردية  - ن النظام الانتخابي في اليمنإو ھكذا، ف   
، وتتم المفاضلة فيه بالأساس بين المرشحين و تأتى المفاضلة بين الأحزاب النسبية

، و ھو نفوذ نفوذھمابالدرجة الثانية وتتحكم فيھا القدرات المالية للمرشح و الحزب و 
الحفاظ  أو، خب على مبلغ من المال مقابل صوتهيعتمد على النفع و الضرر بحصول النا

، السلامة من الإيذاء و الضرر أو جديدة على الوظيفة الحكومية أو الحصول على وظيفة
، الفرد كوسيلة لتجديد شرعية الحكمالحاكم  أووھو نظام صالح لنظام الحزب الواحد 

، و لكنه عاجز عن أن يأتي بنتائج تقود إلى لعدم توفر القناعة بھذه الشرعية دونما اعتبار
تداول السلطة  بعث الأمل بإمكانية التغيير عن طريق الانتخابات الديمقراطية و التغيير أو

 ً ، يكون ھذا النظام الانتخابي و بفعل عدم عدالة جوانب النظام الانتخابي ، و بالتاليسلميا
عامل إحباط لأمل  ،ط التمكين من المنافسة المتكافئةالجوانب الإدارية و شرو: خرىالأ

و استبدال الحكام مما يھدد النظام السياسي بالانھيار و العودة بصورة  التغيير الديمقراطي
  .ه على امتداد قرون مضتتأو أخرى إلى نھج العنف الذي لم يسترح اليمن من دورا

  : يلي برز لھذا النظام الانتخابي ماومن النتائج الأ

ية لا على المستوى لا يقوم على التمثيل العادل و لا يمثل  الأغلبية للكتلة الانتخاب – ١
 ، و بالتالي عدم التمثيل العادل للأحزابلدائرة و لا على المستوى الوطنيالجغرافي ل

، إذ أن نسبة الأصوات التي والنتيجة الماثلة أمامنا ھي تراجع التعددية الحزبية وتأثيرھا
عد التي يفوز بھا في مجلس نسبة المقا تقل بكثير عن يحصل عليھا حزب الحكومة

 تقابلھا نفس النسبة حصل عليه الأحزاب الأخرى من الأصوات لات، بينما نسبة ما النواب
، و باتجاه إضعاف تمثيلھا و استبعاد الأحزاب الصغيرة من التمثيل في مجلس من المقاعد

، و ھو اتجاه يتعاظم من دورة انتخابية إلى أخرى نحو فقدان الأمل النواب بالأصل
الديمقراطية و يفقد البرلمان القدرة على توجيه سياسة السلطة بالتغيير عبر الوسائل 

ً ضعيفو يجعل دوره الحكومة التنفيذية و محاسبة  ور لقوة و نفوذ ، بفعل تغليب الدستأصلاً  ا
، على مساءلة الأغلبية و محاسبتھا ، لعدم وجود أقلية قادرةالأثر، معدوم السلطة التنفيذية

، و بالعودة إلى نتائج الانتخابات النيابية ية الدستوريةغياب الاحترام للشرععلاوة على 
ففي  :م نجد ھذا الاتجاه بوضوح٢٠٠٣ – ١٩٩٣ – ولى والأخيرةھا الأيفي دورت
ً حزب ٢٣م شارك في الانتخابات ١٩٩٣انتخابات  ، أحزاب) ٧(ومثل في مجلس النواب  ا

ن مقاعد م%٤٠.٥من الأصوات و% ٢٩.٥وحصل المؤتمر الشعبي العام على نسبة 
% ١٨.٦من الأصوات وعلى %١٨.٥مجلس النواب وحصل الحزب الاشتراكي على 

                                                            
يعتبر فائزا في الانتخابات المرشح الذي يحوز على الأغلبية النسبية من الأصوات " : من القانون على أن )  ١٠٥( ة تنص الماد -١

 "... ………الصحيحة التي أعطيت في الانتخابات ، 
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من % ٣٦من الأصوات و% ١٧التجمع اليمني للإصلاح على  لمن المقاعد وحص
ً حصلوا على أصوات ولم يحصل أي م ١٦المقاعد و نھم على مقعد في مجلس حزبا
   . ١النواب

ً )  ٢١( شارك م ٢٠٠٣وفي انتخابات       ، حصلأحزاب)  ٥( مثلت في البرلمان  حزبا
، من المقاعد% ٧٦.٠٨من الأصوات و% ٥٧.٧٩على نسبة  المؤتمر الشعبي العام 

من المقاعد ، والتجمع % ٢.٣٣من الأصوات و% ٤.٨٧والحزب الاشتراكي اليمني 
حزباً لم يحصل  ١٦من المقاعد و% ١٤.٩٥من الأصوات و% ٢٢.٥١اليمني للإصلاح 

   .٢قعد في مجلس النوابھم على مأي من

الانتقال الديمقراطي و مغادرة  إلىو ھذا التراجع للتعددية الحزبية و في بلد يسعى     
بع جھوي و مذھبي، قبلي و مرحلة ما قبل الحداثة و ما قبل دولة القانون ذات طا

ترسيخ  إلىيعني أن استمرار ھذا النظام يفضي  ،، أيديولوجي سياسي و اجتماعيعشائري
  .التغيير والتحول والتقدم  تعويقالواقع القائم و 

وبمساندة عدم الفصل بين حزب   نسبية يقود نظام الدائرة الفردية والفوز بالأغلبية ال - ٢
د الوظيفة الحكومة وأجھزتھا وبين المال الخاص لأصحاب السلطة والمال العام وعدم حيا

، إلى تشجيع الأحزاب المختلطة بأجھزة الدولة ومع القبيلة على العامة والإعلام العام
المزيد من تعميق ھذا الاختلاط والاعتماد على العشيرة أو القبيلة أو السلالة أو التعصب 

نحو التماثل مع التعددية العشائرية والقبلية، وتوجيه  ةالتعددية الحزبيالمناطقي وانحدار 
إذكاء نزاعات التعصب والمناطق وتراجع الأفكار دور الأحزاب باتجاه معاكس نحو 

يزيد من خطورة تأثير ھذا  ، وماء الحزبي مع الانتماء العشائريالحديثة وتطابق الانت
ن حفاظ مسئولي  السلطة المحلية على مواقعھم الوظيفية و حفاظ ذوي النفوذ من أ، النظام

لطة الدولة يتوقف على نجاح من س دالزعامات القبلية و المناطقية على نفوذھم المستم
 إلى، مما يضطرھم حكومة في مناطق سلطتھم أو نفوذھممرشحي حزب ال أومرشح 

                                                            
ً )  ٦٤٠.٥٢٣( العام على م حصل المؤتمر الشعبي ١٩٩٣في انتخابات  -١ بنسبة  مقعداً ) ١٢٢( و على  %٢٩.٥مثلت نسبة  صوتا

ً ) ٤١٣.٩٨٤( وحصل الحزب  الاشتراكي اليمني  على . من مقاعد مجلس النواب % ٤٠.٥ مقابل الفوز بــ % ١٨.٥نسبة ب صوتا
ً ) ٣٨٢.٥٤٥( مع اليمني للإصلاح على وحصل التج % .١٨.٦بنسبة  اً مقعد) ٥٦( %  ٢١بنسبة  مقعداً  ٦٣قابلھا % ١٧بنسبة  صوتا

ً ) ٨٠.٣٦٢( ث العربي الاشتراكي على وحصل حزب البع يم و حصل التنظ%  . ٣.٦مقاعد بنسبة)  ٧(و % ٣.٥بنسبة  صوتا
ً ) ٥٢.٣٠٣(الوحدوي الناصري على  ) ١٨.٦٥٩( و حصل حزب الحق على %  ٠.٣٣و مقعد واحد بنسبة % ٢.٣بنسبة  صوتا

 ً الديمقراطي الناصري والحزب  يو حصل كل من التصحيح الشعبي الناصر) ١% (٦٦.و على مقعدين بنسبة % ٠.٨٠بنسبة  صوتا
ً  ١٦وحصلت . ا مع تقارب نسبة الأصوات والمقاعد أو المقعد معلى مقعد واحد لكل منھ على أصوات دون حصول أي منھا  حزبا

 .نة العليا للانتخابات المصدر البيانات الرسمية للج .على مقاعد في مجلس النواب 
من أصوات الإناث وعدد المقاعد % ٦٠.٢و رمن أصوات الذكو% ٥٦.١% ٥٧.٨نسبة الأصوات الإجمالي المؤتمر الشعبي  -٢

بنسبة ) ٧(، وعدد المقاعد % ٤.٨٧إناث و الإجمالي % ٤.٦١ذكور،% ٥.٥الاشتراكي نسبة الأصوات  % .٧٦.٠٨بنسبة  ٢٢٩
 % .١٤.٩٥بنسبة ) ٤٥(، وعدد المقاعد % ٢٢.٥جمالي إناث و الإ% ٢١.٦ذكور و % ٢٣.١الأصوات الإصلاح نسبة  % .٢.٣٣

بنسبة ) ٣(اعد ، و عدد المق%  ١.٨٣إناث و الإجمالي % ١٠٧٤ذكور  و % ١.٨٨الوحدوي الناصري نسبة الأصوات  التنظيم 
% ١٠.٣٥و المستقلون نسبة الأصوات  % .٠.٦٦نسبة ب ٢و عدد المقاعد % ٠.٦٨البعث العربي نسبة الأصوات  .من المقاعد % ١
ً  % .٤.٦٥بنسبة ) ١٤(دد المقاعد وع   .المصدر البيانات الرسمية للجنة العليا للانتخابات  .لم يحصلوا على مقاعد  و ستة عشر حزبا
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 أ، و بالمقابل يلجدعاء النزعة القبلية و المناطقيةاختيار مرشحين قادرين على است
، و إثبات جدارتھم في إلى ذات السلاح لإنجاح مرشحيھم المحليون للأحزاب  المسئولون

 - الانتخابية و برامجھا السياسية الحزبية و بالنسبة للأحزاب التي تركز في حملاتھا القيادة
تعصب القبلي و يم مناھضة لمفاھيم القعلى مفاھيم الحداثة  ومفاھيم و   -اليسارأحزاب 

لك أعضاء قيادات عليا في ، و من ذن مسئوليھا أو المنتمين إليھاإف ،نظم ما قبل الدولة
إلى تقديم أنفسھم كمرشحين مستقلين أملا في حصولھم على أصوات ، يضطرون أحزابھم

 ً ، و  برزت ھذه و إقطاعيات مرشحي الأحزاب الأخرىللتصادم مع قبائل  قبائلھم أو تجنبا
  .م ٢٠٠٣كبر في انتخابات أ الظاھرة بصورة

بين  على خلق مناخ للوفاق نسبيةلا يساعد نظام الدائرة الفردية و الفوز بالأغلبية ال  - ٣
، بما في ذلك بين الأحزاب من مناخ العداء والصراع و العنف الأحزاب و الناخبين بدلاً 

  ،،  و بالتاليالأيديولوجية، و البرنامجية التي لا يوجد تصادم بين تصوراتھا الفلسفية 
، و من أمثلة ذلك عدم تمكن أحزاب اللقاء بام إمكانية التحالفات بين الأحزاق ھذا النظويع

ً ضم من إنجاح اتفاقاتھا بعدم منافسة بعضھا بع٢٠٠٣المشترك في انتخابات  ، و تبادل ا
كبر عدد من أذه الأحزاب المحلية بالترشيح في ، تمسك قيادات ھالدعم لمرشحيھا بسبب
إلى  ذا النظام يؤدي، بل إن ھي أحزابھم، إلى جانب أسباب أخرىالدوائر لتثبيت نفوذھم ف

، بسبب حرص كل قيادة محلية في الحزب على أن تحصل انقسامات داخل الحزب الواحد
شيح في اكبر عدد ممكن من على اكبر قدر ممكن من الدعم المالي لتتمكن من التر

، و فشل الحزب في منطقة معينة من الحصول على مقاعد في البرلمان يصير الدوائر
  .ھذه المناطق  إلىاد عناصر في قيادة الحزب ينتمون مدعاة لمحاولة استبع

، و ھذا و الفوز بالأغلبية النسبية إلى ضياع الأصوات دائرة الفرديةيؤدي نظام ال –٤
و الأحزاب ، تلك التي تفتقر إلى مصادر التمويل الضياع بالنسبة للأحزاب، و خاصة

 عودأمر ي و، و ھو أنصارھا الأمل في فوز مرشحيھا ، يؤدي إلى فقدان أعضائھاالصغيرة
، ط و تصويت الأنصار لمرشح حزب آخر، و لھذا السببإلى إحجام الأعضاء عن النشا

م على أحزابھم و نشطت لصالح مرشحي ٢٠٠٣تمردت كوادر حزبية في انتخابات 
ب حظ مرشح حزب أحزاب أخرى للحصول على مقابل مادي نظير نشاطھم أو لتغلي

الأحزاب  ، وھو أمر يؤدي استمراره إلى الانشقاقات داخلرب إلى تصوراتھمقأ
، و في نھاية المطاف إلى لشعبية و ضمور كتلتھا الانتخابيةذمھا و تآكل قاعدتھا اروتش

تقود ھذه النتائج للنظام ، و ى قطاع واسع في المجتمعؤصالح و راستبعاد تمثيل م
، بسبب ظام السياسي و التوجه الديمقراطيالن خطر يتعاظم على مستقبل الانتخابي إلى

، و لا يمنع حدوث و انقطاع الصلة بالنظام السياسي فقدان الأمل في التغيير الديمقراطي
ھذا الخطر سعي حزب الحكومة إلى إخراج أعداد من المثقفين من أحزابھم و إلحاقھم 

، إذ أن كل حكومية تيازات في مناصب حزبية أوبالمؤتمر الشعبي العام و منحھم الام
عي موجود في الواقع و في عن تيار سياسي و أيديولوجي و اجتما حزب قد وجد تعبيراً 
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 ، و استبعاد ھذا الخطر يتطلب إيجاد نظام انتخابي عادل يجعل البرلمان ممثلاً المجتمع
  .لمختلف التنظيمات السياسية و الأيديولوجية و المصالح المختلفة للمجتمع كله 

، إذ أن اختيار ستبعاد تواجد المرأة في البرلمانأدى نظام الدائرة الفردية إلى القد   - ٥
قد أفضى ، لعصبية  و تأييد القوى التقليديةو الأقدر على استدعاء ا المرشحين الأكثر قبولاً 

، ترشيح المرأة و على الأقل تجنب الذات، و المحلية منھا بإلى تجنب قيادات الأحزاب
في  لى تشجيع الأحزاب الرافضة لتواجد المرأةإيرجح فيھا الفوز و رشيح في دوائرالت

، و كل دورة انتخابية تفضي إلى تلاشي ھذا الوجود للمرأة البرلمان على التمسك بموقفھا
ھن في من تامرأة وفاز) ٤٢(م كان عدد المرشحات ١٩٩٣بات ففي انتخا …في البرلمان 

، و شتراكي اليمني و من جنوب البلادلاعضوية مجلس النواب اثنتان فقط من الحزب ا
ھن امرأتان من من  تامرأة و فاز) ١٩( م١٩٩٧مرشحات في انتخابات كان عدد ال

 م كان عدد المرشحات٢٠٠٣ابات و في انتخ) عدن(ر الشعبي و من جنوب البلاد المؤتم
ي فمنھن امرأة واحدة في مدينة عدن من المؤتمر الشعبي و مشكوك  تامرأة و فاز) ١١(

  .صحة فوزھا

، الذي يمكن حزب الحكومة من التحكم ھذا النظام الانتخابي غير العادللقد نتج عن  – ٦
لبية  الكاسحة في م و الأغ١٩٩٧بنتائجه و الحصول على الأغلبية المريحة في انتخابات 

ليس بفضل قوتھا  ، ھيمنة القوى التقليدية على البرلمان بصورة كليةم٢٠٠٣انتخابات 
النظام الانتخابي  ه، وإنما بفضل ما يتيحالبتة مع ھذه النتيجة بالفعلية التي لا تتناس

ة والمصطنعة، بمجمله من التلاعب بالانتخابات ونتائجھا وتوظيف الروابط القبلية الحقيقي
 القوى الحديثة  و تواجد المرأة يإقصاء ممثل ، ويترتب على ذلك لتحقيق ھذه الغاية

رن الماضي ات من القي، إذ أن المؤتمر الشعبي قد ولد في مطلع الثمانينالفقراء وممثلي
 ً ً دَ يَّ بالسلطة التي س مختلطا ً  – ت نفوذ القبيلة و القوى التقليدية عموما بالقبيلة ذاتھا  و مختلطا

، و قد أظھرت إحدى دولة المختلفةمن خلال شيوخھا و أبنائھم في الجيش و أجھزة ال
، أن الأغلبية الكاسحة للمؤتمر ب الاجتماعي لمجلس النواب الحاليالدراسات حول التركي

الشعبي العام قد جعلت الأغلبية الكاسحة في مجلس النواب من القوى التقليدية  و بالذات 
من أعضاء المجلس و شيوخ % ٣٠شيوخ القبائل الذين يمثلون في مجلس النواب نسبة 

و يندرجون  ، و النشاط التجاري) شيوخ قبائل(بين الزعامة القبلية القبائل الذين يجمعون 
، و من أعضاء المجلس% ٢٦ل التي تمثل ضمن فئة التجار و أصحاب رؤوس الأموا

القادة التقليديون الذين يستمدون مكانتھم الاجتماعية من مكانة آبائھم و وأبناء شيوخ القبائل 
، و قد صنفتھم الدراسة لون في أجھزة الدولةمأسرھم و قد حصلوا على تأھيل علمي و يع

، و من أعضاء مجلس النواب% ١٣يمثلون ) ةالصفوة التقليدية الجديد(ھا ضمن فئة أسمت
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، أصحاب %٤أكاديميون و، %٨عضوية المجلس ھم من العسكريين بقية النسبة في 
  . ١%١٢و الموظفون  %٧المھن الحرة 

ى الانتخابي القائم تجعل مجلس النواب ممثلا للقوومجمل القول فان نتائج النظام    
، و كل دورة انتخابية تأتي باتجاه استبعاد ما يشذ عن القاعدة التقليدية و للأغنياء و للرجال

، مما يجعل استمرار ھذا النظام و وممثلي القوى الحديثة و الفقراء من تواجد المرأة
ً يقود الممارسة في العملية الانتخابية السائدة  أيلولة التعددية الحزبية و التوجه  إلى تدريجيا

  .دولة القانون  ءزوال و انسداد آفاق التحديث و بنالالديمقراطي  إلى ا

 لقد أدى نظام الدائرة الفردية إلى حرمان قاعدة واسعة من الناخبين من ممارسة حق – ٧
، في الانتخابات النيابيةھم ، لعدم إمكانية إشراكالمقيمين خارج اليمنفي ب المتمثلة الانتخا

إذ أن ذلك يتطلب إيجاد جداول انتخابية لكل دائرة في كل بلدان المھجر و إيجاد إدارة 
  .انتخابية في كل بلد توازي الإدارة الانتخابية في عموم الوطن اليمني 

ة من قانون الانتخابات البلد دائرة انتخابية واحد) ٥(ن اعتبار المادة إو بسبب ھذا النظام ف
لليمنيين المشاركة ) ٦(المادة  والاستفتاء قد أدت إلى أن تجيز بالنسبة للانتخابات الرئاسية

  .٢في الخارج يةفي الانتخابات عن طريق التصويت في مقار السفارات و القنصليات اليمن

ضمان توسيع المشاركة ، تعميق الوحدة الوطنية: لھذه الأسباب ولأسباب أخرى، مثل    
م ٢٠٠٣م أثناء الإعداد لانتخابات ٢٠٠١، أحزاب المعارضة عام اقترحتوالشعبية، 

خابي بنظام القائمة ، استبدال النظام الانتمة مشروع تعديل قانون الانتخاباتوطرح الحكو
من أسس الإصلاح ) ٥(، وبموجب مشروع رؤية للإنقاذ الوطني أوردت الفقرة ٣النسبية

خاصة النظام السياسي، الأخذ بنظام التمثيل و، الدستوري المتعلقة بإصلاح بنية الدولة
كنظام انتخابي بديل، يضمن التمثيل العادل لكل فئات المجتمع، ) القائمة النسبية(النسبي 

  :ن، وبما يحقق أمرينالمرأة والشباب والفقراء والمھمشوبما في ذلك 

  .وجهقيام سلطة تشريعية فاعلة وقادرة على الوفاء بمھامھا على أكمل : الأول
                                                            

بعدھا ، و التقرير بالأصل و ما  ١٥٠م ص٢٠٣صنعاء ، . وردت ھذه الدراسة ضمن تقرير المعھد اليمني للتنمية الديمقراطية  - ١
 .م ٢٠٠٣نتائج انتخابات بظاھر التحيز للمؤتمر الشعبي العام و الحكومة و يشيد بحماس 

سمه في جدول والاستفتاء العام لكل يمني مسجل اأـ يجوز في الانتخابات الرئاسية " :من قانون الانتخابات على ) ٦( تنص المادة - ٢
وحاملاً البطاقة الانتخابية التصويت في أي سفارة أو قنصلية يمنية في الخارج ، وعلى اللجنة العليا الناخبين بإحدى دوائر الجمھورية 

  ."للانتخابات أن ترتب الإجراءات التي تكفل لھم حق التصويت وبحسب ظروف كل بلد
سجلين في جدول الناخبين الحاملين إجراء أي انتخاب في أي سفارة أو قنصلية ما لم يكن نصاب الناخبين المتواجدين الم زب ـ لا يجو
 .تخابية لا يقل عن خمسمائة ناخب للبطاقة الان

التجمع اليمني للإصلاح ، الحزب الاشتراكي اليمني ، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ، حزب البعث : أحزاب اللقاء المشترك  -٣
: اركت معھا في المقترح أحزاب أخرى كالحزب السبتمبري ، حزب الحق ،  اتحاد القوى الشعبية ،وش)القومي(العربي الاشتراكي 

مبادئ وأسس ترسيخ الديمقراطية الشوروية وتطوير العملية الانتخابية ، قدم المقترح إلى الحوار الذي ضم الحكومة والمؤتمر الشعبي 
بية ـ ھو الخيار الأول لأحزاب وكان خيار القائمة النس.م ٨/٧/٢٠٠١العام مع أحزاب المعارضة في الاجتماع المنعقد بتاريخ 

م تطبيق نظام الدورتين في حالة عدم إمكانية تطبيق نظام القائمة النسبية يت -٢: "نظام الدورتين ) ٢(خيار رقم المعارضة وال
 من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتھم سواء في% ٥٠المرشح فيھا على أكثر من  لفي الدوائر التي لا يحص الانتخابيتين

غير أن اللجنة القانونية المكلفة . "من المسجلين% ٥٠واتھم أكثر من الانتخابات النيابية أو المحلية ، شريطة أن يكون الذين أدلوا بأص
كل الأولويات  قمن أحزاب اللقاء المشترك بوضع مقترحات تفصيلية ، استبعدت الخيار الثاني ، نظام الدورتين ، لأن النظام  لا يحق

  .....     .مبادئ وأسس ترسيخ الديمقراطية . المصدر. ة أن التكلفة المالية لتطبيقه باھظ بالإضافة إلى
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تمتين عرى الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، وتكريس مشاعر الانتماء إلى : الثاني
  .دائرة وطنية أوسع

، يتبين مما تقدم أن نظام الدائرة الفردية و الفوز بالأغلبية النسبية يتعارض مع و ھكذا  
التعددية الحزبية و أولويات التغيير في اليمن و لا يحقق تعزيز الديمقراطية و إقامة نظام 

تيارات سياسية وأيديولوجية ھامة، و  ھو نظام غير عادل يستبعد تمثيل القوى الجديدة و
التقليدية و  ىاية المطاف يحافظ على ھيمنة البن، و  في نھتمثيل الفقراء و وجود المرأة

 المجتمعي المتعدد الأوجه وإحداث الانقساميساھم في حل  ولا دولة ما قبل القانون
والحيلولة دون  ،الماضي ودورات العنفمصالحة وطنية تزيل نتائج وآثار صراعات 

  :تكرارھا، ويقود على وجه الخصوص إلى

  .التقليدية وقواھا  يوية البنىإعادة إنتاج التخلف وح - ١
 .بأجھزة الدولة الاختلاطإعادة إنتاج نظام الحزب الواحد الذي يستمد فاعليته من  - ٢
تعطيل الميزة الكبرى للديمقراطية، بإحباط الأمل في إمكانية التغيير بالطرق السلمية  - ٣

 .الديمقراطية  الآلياتوعبر 
ـ ھي بساطة النظام وقلة تكلفة إجراء العملية ة الوحيدة لنظام الدائرة الفرديةالميزولعل    

، فھي ميزة بتقلين من التواجد في مجلس النواميزة تمكين المس وأما، الانتخابية
م ، ومن يفوز منھالمنافسة في ظل المنافسة الحزبية، إذ ليس بمقدور المستقلين افتراضية

 وتظھر ،يؤيد مواقفه أو، فينضم إلى كتلته البرلمانية يكون بدعم من ھذا الحزب أو ذاك
م فاز في عضوية مجلس النواب ٢٠٠٣ انتخابات، ففي الثلاث الانتخابيةالدورات  ،ذلك

عشرة منھم إلى كتلة المؤتمر الشعبي وبقى أربعة بصفة مستقلين،  نضما مستقلاً ) ١٤(
  .ومعروف أن فوزھم كان بدعم من أحزاب اللقاء المشترك 

  :نزاھة الانتخابات النيابية في اليمن حرية و

طرحت مسالة الالتزام بالمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيھة بعد قيام الجمھورية    
 وتجسيداً ، طية والتعددية السياسية والحزبيةاليمنية وربط توحيد اليمن بالإقرار بالديمقرا

لممارسة الشعب  اً مباشر لھذا الإقرار أو التوجه يعتبر الدستور الانتخابات النيابية شكلاً 
ً ) ٤م(السلطة  الأساس الذي يقوم عليه  والتعددية السياسية والحزبية وتداول السلطة سلميا

، وحدد ضمانات )٥م(السياسي للجمھورية اليمنية  ظام السياسي وأنھما ركنا النظامالن
، والوظيفة العامة والمؤسسات التعددية بحظر تسخير المال العامنزاھة الانتخابات 

وإجراء الانتخابات بالاقتراع السري العام ) ٤٠، ٥م(العسكرية والأمنية لصالح حزب 
اللجنة  -ومحايدة -الانتخابات عن طريق ھيئة مستقلة وإدارة) ٦٥،٦٣م(الحر المباشر 

  ) . ١٥٩م (العليا للانتخابات 

وعدل بالقانون رقم ، ن الانتخابات العامةم بشأ١٩٩٢نة لس) ٤١(صدر أول قانون برقم 
الأحزاب  العليا للانتخابات بما يمكن  م بھدف تحديد عدد أعضاء اللجنة١٩٩٢لسنة ) ٤٢(
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) ٢٧(، ثم استبدال القانون رقم ن المشاركة في إدارة الانتخاباتم اكذكافة يوم القائمة
م و ١٩٩٩لسنة ) ٢٧(م بشأن الانتخابات العامة  الذي عدل بالقانون رقم ١٩٩٦لسنة 

لسنة ) ١٣(القانون رقم  -م، وتم استبداله بقانون جديد ١٩٩٩لسنة  )٤١(بالقانون رقم 
وھو القانون النافذ الآن وما جرى من ،  تاءم بشان قانون الانتخابات العامة والاستف٢٠٠١

والذي أكد على ضمانات ، تعديل ھو محل خلاف ومطعون بشرعيته، كما سبق أن بينا
، )٥٥م(عام الحر المباشر المتساوي نزاھة الانتخابات النيابية بالاقتراع السري الحرية و
بصوته لمرشح معين كراه  الناخب على اختيار موطن انتخابي معين أو الإدلاء وحظر  إ

ويعاقب كل ذي سلطة مدنية أو عسكرية استخدام سلطته أو نفوذه لتغيير إدارة  )ھـ/٤م(
وظيفة العامة المدنية والعسكرية إلى جانب حظر استخدام المال العام وال )١٣٣م(الناخب 

أغلبية في اللجان المتفرعة عن اللجنة العليا للانتخابات ما وحظر أن يكون لحزب 
ً نية بقيد وتسجيل الناخبين وإدارة الانتخابات العامة والاستفتاء، كما يتبين والمع   .لاحقا

- م ١٩٩٣في الأعوام  منذ قيام الوحدة اليمنية تمت ثلاث دورات انتخابية نيابية   
لذي حققته الدورات الانتخابية المتعاقبة على ا والسؤال المھم ھنا مام ٢٠٠٣- م١٩٩٧
  ؟ة الانتخابية والتحول الديمقراطينزاھة العمليحرية وصعيد 

ً تكرار الانتخابات لم يحقق تراكمن والثابت أ    ً ايجابي ا  النزاھةالحرية ولا على صعيد  ا
وكانت أول ، إذ مثلت كل دورة خطوة إلى الخلف ،ولا على صعيد التحول الديمقراطي

رزت نتائج م ھي الأنزه، ومن حيث التحول الديمقراطي أف١٩٩٣انتخابات نيابية عام 
 م ويجري١٩٩٤خلال به عن طريق حرب من التوازن الذي جرى الإ أدنى أوجدت حداً 
ويبين ذلك إتيان كل دورة انتخابية بمزيد من ، ائج الانتخابات لتعميق ذلك الخللالتحكم بنت

مقعد ) ٣٠١(من  مقعداً )١٢٢(حيث حصل على )حزب الرئيس (السيطرة للحزب الحاكم 
حقق و –عار الوصول إلى الأغلبية المريحةم رفع ش١٩٩٧ابات م وفي انتخ١٩٩٣عام 

م رفع شعار ٢٠٠٣، وفي الانتخابات التالية عام مقعداً ) ١٨٧(ذلك بالحصول على 
وترتب على ذلك  مقعداً )٢٢٦(الأغلبية الكاسحة وتحكم بنتائج الانتخابات والحصول على 
ً  بين ھيئات الدولة لصالح السلطة  علي صعيد التحول الديمقراطي فقدان التوازن كليا

إذ صار مجلس النواب مجرد أغلبية ترفع الأيدي للقرار الذي ، ورئيسھا تحديدا ةالتنفيذي
تكون النتيجة عجز الأقلية في البرلمان عن مساءلة  ،يريده الرئيس وأمام عجز الأغلبية

  .ومحاسبة حكومة الأغلبية غير الفاعلة في القرار 

إلى حالة الأزمة التي  الانتخابية المتكررة إلى فقدان غايتھاليات تعاد أسباب إيصال العم
تعبر عن نفسھا في عجز النظام الانتخابي والإدارة الانتخابية عن تحقيق أھداف 
الانتخابات التعددية الحرة النزيھة إلى جانب الإخلال  بالتوازن السياسي بفعل الحرب 

الدستورية والقانونية والواقعية الواسعة  ، صلاحيات رئيس الجمھوريةلقائمةونتائجھا ا
لعليا للانتخابات، وتوجيه ـ اللجنة اتشكيل  قيادة الإدارة الانتخابيةالتي تمكنه من التحكم ب

، وھو نظام يساعد ت الفردي والفوز بأكثرية الأصوات، استمرار نظام الانتخاباعملھا
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الحكم ويستطيع المنح والمنع، ـ وھي قوى توالي من بيده السيطرة تقليدية علىالقوى ال
لعام والأجھزة العسكرية ، بما في ذلك وسائل الإعلام ادام المال العام والوظيفة العامةاستخ

ل العملية مراح غش لجميععليه من تزوير و بعدم احترام القانون وما يترتو، والأمنية
لية القضاء وضعف وعدم استقلا ،بالاقتراع والفرز وإعلان النتائج ، وانتھاءً الانتخابية
  .١ كفاءته

لانتخابات النزيھة، تصير في ظل ھذه العوامل التي تلغي كل أسس أو إمكانية ل
لمواطنين ليھا، والتي تكفل نزاھة الانتخابات ودوريتھا والمساواة بين ا، المشار إالنصوص

ة ، وسرية الانتخابات وحظر استخدام المال العام أو الوظيففي حق التصويت والترشيح
  .صوص لا أثر لھا في الواقع العمليالعامة مجرد ن

  :النزاھة في إجراءات العملية الانتخابية الحرية و

  ً توفير  انالنزاھة تعنيالحرية و نفإ، ٢للمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيھة طبقا
الثقة بالعملية الانتخابية والاطمئنان بنزاھة القائمين عليھا  وجھات فض منازعتھا 

نزاھة و حرية ، ومن معاييرناخات خالية من الإخافة والتخويفوإجرائھا في م
فير أساليب منع الغش ، توالتسجيل السليم للناخبين، الإدارة النزيھة للانتخابات: اتالانتخاب

حترام حكم القانون وعدم الإكراه سواء عن طريق التخويف أو شراء وا، في الاقتراع
        .الأصوات 

لى سلامة سجل ع ،، وإلى حد بعيدبنتائجھا زاھة العملية الانتخابية والثقةتعتمد ن   
حيث ، اسي في تنظيم الانتخابات النزيھةولسجل الناخبين الدور الأس، الناخبين والثقة به

الموثوق بھا لشرعية جداول الناخبين وصحة بيانات الناخبين أو  يعتبر السجل الوسيلة
، وتتوقف إلى حد كبير سلامة ج الصحيحة أو المزورة للانتخاباتغشھا تترتب عليھا النتائ

  .حل القضاء للمنازعات الانتخابية على مدى سلامة بيانات السجل الانتخابي 

لسجل الناخبين والتلاعب بالموطن لمواجھة المشكلات الناجمة عن التزوير الواسع 
من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء لعام ) ب(فقرة ) ٢٤(نصت المادة نتخابي الا

م على تقسيم كل مديرية إلى دوائر انتخابية محلية متساوية من حيث العدد السكاني،  ٢٠٠١
تم إنشاء الجدول ا يوفيھ ،الانتخابات المحلية الموطن الانتخابي في جميعواعتبرت الدائرة 

، وھي مكان لتسجيل الناخبين وممارستھم حق الاقتراع لتمكين الأفراد من الدائم للناخبين
وعلى ھذا . في الحملات الانتخابية تماد عليهالأحزاب من الطعن بسجل قيد الناخبين والاع

 - لناخبينوجداول  ا -لسجل القيد من القانون إعلان صورة رسمية) أ/١٣(أوجبت المادة فقد 
                                                            

م ، صنعاء ٢٠٠٦التقرير التحليلي للرقابة على الانتخابات الرئاسية والمحلية في اليمن : المرصد اليمني لحقوق الإنسان . راجع - ١
 .٢٤- ١٨م صــــ٢٠٠٧

من العھد الدولي ) ٢٣(م ، المادة١٩٤٨من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ) ٢١(المعايير الدولية لنزاھة الانتخابات منصوص عليھا في المادة ٢
  .م ١٩٩٤م ، إعلان معايير الانتخابات الحرة والنزيھة الصادر عن البرلمان الدولي لعام ١٩٦٦الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 
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لكل دائرة نيابية وكفلت حق فروع الأحزاب السياسية في الدوائر الانتخابية تصوير 
 .الجداول المعلنة وعلى نفقتھا 

غير أنه ولأسباب قانونية وعملية يتعرض سجل الناخبين لغش واسع عن طريق 
متوفين والتصويت بأسماء وتكرار التسجيل وعدم حذف أسماء ال -تسجيل صغار السن

، واستخدام منتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية والموظفين والطلاب كقوة غائبينال
، ففي أخر عملية تحديث ل يجري نقلھا للتصويت حسب الحاجةانتخابية متحركة لجداو

مايو  ٢ابريل و ١٨خلال الفترة الواقعة بين ) مراجعة لجدول الناخبين ( لسجل الناخبين 
  : اخبين من خلال إجراءين ھمالاعب بسجل النم جرى الت٢٠٠٦
 .عدم إشراك الأحزاب السياسية في لجان القيد والتسجيل  -
 ١٥تعديل قانون الانتخابات بالنص على جواز إجراء القيد والتسجيل خلال مدة  -
 ً ً  ٣٠ن ع بدلاً  يوما  .  يوما

ولھذا كان سجل الناخبين محل عدم ثقة وعدم قبول من قبل أحزاب المعارضة مما 
إلى توقيع اتفاق مبادئ مع أحزاب اللقاء  -)المؤتمر العبي العام (  - الحزب الحاكم اضطر 

التوافق على تشكيل فريق عمل  م كان من بنود الاتفاق١٨/٦/٢٠٠٧ المشترك بتاريخ
يتولى فحص السجل الانتخابي  ويتخذ لقانوني من الطرفين، تعتمده اللجنة العليا للانتخابات 

لكن الاتفاق لم  ،ر في السجل عبر اللجنة العليا للانتخابات إلى القضاءإجراءات إحالة التزوي
الأمر الذي جعل ممثلي حزب الحكومة ، ب الحجم الكبير للتزوير في السجلينفذ بسب

نجاز المھمة قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المحلية للجنة العليا للانتخابات يرفضون إوا
  . ١م٢٠٠٦في سبتمبر 

م ٢٠٠٨قامت السلطة من جديد بغش السجل الانتخابي بإجراء القيد والتسجيل عام 
 . بدون مشاركة الأحزاب

، نبسبب غش وتزوير سجل الناخبيحرية ونزاھة الانتخابات يتطلب حل مشكلة عدم 
  : ، منھا ما يليتدابير تشريعية مؤسسيةاتخاذ 

ً ودقيق قليم الدولةلإ  كاملاً  إيجاد سجل مدني يكون شاملاً  - ١ لاعب بالأعمار يمنع الت ا
 .والموطن الانتخابي

ً  أعطى قانون الانتخابات مجالاً  - ٢  ،موطن الإقامة: الموطن الانتخابيلاختيار  واسعا
الخيارات الواسعة تزوير  و مقر عائلة الناخب وترتب على ھذهموطن العمل أ
بين الناخ ويمكن تقليص ھذه الإمكانية الواسعة لغش وتزوير سجل ،سجل الناخبين

  .موطن الإقامة  ومقر العائلة: عن طريق الاقتصار على موطنين
  .ر الانتخابية يقوم على أسس واضحةإجراء تقسيم إداري حديث يجعل تقسيم الدوائ.٣

نزاھة الانتخابات النيابية الإكراه المادي والمعنوي حرية ومن العوامل المؤثرة على 
على الناخب عن طريق التخويف أو الوعود  ويشمل الإكراه استخدام المال للتأثير

                                                            
  .وما بعدھا ٢٨المصدر السابق، صــــ: المرصد اليمني لحقوق الإنسان - ١
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جل كافة من أ إمكانيات الدولةوفي اليمن يتم استخدام ، اخبينبالمنافع أو شراء أصوات الن
ھذا التأثير ويستخدم المال العام والخاص للتأثير على الناخبين وشراء أصواتھم على 

: يحظر تسخير الوظيفة العامة منه) ٤٠،٥(الرغم من أن الدستور اليمني في المادتين 
النيابية التي ن الانتخابات إلا أ ،سياسيالمدنية والعسكرية والمال العام  لصالح حزب 

م جرى فيھا التطابق التام بين أجھزة ٢٠٠٣-م١٩٩٧عام  ،م١٩٩٤جرت بعد حرب 
أجھزة الدولة المحلية يتولون قيادة  مسئولوفالدولة وإمكانيتھا وبين الحزب الحاكم، 

مملوكة الحمالات الانتخابية للحزب ولصالحه تسخر وسائل الإعلام العام وھي وسائل 
يارات ومقرات الأجھزة الأموال العامة من الس مسئولوويسخر ، للدولة فقط دون سواھا
عمال على تبرعات قطاع الأ ھاومسئولو، وتستحوذ أجھزة الدولة وأموال لصالح الحزب

الصوت  تفقدألھذه الأسباب وأسباب التزوير التي و ،لصالح حزب الحكومة ومرشحيه
فضل نسبة ھامة من ، تُ دني الوعي بوسائل التغيير للحكامالانتخابي قيمته في التغيير وت

. وعود بالمشاريع آو التوظيفعبر  الناخبين تحقيق مصالح مباشرة بيع الأصوات
م التي رصدت ٢٠٠٣وبرزت ھذه الظواھر بصورة كبيرة في أخر انتخابات نيابية عام 

، ھة الانتخاباتنزاحرية ومن وقائع عدم  اً كبير اً فيھا الأحزاب والمراقبون الدوليون عدد
  :١منھا ما يلي 

ً إعادة تقسيم الدوائر النيابية والدوائ - ١ معيار عدد  :للأسس القانونية ر المحلية خلافا
 .السكان والمعيار الجغرافي 

لقوات المسلحة والأمن والخدمة منتسبي اوخاصة  ، الإكراه الواسع للناخبين - ٢
، صويت لصالح حزب الحكومةالمدنية على التسجيل خارج مواطنھم الانتخابية والت

 .والرقابة على التصويت من خلال التصويت العلني 
 .شراء أصوات الناخبين  - ٣
 .غش سجل الناخبين  - ٤
 .المعارضة استبعاد مرشحين لأحزاب  - ٥
مع إخافة ، لعامة لصالح حزب الحكومة ومرشحيها استخدام المال العام والوظيفة - ٦

نشطاء الأحزاب الأخرى وتھديدھم بفقدان وظائفھم وملاحقة أجھزة الأمن لھم والتعدي 
في وسائل  على النشطاء وعلى البرامج الانتخابية لأحزاب المعارضة من خلال نشرھا

لسن القانونية، في ، ممن لم يبلغوا اتسجيل تلاميذ المدارس ،الإعلام منقوصة ومشوھة
 . حزب الحكومة  ولاة أمورھم للتصويت لصالح مرشحي، وإكراھھم وسجل الناخبين

 .تمزيق شعارات المرشحين  - ٧
توزيع بطائق التصويت خارج مراكز الاقتراع واستخدام أكثر من بطاقة اقتراع  - ٨

 ً  .حزب الحكومة  لصالح مرشحي والتأشير عليھا سلفا
 .قبل لجان إدارة الانتخابات بالتزوير أو إلغاء النتيجة تغيير نتائج الاقتراع من  - ٩

                                                            
 . ١٠٠- ٩٩م، المصدر السابق، صــ٢٠٠٥تقرير التطور الديمقراطي في اليمن لعام : محمد أحمد علي المخلافي. انظر  ١
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طرد أعضاء لجان التصويت والفرز ومندوبي المرشحين من غرفة الاقتراع أو  -١٠
 .الفرز وإخفاء بطائق اقتراع أو إضافة بطائق 

عن طريق إحداث ، إلى المراكز الانتخابية للاقتراعمنع مقترعين من الوصول  -١١
 .فوضى وإطلاق النار 

 .الدخول والخروج أثناء الاقتراع والفرزماح لنشطاء حزب الحكومة بالس -١٢
  :عـدالة النتائـج 

عدالة نتائج الانتخابات تعني أن تأتي نتائج الانتخابات النيابية ببرلمان يضم في    
عن  لوجيات، وتعبيراً يوومن مختلف الأيد، لرجال والنساء الأغنياء والفقراءعضويته ا

ً  نوأ، مختلف المصالح مع حجم الأصوات التي  يكون تمثيل الأحزاب في البرلمان متناسبا
  .ن في الانتخاباتلسياسي و المرشحويحصل عليھا الحزب ا

لية تعتمد عدالة نتائج الانتخابات النيابية على نزاھة مختلف إجراءات مراحل العم
وعدم نزاھة إجراءات ، الاقتراع والفرز، ت الانتخابيةالحملا، القيد والتسجيل: الانتخابية

لكن العامل الأھم في عدالة النتائج يتمثل ، تلفة تؤدي إلى عدم عدالة النتائجالمراحل المخ
  .، كما ھو مبين في الفقرة السابقةفي طبيعة النظام الانتخابي

  :نزاھـة الانتـخابـات حرية وضمانـات 

رتين رئيس الدولة ودول ية ودورتين انتخابيتينبعد إجراء ثلاث دورات انتخابية نياب   
صار اليمن يواجه خطر فقدان الأمل بإمكانية التغيير  ،ن للمجالس المحليةانتخابيتي

العملية الديمقراطية يجري الحوار في  وللخروج من المأزق الذي تقع فيه .الديمقراطي 
ر جل توفيم من أ١٩٩٦عام  منذكما سبق أن بينا في الفصل الأول من الباب الأول،  اليمن

م ١٩٩٧فقبيل الانتخابات النيابية عام  ،نتخابات النيابية الحرة والنزيھةضمانات الا
ل من أج(وثيقة ) اللقاء المشترك (ما بعد  طرحت أحزاب المعارضة التي شكلت في

وجرى حوار بشأنھا مع الحكومة وحزبھا لم يصل إلى نتيجة ، )انتخابات حرة ونزيھة
 م تحت مسمى٢٠٠١ك طرح القضية عام اللقاء المشتروفي نفس السياق أعادت أحزاب 

وجرى الحوار بشان  ،)مبادئ وأسس ترسيخ الديمقراطية وتطوير العملية الانتخابية(
م وحتى إجراء الانتخابات ٢٠٠١ھذه الضمانات مع الحكومة وحزبھا منذ شھر يوليو 

ى أكتوبر م حت٢٠٠٣نف الحوار في شھر أغسطس م  ثم استؤ٢٠٠٣النيابية في ابريل 
توصية لإصلاح ) ٥٩(شتمل عن وضع تقرير من قبل منظمة أيفس ام نجم ٢٠٠٥

م طرحت إجراء ٢٠٠٦وقبيل الانتخابات الرئاسية والمحلية عام  ١التشريع الانتخابي 
ولكن الحوار لم ، لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيھةاللقاء المشترك وثيقة جديدة 

                                                            
  م ٢٠٠٦م صنعاء ٢٠٠٥ي اليمن التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية ف: المرصد اليمني لحقوق الإنسان  .راجع. ١
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مان إجراء انتخابات لتوقيع على اتفاق مبادئ تتعلق بضإلى ا نتخابات إلايتوصل قبيل الا
 ُ   .، كما سبق وأن بينا ذلكل الاتفاق على تفاصيلھا إلى ما بعد الانتخاباتجِّ حرة ونزيھة وأ

ديمقراطية ال( لى اتفاقديسمبر وقع الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك ع ١١في      
التوصيات التي وضعتھا الالتزام بأخذ  ن من ضمن بنودھاوكا، )في الجمھورية اليمنية

بعثة الاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات وشكل فريق قانوني من الأحزاب الموقعة 
  .التعديلات الدستورية والقانونية على الاتفاق لوضع

في شھر يونيو  باشر ھذا الفريق عمله، فاقات المتعددةعلى ضوء المقترحات والات 
  .ب تمسك الحزب الحاكم بما ھو قائمم غير أن الحوار لم يحقق نتيجة بسب٢٠٠٧

المطروحة من قبل الأحزاب والمنظمات نزاھة الانتخابات، حرية وتتمحور ضمانات 
ھتم بھذا الشأن، المحلية والخارجية التي تشارك في الرقابة على الانتخابات في اليمن وت

لمختلفة بين أحزاب اللقاء المشترك، والمؤتمر الشعبي العام، المشار وبحسب الاتفاقيات ا
  :إليھا، وحسب مشروع رؤية للإنقاذ الوطني، بما يلي

ضمان نزاھة وحياد إدارة الانتخابات عبر مشاركة الأحزاب بالتساوي في الإدارة  - ١
 .وضمان شفافية أدائھا، بية وعلى الصعيد المركزي والمحليالانتخا

تي تمنع تسخيرھا أجھزة الدولة والوظيفة العامة وإيجاد الآليات الضمان حياد  - ٢
 .للحزب الحاكم

ضمان حيادية القوات المسلحة والأمن وإيجاد الآليات التي تمنع استغلال  - ٣
 .ا للإكراه وتغيير إدارة الناخبينالمؤسستين ومنتسبيھ

الآليات وضمان عدم التدخل في سلطة القضاء أو التأثير علية وتوفير الوسائل  - ٤
 .التي تحمي سيادة القانون

بنظام ، بالأغلبية النسبية استبدال النظام الانتخابي القائم على الدائرة الفردية والفوز - ٥
 .نات تشريعية لزيادة تمثيل المرأةالتمثيل النسبي  وإيجاد ضما

 .إلغاء موطن العمل كموطن انتخابي - ٦
تعميم السجل المدني وقيام  ومن ذلك، لية  تضمن سلامة السجل الانتخابيإيجاد آ - ٧

 .على أساسه السجل الانتخابي
ابية منع كبار مسئولي الوحدات الإدارية للدولة من إدارة الحملات الانتخ - ٨

  . لأحزابھم أو أي من المرشحين
  .ضمان حياد وسائل الإعلام العام بإيجاد آلية تحقق استقلاليتھا عن الحكومة .٩
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  :الخلاصة

لفردية والفوز نظام الدائرة ا الانتخابي المعتمد في اليمن ـ ھو النظامن مما تقدم يتبين أ   
، وأنه قد تم تضمين  عليه الزمن في التطبيقات الدولية، وھو نظام تقادم بالأغلبية النسبية

التعددية وأتى  ةمھورية اليمنية قبل إقرار الديمقراطينظام الدائرة الفردية في دستور الج
لنسبية للفوز بعضوية مجلس م للأخذ بنظام الأغلبية ا١٩٩٢ام أول قانون انتخابات ع

، ويكفل الدستور والقانون حق أو مرشحين مستقلين الأحزاب باسم، ويتم الترشيح النواب
سجلين في الجدول الدائم سنة من الذكور والإناث الم ١٨التصويت لكل من بلغ من العمر 

الجنسية اليمنية أن يكون قد مضى على ، باستثناء اشتراط على من يكتسب للناخبين
  .سنة ١٥اكتسابه للجنسية 

معايير تحقيق أولويات  والفوز بالأغلبية النسبية على ضوء وبتقييم نظام الدائرة الفردية   
اليمن كبلد من بلدان التحول الديمقراطي تقف أمامه مھمة الانتقال من الصراع والخلاص 

التفرد بالحكم واحتكار السلطة والثروة ونظام الحزب ومن  ،من دورات العنف إلى السلام
متعدد الأوجه إلى الوحدة  كة والديمقراطية التعددية ومن الانقسامالواحد إلى المشار

وحكم القانون وكفال والتحديث وبناء دولة القانون والانتقال إلى المجتمع المدني الحديث 
ه بدراية ووعي لتحقيق يكن قد تم اختيار، نجد أن ھذا النظام الانتخابي لم حقوق الإنسان

نظام التعددية  زوتفصيلاً، فھو لا يعز يتناقض مع غاية تحقيقھا جملةً ، بل تلك المھام
ع ه موات التي يحصل عليھا الحزب ومرشحوالعدالة بتناسب الأص ق، ولا يحقالحزبية

من نتائج ھا كنتيجة الشرعية المقبولة المسلم ب ق، ولا يحقالفوز والتمثيل في مجلس النواب
، واستمرار ھذا ق التحول وتحقيق أولويات المجتمع، وبالتالي يعوالانتخابات الديمقراطية

، ومن ثم، يعطل لوسائل الديمقراطية تكتمل حلقاتهالنظام يجعل إحباط الأمل في التغيير با
  .التغيير عبر صناديق الاقتراع : الميزة الكبرى للديمقراطية 

  : غير أن لھذا النظام ميزتين     

  :ـ بساطة النظام الأولى

  .ى الثقافي وتفشي الأمية في اليمنأـ تجعله متناسباً مع تدني المستو

  .ستوى القدرات الإدارية في البلادب ـ تجعله متناسباً مع تدني م

  .ـ قلة تكلفة إجراء العملية الانتخابية الثانية

أن تفضي الانتخابات  وإنما، انتخابات دورية أو غير دوريةراء بيد أن الغاية ليس إج    
 ً الأمر الذي يجعل نظام الدائرة الفردية ، إلى التحول الديمقراطي وتداول السلطة سلميا

ً  والمجالس المحلية والفوز في عضوية مجلس النواب للأسس  بالأغلبية النسبية مناقضا
إذ ، إجراء انتخابات نيابية أو محليةالدستورية للنظام السياسي في اليمن ويعطل الغاية من 

ً أن أ ھو التعددية السياسية والحزبية والانتخابات ھي  –للدستور ساس النظام السياسي طبقا
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 ً من قبل بين الأحزاب والأساس لشرعية الحكم المقبولة  الوسيلة لتداول السلطة سلميا
وھو قبول لا يتحقق إلا بعدالة نتائج النظام الانتخابي ووثوق ، اف اللعبة الديمقراطيةأطر
  .حزاب والناخبين بصحة تلك النتائجالأ

الأحزاب والمرشحين من المنافسة وفيما يتعلق بحرية ونزاھة الانتخابات بما يمكن       
جل الناخبين على أسس سليمة المتكافئة من خلال استقلال وحياد الإدارة الانتخابية وقيام س

وسلامته من الغش وفصل الأحزاب السياسية عن الدولة وعدم تدخل السلطة التنفيذية في 
والوظيفة العامة وإجراء ، علام العامبما في ذلك الإ، حياد المال العاموالعملية الانتخابية 

تقلال وحياد واس، وف والتخويف والإكراه بكل أشكالهالانتخابات في مناخ خال من الخ
فان تقييم ، اللجوء إليه ينون على الجميع ويسرالقا وإنفاذالقضاء المنوط به حماية الحقوق 

لدولي للانتخابات الحرة ھذا الجانب من النظام الانتخابي بأعمال معايير القانون ا
ني الانتخابات والأحزاب في الدستور وقانو: التشريعيةيتبين أن النصوص ، والنزيھة
، وحياد اللجنة العليا للانتخابات تستوعب الكثير من تلك المعايير كاستقلال، السياسية

قيد وتسجيل : ن التي تشكلھا للإدارة الميدانيةوالإشارة إلى تمثيل الأحزاب فيھا وفي اللجا
، السجل أمام اللجان وأمام القضاء وكفال حق الطعون في، وإدارة الانتخابات الناخبين

وحظر ، العلياوبالنتيجة أمام المحكمة  ،جراءات التصويت وفرز الأصواتوالطعن في إ
علام العام وضمان حق الأحزاب والمرشحين بما في ذلك الإ، تسخير المال العام

لمسلحة والأمن وحياد ھذه بما في ذلك القوات ا، والوظيفة العامة، دامه بالتساويواستخ
دخل أو ممارسة ومعاقبة مسئوليھا على التوحظر تدخل السلطة التنفيذية ، الأجھزة
غياب آليات حماية : ع يعاني من النواقص والثغرات مثلغير أن التشري، لخإ...الإكراه

ظل تبعية أجھزة إدارتھا  وفي ،المال العام والوظيفة العامة من التسخير لصالح حزب
، ةشروعكطرف منافس في الانتخابات يسعى بالطرق المشروعة وغير الم –للحكومة

، اباتإلى إقصاء الأحزاب المنافسة لحزبھا في الانتخ، خاصة في ظل غياب حكم القانونو
وعدم تحديد كيفية تمثيل ، وإدارة وأداء وعدم تحديثه تأھيلاً ، في ظل عدم استقلال القضاء

، يمر بمرحلة ما قبل دولة القانون الأحزاب في إدارة الانتخابات في بلد لا يزال
لا يكون إلا بقيام التوازن المانع لذلك في تشكيل ھذه ، ن الحكومة والحيادوالاستقلال ع

  .الإدارة الانتخابية 

 :فمثلاً ، داخل لتعطيل الجانب الإيجابي فيهتنطوي على المشريعية والنصوص الت      
يجري الإخلال بھا من خلال ، نتخابي وإجراءات الاقتراع والفرزمعايير سلامة السجل الا

ي التشريع التي تجيز القيد والتسجيل في سجل الناخبين بدون إثبات الحق فنصوص 
في في حالة وجودھا وعدم تضمينھا ، البطاقة الشخصية –التسجيل بوثيقة الھوية الرسمية

ت لكل وممارسة التصويت دون تقديم البطاقة الانتخابية التي منح، الموطن الانتخابي
تلك من المداخل التي ترتب عليھا غش سجل وغير ، ناخب مسجل في سجل الناخبين

د نتائج الانتخابات بصورة على تحدي لكن الأمر الأكثر تأثيراً . اعالناخبين ونتائج الاقتر
بسبب بقاء نتائج ، من والبيئة الديمقراطية السليمةھو غياب المناخ الانتخابي الآ، تحكمية
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ا ترتب على ذلك من انقسام وم ومنھا العودة إلى النظام التسلطي م١٩٩٤وآثار حرب 
وخاصة ضد ، نائية ضد أحزاب ومنظمات جماھيريةعميق في المجتمع وإجراءات استث

على الممارسات المخالفة للقانون  دِ يُّ بسبب تس، ولا زالت قائمة، لحزب الاشتراكيا
م ومن ذلك تدخل أجھزة السلطة ١٩٩٤الانتخابات التي أجريت بعد عام مجريات جميع 

بھا من قبل اللجنة  طةوخاصة عند الجمع بين مھام منو، في العملية الانتخابية التنفيذية
وممارسة الضغط ، الانتخابية للمؤتمر الشعبي العامالعليا للانتخابات وتولي الحملة 

 –العاموتسخير المال ، بما في ذلك الجيش والأمن، كراه والعنف من قبل ھذه الأجھزةوالإ
الأمر الذي يترتب عليه ، لعامة لصالح حزب الحكومة ومرشحيهعلام العام والوظيفة االإ

التعطيل الكلي للجوانب الإيجابية التشريعية في النظام الانتخابي ويزيل كل إمكانية 
للمنافسة المتكافئة بين أحزاب المعارضة وحزب الحكومة المسنود بقوة السلطة وكل 

أماكن الدعاية الانتخابية ويمتلك الأغلبية إمكانات الدولة المالية والإعلامية وتحدد حكومته 
  .والمحليالمقررة في الإدارة الانتخابية على الصعيد المركزي 

تظھر  م٢٠٠٦ مم وحتى عا١٩٩٧تالية منذ عام ن الدورات الانتخابية المتفإ، ومن ثم     
 ً إلى مجرد نص تشريعي وحالة  آن الانتخابات التعددية الحرة والنزيھة تؤول تدريجيا

الأمر الذي يترتب عليه تھديد وجود الھامش الديمقراطي والتعددية الحزبية ، مفترضة
واستمراره يقود إلى ، لى نتائج انتخابات غير موثوق بھاوعدم القبول بالشرعية القائمة ع

، التغيير عبر الوسائل الديمقراطيةأن تفقد الأحزاب والناخب اليمني الأمل في إمكانية 
وى المشاركة في الانتخابات إلا في حالة وجود مصلحة آنية ومباشرة عدم جد، وبالتالي

  . للأشخاص 

في اليمن  حرية ونزاھة الانتخابات ومن خلال القراءة الكلية للنظام الانتخابي، وھكذا     
يمكن التوصل إلى ، وعلى امتداد صفحات الدراسة، قرونة بالممارسة العملية السائدةم

من أزمة بنيوية في  انيعاني، م الانتخابي ومعه النظام السياسيالنظان أ: ھو استنتاج رئيس
 ً ، ات والأحكام الإجرائية التفصيليةفي الأسس والمنطلق التشريع الذي يناقض بعضه بعضا

التعددية وفي الممارسة القانوني بالديمقراطية  –قافة الحكم بتناقض قبولھا الشكليوفي ث
لصالح إعادة ، الممارسة العملية بأكثر وضوحبأو  نفسھا ما بالآلية التشريعيةتنفي ذلك إ

البنية  دِ يُّ ولصالح تس، إنتاج نظام الحكم الشمولي في الجانب السياسي ونظام الحزب الواحد
ومن خلال . المناطقية ومراكز النفوذ، قبليةال، العشائرية، العائلية: يتھاالتقليدية وتعدد

  :ستنتج ما يلي يُ ، النظامج القائمة في الواقع لھذا النتائ

واقع ما وھو ، بصورة أو أخرى، دة إنتاج واقع نظام الحزب الواحدإعا - ١
إذ يبلغ نصيب حزب ، لان الديمقراطية التعدديةقبل الوحدة وما قبل إع

أربعة أخماس مقاعد  حوالى الحكومة من مقاعد مجلس النواب الحالي
الأمر الذي يترتب عليه المزيد من ضعف الھيئة التشريعية ، المجلس

، ثير على تشكيل الحكومة وسياساتھاالتأفي وغياب فاعليتھا وقدرتھا 
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الأقلية غير قادرة على مسألة الأغلبية ومنعھا من  –ويجعل المعارضة
وھو أمر ، انونية وشرعية النظام الديمقراطيالخروج على الشرعية الق

  .عودة الاستبداد بالحكم وإھدار حقوق الإنسان ينذر بمخاطر 
عدم عدالة النظام الانتخابي من حيث تناسب عدد الأصوات التي يحصل  - ٢

عن بغض النظر ، في البرلمانعليھا الحزب وعدد المقاعد التي يفوز بھا 
 ىإذ يمثل حزب الحكومة بحوال، كيفية الحصول على ھذه الأصوات
، ي احتسبت لـهبينما الأصوات الت، بأربعة أخماس أعضاء مجلس النوا

 .تزيد على نـصف الأصـوات بقليل، بوجه حق أو بدونه
ة بصحة عدم الاقتناع بشرعية النتائج بسبب عدم اقتناع أحزاب المعارض - ٣

وفي ، ت بطرق غير مشروعةوتعتبرھا بأنھا نتيجة تحكمية وتحقق، النتيجة
ب رفضھا لنظام بسبولھذا السبب و، انتخابات غير حرة وغير نزيھة

تجري ، ھا بعدم جدوى وجودھا في البرلمانوشعور، التصويت والفوز
مناقشة سحب أحزاب المعارضة لممثليھا في مجلس النواب داخل ھذه 

 .نھا ولم يحسم ھذا الأمر حتى الآنما بي الأحزاب وفي
 .عاد تواجد المرأة في مجلس النواباستب - ٤
لبية الساحقة والفئات المحتقرة وھم الأغ، استبعاد تواجد ممثلي الفقراء - ٥

فئة ( والمھمشة في مجلس النواب وبالأخص من يطلق عليھم المجتمع
 ) .الأخدام 

وتھميش تواجد ، ع على مجلس النوابسيطرة القوى التقليدية في المجتم - ٦
 .ن في المجالات المختلفة الحداثة والمتخصصيقوى التحديث و

 ً ، بما يجعله خابي في اليمن يتطلب سرعة إصلاحهالانت، فإن النظام على ما تقدم وتأسيسا
ومھام التحول الديمقراطي  ،منظومة متكاملة كلية تحقق إقامة النظام الديمقراطي التعددي

ً وأولويات ً  خصوصا ، ولما كان إعمال النظام الانتخابي الانتقال والتحول للبلاد عموما
ظل توافر ضمانات النظام الديمقراطي إلاّ في  ،ىوتوجيھه إلى تحقيق الأولويات لا يتأت

، وبين مصالحة وطنية والفصل بين السلطاتككل، مثل تطبيع الحياة السياسية وتحقيق 
 المال العام ةالأحزاب السياسية والدولة وإيجاد مؤسسات مستقلة عن الحكومة لإدار

ً نية والعسكرية يتطلب إصلاحالمد: والإعلام العام والوظيفة العامة ً سياسي ا ً ـ دستوري ا  ا
ً ووفاق ً وطني ا تنصب ، فإن مقترحاتنا أو توصياتنا سليس ھذا المجال مناسباً لتناوله ،شاملاً  ا

  :ما يلي ، ونوردھا مجملة فيعلى إصلاح النظام الانتخابي

  التصويت والفوز: النظام الانتخابي : أولاً 
ظ على ميزة يحاف استبدال نظام الدائرة الفردية والفوز بالأغلبية النسبية ، بنظام - ١

ت بلدان التحول الديمقراطي ثبت في الممارسة العملية تحقيق أولويا، أالبساطة وقلة التكلفة
ماضي الصراعات  :، مثلماثل مع اليمن، في البلدان التي يوجد فيھا بعض التوخاصة

 نھاء حالة احتكار السلطةالعنيفة والانقسامات الحادة والحاجة إلى المصالحة الوطنية وإ
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الانتخابات وإيجاد برلمان  ، علاوة على تعزيز التعددية الحزبية وعدالة نتائجوالثروة
 دة علىوجوالنساء، وكل القوى السياسية المو، فيه الأغنياء والفقراء، والرجاليمثل فاعل 

اح في بلدان الفاعلية والنج ،القائمة المغلقة: ، التمثيل النسبيلقد اثبت نظام. الساحة اليمنية
: ة الفردية بنظام القائمة النسبية، ومن ثم نقترح أن يستبدل نظام الدائرنتقال الديمقراطيالا

، احداً من قائمة وطنية لكل حزبيتم انتخاب نصف أعضاء مجلس النواب زائداً عضواً و
مع مستقلين في وف أحزاب ـ قائمة الحزب أو تحالالأخر من قوائم المحافظات والنصف 
 :قانون الانتخابات على ما يلي ضمان تحقيق غايات ھذا النظام ينص ، ولالمحافظة

ي تؤھله أ ـ أن يكون مستوى الحد الأدنى لتمثيل الحزب في البرلمان ھو عدد الأصوات الت
 .للفوز بمقعد في البرلمان

ب ـ أن يعطي القانون الأحزاب حق تشكيل تكتل وإقامة ھيئة موحدة تتمتع بالشخصية 
ويكون لھا الحرية وتحديد دور تلك الھيئة  ،غراض التنافس في الانتخاباتالاعتبارية لأ

عاون فيما يتعلق بالانتخابات أو توحيد المواقف والتنسيق والت ،للتعامل باسمھا مع الغير
ولھا أن تخوض الانتخابات بقائمة موحدة يجري التصويت ، مع الغيربين أحزاب التكتل 

ب من أحزاب التكتل قوائم منفصلة وفي حالة نزول كل حزلھا في ورقة اقتراع واحدة أو ب
تجمع أصواتھا للتمثيل الإضافي كتكتل واحد يمنح المقعد أو المقاعد ، بقائمة منفصلة

 .المستحقة بموجب تلك الأصوات للحزب أو الأحزاب الأقل تمثيلاً 

يقل عن  بما لا ،النساء في قائمة الترشيح لكل حزبجـ ـ وضع نسبة إلزامية لترشيح 
ھذه النسبة في موقع  ن توضع أسماء المرشحات ضمنمن مجموع القائمة وأ% ١٠

 .يحتمل الفوز

دـ  ولكي يوضع حد للضغط على النواب للانسحاب من أحزابھم أو رشوتھم لاتخاذ    
يضمن القانون النص على حق الحزب استبدال  –مواقف إلى جانب حزب الحكومة 

النائب الذي تخلى عن برنامج الحزب الانتخابي بالتخلي عن الحزب أو اتخاذ مواقف 
يلي أخر الفائزين مناھضة لھذا البرنامج مع ثبوت ذلك بالدليل واستبداله بالمرشح الذي 

 . في قائمة الحزب

ً من ه حالين أعضاؤعيَّ الذي يُ وحويل مجلس الشورى ت - ٢ قبل رئيس الجمھورية إلى ا
ً كل محافظة عدد للبرلمان يحقق التمثيل الجغرافي، تنتخب مجلس ثانٍ  من اً متساويا
  .تخابية، على أساس نظام القائمة النسبية المغلقة وتكون المحافظة دائرة انأعضائه

  :حرية ونزاھة الانتخابات: ثانياً 

عدد من الأقاليم بحيث يقترب تمثيل يجعل اليمن مكوناً من إجراء تقسيم إداري  - ١
، وعليه يتم إعادة تقسيم المديريات والدوائر الانتخابية المحلية، الجنوب من تمثيل الشمال

يقوم على أساسھا سجل الناخبين ويكون الموطن الانتخابي ومكان تسجيل الناخبين 
ون المحافظة والتصويت لكل من يكون موطنه الانتخابي الدائرة المحلية المعنية، وتك
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دائرة انتخابية في انتخابات أعضاء المجلس المحلي للمحافظة والمديرية دائرة انتخابية 
جب نظام القائمة ، ويجري الانتخاب بمواب أعضاء المجلس المحلي للمديريةلانتخ

 .النسبية المغلقة
ضبط الموطن الانتخابي وتحديده بموطن الإقامة الدائمة للشخص أو موطن  - ٢
 .لدائمة لعائلته الإقامة ا
اللجان الإشرافية ولجان القيد : عليا للانتخابات واللجان المحليةتشكيل اللجنة ال - ٣

ت من أصوا% ١والتسجيل واللجان الانتخابية بالتساوي من الأحزاب التي تحصل على 
زب بأكثر من عضو واحد في أن يمثل أي ح ز، ولا يجوالناخبين في أخر انتخابات عامة

اللجنة العليا للانتخابات  واستبعاد اللجنة الأمنية العليا التي تعتبر جزءاً من، أي لجنة
باللجان الأمنية المحلية وتكون الأجھزة الأمنية المحلية أثناء العملية الانتخابية  ويكتفى

تحت الإشراف المباشر للجنة العليا للانتخابات وتقوم اللجان الأمنية المحلية بمھامھا طبقاً 
 .ت اللجنة العليا للانتخابات ولجان إدارة الانتخابات التابعة لھا لتعليما
القانون على أھم الضمانات الفنية لسلامة السجل الانتخابي ومنع الغش ينص  - ٤

 ، وتصميم البطاقةنظام البصمة والتوثيق الإلكترونيفيه وشمولية ودقة بياناته، واعتماد 
تعميم البطاقة الشخصية وشمولھا الموطن  ، علاوة علىالانتخابية بطريقة تمنع تزويرھا

 .الانتخابي 
ھزة إيجاد الضمانات التشريعية والمؤسسية لضمان حياد المؤسسات والأج - ٥

 :يلي  ، ومنھا ماوالإمكانيات المملوكة للدولة
منع ترؤس المسئولين في الوحدات الإدارية إدارة الانتخابات العامة لأحزابھم    - أ

  .دعاية الانتخابية بصورة مباشرة أو غير مباشرةأو المشاركة فيھا أو في ال
 ،معدم جواز إلزام الموظفين بالحضور يوم الاقتراع إلى مقار أعمالھم أو نقلھ   -  ب

 .أو نقل أفراد معسكرات الجيش والأمن جماعياً إلى مراكز التسجيل والاقتراع  

أي الصرف من أموال ھذه الأجھزة لدعم التحريم على الأجھزة الحكومية   -ج
  .لصالحه بصورة مباشرة وغير مباشرةحزب سياسي أو استعمالھا 

وسائل الإعلام العامة عن تغطية النشاط الحكومي المتصل بافتتاح مشاريع  إيقاف - د
  .قبل ثلاثة أشھر من يوم الاقتراعأو وضع أحجار الأساس لھا أو الزيارات الميدانية 

ح وتقديم الطعون الانتخابية الترشيوالقيود المالية الحالية على  إزالة المعوقات - ٦
  .كافة

أو  تأسيس محاكم انتخابية تتولى إقرار صحة الأصوات والإجراءات الانتخابية - ٧
 .محاكم على نظر الطعون باستقلالية، لعدم قدرة العدم صحتھا في أماكن الاقتراع
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  -:بدلاً عن الخاتمة
  :رة الديمقراطيةضرو

التعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير في لقد كان إعلان الديمقراطية وقبول 
التوازن  يحدة اليمنية بطرق سلمية ومثل طرفاليمن نتاج توازن حقق فاعلية قيام الو

، بسبب عدم جھة ثانية المؤتمر الشعبي العاممن جھة الحزب الاشتراكي اليمني ومن 
الذي جعل  الأمرتحقق التحول الديمقراطي وعودة الحكم التسلطي الفردي والعائلي، 

ه يبحثون عن إمكانية استعادة الديمقراطية وتوفير شروط اللقاء المشترك وشركاؤ
مشروع رؤية (بشقيھا السياسي والاجتماعي، وھو ما تسعى لتحقيقه وثيقة تحققھا 

التي تقترح مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان كأسس ومبادئ ) للإنقاذ الوطني
فعلاً الانتقال الديمقراطي ويوفر شروط حماية النظام للدستور الجديد الذي يحقق 
كافة  أحكام الاتفاقيات الدوليةإدراج : تلك المبادئ والأسس الجديد واستمراريته، ومن

المتصلة بحقوق الإنسان في التشريع الداخلي، وعدم إصدار أي تشريع يخالف أو و
ن الأحزاب، وحرية يتناقض مع الحقوق المكفولة في ھذه الاتفاقيات، حرية تكوي

واستقلالية منظمات المجتمع المدني غير السياسية، كفال الحقوق المدنية والسياسية 
، كافة حقوق المواطنةوتمكينھا من ممارسة  والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة

المواطنة المتساوية والمساواة أمام القانون، ضمان حرية الصحافة وتحقيق مبدأ 
وكأساس للنظام الديمقراطي المنشود . علام المرئية والمسموعة والمقروءةووسائل الإ

المواطنين في التغيير السلمي أورد المشروع من مبادئ وأسس الدستور الجديد حق 
عتصامات والعصيان المدني بوسائل العمل المدني كالمسيرات والمظاھرات والا

زيھة، وحظر أي تغيير للنظام تحقيق ذلك عبر  الانتخابات الحرة والن علاوة على
السياسي، أو العمل على تحقيق الأھداف السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو 

السياق ھنا لا يتسع للوقوف أمام ھذه والمقام في . الثقافية بالعنف والقوة المسلحة
ق ذلك، وسنكتفي بالإشارة السريعة إلى يمن أجل تحديد مخاطر عدم تحق ،الأسس كافة

     . ة في اليمنية ومخاطر تعطيل الحريات السياسيضرورة الديمقراط
ثمة اعتقاد لدى بعض الساسة والباحثين  من البلدان الغربية بأن الديمقراطية قد 

اً بالقياس على ، أخذاليمنية، ولكن ليس ضرورة حياتيةأتت بھا ظروف قيام الوحدة 
، وھذا رأي لا يعبر عن عدم بلدان شبه الإقليم المجاورة ، ولاسيمابلدان عربية أخرى

ذلك في ، بما في نسان لدى كل البشر وحق كل مواطنإيمان حقيقي بإشاعة حقوق الإ
الثروة وإقامة دولة القانون ، في نصيب عادل من السلطة والبلدان الفقيرة المتخلفة

، ضرورة ية السياسيةلتعدد، بما في ذلك افحسب، بل وعدم إدراك أن الديمقراطية
، بل يھا وأمن واستقرار ليس اليمن فقطحياتية لليمن وللتحديث والسلام الاجتماعي ف
  : وبلدان شبه الجزيرة لعدد من الأسباب، ومنھا 
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إن عدم الحفاظ على الديمقراطية والتعددية السياسية يعني نسف الأسس التي  - ١
  .قامت عليھا الوحدة اليمنية 

 واحتكارھالسلطة يفضي إلى تحكم أصحاب السلطة بالثروة بما أن التفرد في ا - ٢
، فإن شحة الموارد والثروات في لسياسي وممارسة الحكم غير الرشيدوإشاعة الفساد ا

مما جعل السلطة الاجتماعية غير ممكن اليمن يجعل إمكانية قيام الحد الأدنى من العدالة 
 .رات العنف والغلبة لدو جعلھا مصدراً و كل شرعية للبقاء الحالية تفتقد

إن ثورتي سبتمبر وأكتوبر وقيام الوحدة مترافقة بالديمقراطية قد جعل القبول  - ٣
ووجود سلطة دون محاسبة بالاستناد إلى  والعائلة، بالشرعية السلالية أو حكم الفرد

العصبية الأسرية أو حكم الطائفة المذھبية أو المنطقية أو السياسية أو القبلية 
 .غير مقبول في دولة موحدة  اً أمر، شائريةوالع

تمع اليمني أقوى من أي بلد ن قوة تأثير المؤسسة التقليدية في المجأمن البين  - ٤
التطور التحديث والإبقاء على اليمن في أخر سلم  تعويقخر، حيث تمكنت من آعربي 

من ، وبالتالي تتطلب عملية التحديث البدء بإقامة دولة القانون التي للبلدان العربية
سيس وظائفھا كفال الحقوق والحريات ومنھا الحريات السياسية وفي المقدمة حرية تأ

أحزاب ونقابات ومنظمات غير حكومية، والتي : ونشاط مؤسسات المجتمع المدني
أثبتت تجارب الشعوب الأخرى قدرة ھذه المنظمات على المشاركة الفاعلة في التحديث 

وحرية ، تقال إلى المجتمع المدني وإقامة الحكم الرشيدوتنشئة المجتمع وتعبئة أفراده للان
 .وحرية التجمع السلمي، الرأي والتعبير

يمكن مواجھته إلا من خلال حرية  إن الفساد السياسي الذي استشرى لا - ٥
وحرية الرأي ، المعارضة التي تتحقق من خلال حرية التعددية السياسية والحزبية

 .لتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيھة وحرية التجمع السلمي وا، والتعبير
الشعب :(ير الآليات الشرعية لتحقيق مبدأإن الميزة الجوھرية للديمقراطية ھي توف

تنافس على البناء وتقديم  وتحويل الصراع المدمر للأوطان إلى) مالك السلطة ومصدرھا 
ھا تتحدد طبيعة الحكم ، بل إن الديمقراطية نفسھا ھي آليات ووسائل من خلالالأفضل

وشكل الدولة والشرعية وتوفير المناخات السياسية والقانونية التي تمكن المواطن ومختلف 
الشرائح والطبقات من المشاركة الواسعة للٍإسھام في الشأن العام للمجتمع والقرار 

ھي ، ووالمحليةالسياسي والتنموي عن طريق الاستفتاءات والانتخابات النيابية العامة 
، والمشاركة الفعلية تتم بصورة جلية) ٤(ليمنية في المادة آليات كفلھا دستور الجمھورية ا

 من خلال منظمات ومؤسسات المجتمع المدني السياسية والاجتماعية التي تستوعب القوى
  .الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والنقابيةفي الراغبة في المشاركة والمتمثلة 

ثلة للقوى الاجتماعية حزاب المتعددة والمنظمات غير الحكومية المموبقيام الأ  
ة المختلفة وممارسة نشاطھا بحرية وكفالة حرية الرأي والتعبير والمعارض والسياسية

عن الانقلابات  ، تتوفر إمكانية تداول السلطة بعيداً والتصدي للفساد السياسي والظلم
يمكن لليمن في ظل بقاء عواملھا من  والتصفيات الدموية ودورات الغلبة والعنف التي لا
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، مغادرة حالة التخلف والضعف وعدم الاستقرار إلى التحديث والتنمية والسلام الاجتماعي
ً بل صار الكيان الوطني معرض كفلھا الدستور في عدد  ، ووسائل المشاركة ھذهللانھيار ا

  ).٥٨(والمادة) ٥(، أھمھا المادةن الموادم

في شئون الحكم والمتمثلة في حق  وبالتعددية الحزبية تقوم المشاركة العامة فعلاً 
  .الانتخابات والترشيح والاستفتاء والمعارضة

ن يعبر عن نفسه بالتخلي عن أساليب الحكم غير أقبول بالتعددية الحزبية لابد من وال 
لسلطة وانعدام المحاسبة وشرعية السرية والتخوين وإخضاع الرشيد ومنھا تركيز ا

وإيجاد قواعد  المحكومين بالأوھام والوعود الكاذبة وخلع صفات الرموز على الحكام،
ئل حترام الشرعية القانونية واستقلالية المؤسسات المعنية بصيانة آليات ووسالا

، واحترام نظيمات السياسيةئون الأحزاب والت، لجنة شالديمقراطية كلجنة الانتخابات
علام والتفريق ظيفة العامة والمؤسسات العامة للإاستقلالية المنظمات غير الحكومية والو

، والتعددية السياسية لا تقوم بدورھا بالحاكم أو حزبه والأموال العامةبين الأموال الخاصة 
يحدث الاندماج  االمواطنة المتساوية التي بھا ومن خلالھ المطلوب إلا في ظل احترام

، ويصير ت في الحياة الوطنية والاجتماعيةالاجتماعي والعدالة واندماج الأفراد والجماعا
، لكنھا وتوازنات مختلفة ومتعددة المصالحالشعب جماعة سياسية مكونة من أطراف 

تتوحد في دولة المؤسسات وتحت حكم القانون والھوية الوطنية والولاء للمجتمع والدولة 
سس ، وھذه ھي الأأو القبيلة أو المنطقة أو المذھبمن الولاءات للفرد أو العشيرة  بدلاً 

  . إلا بھا يتحقق العدل والسلام والنمو والتقدم لان أالتي أثبتت الخبرة الإنسانية 

، لة للآليات والوسائل المحققة لھامثل ربط الوحدة بالديمقراطية كمنظومة شام لقد
ً ، حلمأي والإصلاح الشاملدية وحرية الرومنھا التعد ً قديم ا لإقامة النظام السياسي  اً ـ جديد ا

في اليمن المعبر عن ضرورات ـ الاجتماعي العادل والحكم الرشيد في ممارسة السلطة 
، العادلة كشروط للاستقرار والتقدمإقامة دولة القانون والتحديث والتنمية : وطنية

حقوق الإنسان، وفي نھاية راطية وصيانة وللاتساق مع مقتضيات العصر بإشاعة الديمق
قيام الوحدة  ، مما جعلوفي شبه الإقليم، توفر عامل الاقتدار والاستقرار في اليمن المطاف

، في ظل التوازن الذي مثل طرفاه المؤتمر الشعبي العام من جھة والتعددية في اليمن
اليمن  لأوضاع، مشروع تغيير سلمي ملموس اليمني من جھة أخرى الاشتراكيوالحزب 

  . الداخلية وعلاقته بالعالم الخارجي 

دون أن يھيمن حزب أو طرف على الحياة السياسية ،  اكذولقد حال التوازن يوم
التعددية وحرية الرأي بصورة وأوجد المناخ السياسي إلى جانب المناخ القانوني لبروز 

فاعليتھا والمشاركة في اتخاذ القرارات الھامة  ، ومكن مختلف الأحزاب من إظھارقوية
  .المتعلقة بالسياسة الداخلية والخارجية 
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، مكامن دة وإعلان الديمقراطية والتعددية، وكأي حدث غير عاديلقد حركت الوح
 ً ومنظمات غير حكومية  القوة والنھوض في جماھير الشعب اليمني وحفزت أحزابا

غير الحكومية على  بي وتوحدت معظم المنظماتوجماعات وأفراد على الفعل الإيجا
، وبفعل مناخ الحرية غير المعتاد في اليمن شاركت بفاعلية في الشأن العام قاعدة التوازن

وتصدت لقضايا المجتمع عن طريق إقامة الفعاليات الوطنية والندوات وتبنت المنظمات 
لديمقراطية وبناء دولة ا الحقوقية والإبداعية ندوات  تؤصل لتحديث المجتمع وتعزيز

  .القانون

 ً لحرية العمل السياسي والجماھيري العلني ظھرت  وبفعل التوازن الذي خلق مناخا
ير من الصحف التي ، ومنھا عدد كبأخرى للتعبير عن الرأي والتنوير وسائل متعددة

، وصحف خاصة عمالية، شبابية، نسائية: تصدرھا الأحزاب، وصحف جماھيرية نقابية
، وبدأت ام وغير المنتظمة على مائة صحيفةوزاد عدد الصحف الصادرة بانتظ مستقلة

ة بين الأحزاب والمنظمات غير الحكومية وأفراد المجتمع يھذه الصحف تقيم صلة حقيق
ً تربوي اً وتلعب دور ً وتنويري ا في قضايا الديمقراطية والتعددية الحزبية وحقوق الإنسان  ا

، وممارسة النقد بجرأة تمع المدني بصورة عامةحديث والمجبصورة خاصة وأسس الت
  .     وكشف مساوئ وأخطاء السلطة والأحزاب والمنظمات غير الحكومية 

ً جة للتوازن الذي أوجد حراكونتي ً سياسي ا ً ـ  ناھض ا بدأ يترسخ مفھوم المواطنة  ا
وحقوقھا، ومنھا قيام التعددية السياسية وحرية التعبير عن طريق وسائل الأعلام 

  .والاحتجاج السلمي بالتجمع والتجمھر والتظاھر والإضراب

  :صناعة الفراغ وتمدد السلطة

م التي أخلت ١٩٩٤لقد توقف مسار الديمقراطية السياسية بفعل الحرب  الأھلية عام
حيث تجري عملية تقسيم الأحزاب لتشويه ، بالتوازن السياسي وعطلت الحريات السياسية

معارضة إلى جانب السلطة لمواجھة المعارضة، وفقدت الكثير التعددية الحزبية و إيجاد 
حيث صودر ، من النقابات والمنظمات غير الحكومية استقلالھا وحقھا في اختيار قيادتھا

تھا  حق جمعياتھا العمومية ومؤتمراتھا اختيار قيادتھا بحرية ومحاسبتھا ووضع سياسا
المنظمات أنفسھم في مواجھة مع إذ يجد أعضاء ھذه  ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة

ورية اليمنية وتشريعاتھا الدولة بأجھزتھا وإمكانياتھا، وھو أمر يتناقض مع دستور الجمھ
 .، ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان النافذة

ستمر بعدھا و أخل امن فعل القوة الذي رافق الحرب و تعاني الحريات السياسية اليوم
اليمني ولازال يحول دون عودة بعض من  الاشتراكيالحزب بالتوازن الذي كان يمثله 

اليمني وبعض أحزاب  الاشتراكيالتوازن بالتمسك بالإجراءات الاستثنائية ضد الحزب 
، وھو الأمر الذي خل و يخل ليس بأسس الديمقراطية فحسب، بل أثر سلباً على ةالمعارض

ابطة السياسية الطوعية بين أبناء ومن ذلك الر، الوحدة الوطنية وتمزيق روابطھا السياسية
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مستھدفة اليوم من قبل ليس ، الشمال والجنوب التي يمثلھا الحزب الاشتراكي اليمني
ن من اجل مسعى فك وومنھم العامل، ئيةيبل ومن أصحاب المشاريع التجز، السلطة فقط

  . الارتباط بين الشمال والجنوب

الأمر الذي ترتب ، يات السياسيةم تعطيل ممارسة الحر١٩٩٤لقد كان من نتائج حرب
د الفساد السياسي وشرعية السرية وانعدام المحاسبة في إطار سلطة الدولة وعدم عليه تسيُّ 

حكم القانون من قبل ھيئات السلطة والمجتمع واستيلاء السلطة الحاكمة على المنظمات 
  : ظاھرتانومن ثم برزت ، ا وأعضائھاغير الحكومية أو إثارة المشكلات بين قيادتھ

ً شخصيات اصطنعت لھا أحزاب تفشي الفساد في أوساط: الأولى كمعارضة  ا
، وفي أوساط قيادات منظمات ومؤسسات غير حكومية أي أن الفساد قد غزا لمعارضةل

  .منظمات المجتمع المدني التي من مھامھا محاربته والعمل على إقامة الحكم الرشيد

ً  إلى المدنياضطرار قيادات في المجتمع : الثانية  إنشاء مؤسسات فردية تخضع كليا
 ً بيد أن الأمر الأكثر أھمية الذي ترتب على ، لقيادة الفرد دون منازع أو جزئيا

م وتعطيل الحريات السياسية يتمثل في تمكن السلطة من إفراغ المجتمع من ١٩٩٤حرب
ذ السلطة وتعطيل شراكة المجتمع باستحوا، طاقاته الفاعلة وإيجاد فراغ مؤسسي مريع

والدين ، بما في ذلك الأحزاب ووسائل الإعلام، على المجتمع المدني والمجتمع الأھلي
والسيطرة على النقابات ، ومؤسساته بتعطيل فاعلية الأحزاب وإيجاد أحزاب بديلة

وملاحقة صحف ، واحتكار وسائل الإعلام الجماھيري، والمنظمات غير الحكومية
وتحويل الدين ومؤسساته إلى وسيلة لمواجھة الخصوم ، المعارضة وإيجاد صحف بديلة

وفي ھذا الفراغ المريع تتمدد السلطة بمشاركة نفسھا وفي التوسع بأجھزة ، السياسيين
مما جعل الصراع السياسي يخرج عن نطاق مسعى ، الأمن والقيادة العائلية وتعددھا

 .الدولة نفسھا تداول السلطة الذي صار مستحيلاً إلى إطار يھدد إمكانية بقاء

الأفق إمكانية في   تإذ كان قد لاح، م على مفترق طرق ١٩٩٤كان اليمن قبيل حرب 
انية فجاءت الحرب لتعطل ھذه الإمك ،القانون والتحول الديمقراطي ةالتغيير ببناء دول

ر وتعطيل الحريات السياسية الأساسية يالقانون، وبمنع التغي ةوتعيد اليمن إلى ما قبل دول
وبالتالي فقدان الأمل في  التغيير وترتب على ذلك ، بھا يتحقق  الانتقال الديمقراطي التي

  .والانسداد السياسي ةبية وحرب صعدبروز القضية الجنو

الثأر من التراث السياسي والمؤسسي في في زت الحرب سياسات انتقامية تمثلت لقد أفر
السابقة وتسريح عشرات الآلاف من الجنوب وتدمير كل أثر لجھاز الدولة الجنوبية 

الموظفين  والقادة العسكريين والإداريين، والاستيلاء على القطاع العام عبر الخصخصة 
عيين والزراعيين، وعلى الرغم والقذف بالعاملين فيه إلى سوق البطالة من العمال الصنا

لطة تمسكت نه منذ الحرب طرحت المطالب بإزالة نتائج وآثار الحرب إلا أن السأمن 
بھذه النتائج مما أدى إلى نشوء حركات اجتماعية وحراك سياسي للمطالبة الحقوقية لإزالة 
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تلك النتائج والآثار وكانت المطالب محصورة بإعادة المبعدين من المدنيين والعسكريين 
ھم من أضرار بسبب تلك الإجراءات، لكن رفض ب إلى وظائفھم وتعويضھم عما لحق

ك المطالب وقمع التعبير عنھا عبر الصحافة والتجمعات السلمية واعتقال السلطة قبول تل
، ومن ذلك وإحالة البعض منھم إلى المحاكماتالمئات من قيادات ونشطاء ھذا الحراك 

ائية وسقوط ضحايا بالقتل إرسال البعض إلى العاصمة لمحاكمتھم أمام محاكم استثن
إلى مطالب سياسية  وطرح القضية الجنوبية ، أفضى إلى تحول المطالب الحقوقية المتعمد

إلى المطالبة بفك  ولاً بالمطالبة بإنھاء صلة الإلحاق أو استعادة شراكة الجنوب وص
وزادت ھذه القضية تعقيدا بدخول التنظيمات الجھادية كالقاعدة  ، أي الانفصال،الارتباط

 ً مما يجعل الحالة  ،أو القضية الجنوبية أو إلى جانبھا اع مع السلطةفي الصر طرفا
  .خاصة أن السلطة تعد لذلكوالجنوبية مرشحة للانزلاق إلى حرب أھلية 

إلى انھيار أن تؤدي القضية الجنوبية  :ھي الأولى: انيتينمن ھنا يقف اليمن الآن أمام إمك
لإصلاح الأوضاع  جعل القضية الجنوبية مدخلاً  :فھي الثانيةأما ، الدولة وتمزيق البلاد

في إطار  أحزاب اللقاء المشترك وحلفائهفي ة اليمنية برمتھا وتطرح المعارضة الممثل
  .)التغيير مقابل التشطير(شعار  ، الآنلجنة الحوار

حروب وھي مستمرة حتى الآن وفشلت  ستةم ب٢٠٠٤ عام منذ ةلقد مرت محافظة صعد
وھي حالة أخرى تھدد الكيان الوطني ، لھا اخلية والخارجية في وضع حدٍ الوساطات الد

   .وتمثل ردة فعل على فقدان الأمن بإمكانية التغيير الديمقراطي وبوسائل سلمية

إلى اتفاق لتأجيل الانتخابات  أن السلطة وأحزاب المعارضة توصلا على الرغم من   
السياسية لكي يتم توفير الأجواء ، م٢٠١١ابريل/٢٧م حتى ٢٠٠٩/ابريل/٢٧ النيابية من

م وحل القضية الجنوبية ١٩٩٤ المناسبة  للانتخابات من خلال إزالة نتائج وآثار حرب
بما في ذلك ، وإجراء إصلاح دستوري وقانوني وإصلاح النظام السياسي ةوقضية صعد

ذه الأزمة إلى حل لھ إمكانية التوصلالسلطة عطلت الحوار وإلا أن ، النظام الانتخابي
  :ن السلطة وتحت وطأة الشعور بالعجز تتجه نحوأولاسيما ، العميقة

ة في صعد الإعداد لحرب أھلية عبر لجان الدفاع عن الوحدة وكتائب الجھاد - ١
 .ج الصراعات الأھليةيوتأج
حرية التنظيم والرأي والتعبير و: إعداد قوانين لتجريم حرية العمل السياسي - ٢

ى السجن عشر سنوات بفرض عقوبات على حرية التعبير تصل إل، والتجمع السلمي
لقوة ، ومنح الشرطة صلاحية قمع التجمعات السلمية بما في ذلك، استخدام اوالإعدام
والتنسط على  وإعطاء الجھات الإدارية صلاحية إيقاف نشاط الأحزاب والقتل،  المفرطة
مشروع تعديل قانون الجرائم : المعارضة والنشطاء السياسيين، ومن ذلك قيادات

والعقوبات، ومشروع قانون حماية الوحدة الوطنية والجبھة الداخلية، ومشروع قانون 
وفي ، مكافحة الإرھاب، ومشروع قانون الاتصالات، ومشروع تعديل قانون الشرطة
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لم تعد ثمة رابطة ، اسي واجتماعيانقسام جھوي وسي، ظل الانقسام الحاد في البلاد
 .سياسية طوعية بين اليمنيين غير حالة تكتل أحزاب اللقاء المشترك

وعليه يعلق الأمل في إمكانية البحث عن الخروج من الأزمة عبر مشروعھا للإصلاح 
والمدخل الأساسي لذلك الوصول إلى وفاق وطني على إستراتيجية ، السياسي والوطني

دولة القانون وإحداث تغيير جوھري على شكل الدولة بالانتقال إلى الدولة وطنية لبناء 
وتغيير النظام السياسي بما يحقق توزيع السلطة والثروة ويوفر ، الاتحادية الفيدرالية

وبذلك يمكن درء مخاطر انھيار الدولة والانزلاق إلى ، إمكانية التداول السلمي للسلطة
  .حرب أھلية
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  بسم الله الرحمن الرحيم

  اتفاق سياسي حول الانتخابات النيابية القادمة
  بين

  حزبي الائتلاف وأحزاب مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة
  

  :مقدمة
ً من  ً بحداثة التجربة الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية  إحساسناانطلاقا جميعا

في بلادنا والحاجة لتعاون الجميع في سبيل رعايتھا وحمايتھا من أي محاولة للالتفاف عليھا أو 
  .حتى تترسخ وتتجذر في مجتمعنا اليمني الإماموفي سبيل الدفع بھا إلى  إجھاضھا

بات العامة ھي الآلية التي تجسد ھذه التجربة ويمارس من خلالھا الشعب ولما كانت الانتخا   
حقه في اختيار حكامه ومحاسبتھم فإن حزبا الائتلاف وأحزاب مجلس التنسيق للمعارضة وبعد 
حوارات جادة ومسئولة توصل الجميع إلى الاقتناع بضرورة توفير الضمانات السياسية 

من خلال اتفاق سياسي عام يضمن نزاھة الانتخابات لانتخابات حرة ونزيھة  والإجرائية
وحريتھا وتكافؤ الأطراف المشاركة فيھا وضرورة قيامھا في موعدھا الدستوري المحدد في 
ظل أجواء سياسية يسودھا روح الوفاق السياسي والتفاھم الوطني العام وبما يزيل عوامل التوتر 

ي فاعل يساھم في ترسيخ التجربة الديمقراطية وآثار الصراعات السابقة وصولاً إلى مجلس نياب
وينھض بدوره الرقابي والتشريعي وتتمثل فيه كل القوى السياسية الفاعلة وبما يحقق مشاركة 
كل أبناء اليمن في بناء وطنھم من خلال المؤسسات الدستورية واعتبار الحوار المفتوح 

طراف السياسية والتعاون والتنسيق في والتواصل قاعدة لحل الخلافات والتباينات بين مختلف الأ
   :الانتخابات القادمة وفقاً لما يلي

يار الأكفأ والأصلح وتمثيله في تبالدستور والقانون وضمان حق الشعب في اخ الالتزام - )١
الخاصة  الإجراءاتمجلس النواب القادم بدون انتقاص من حرية الإرادة للناخب أو نزاھة 

لثابت بالنھج الديمقراطي والتعددية السياسية وحرية الرأي واحترام بالانتخابات والالتزام ا
  .حقوق الإنسان بما يعزز تحقيق التداول السلمي للسلطة

ت في موعدھا الدستوري الانتخابا بإجراءتوفير الأجواء والمناخات السياسية الكفيلة  - )٢
سية والمستقلين فرص المشاركة فيھا لجميع الأحزاب والتنظيمات السيا وضمان تكافؤ

  :وأھمھا الإجراءاتوالتعاون على تذليل كل الصعوبات التي تحول دون ذلك من خلال عدد من 

شھادات  بإعطاءالكفيلة  الإجراءات بإكمالالتزام لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية  -أ
  .حتى الآن الإيداعلبقية أحزاب مجلس التنسيق التي لم تمنح شھادات  الإيداع

الحزب الاشتراكي اليمني ) وثائقمقرات،أموال،(حجز المفروض على ممتلكات إلغاء ال-ب
  .إلى قيادة الحزب وإعادتھا
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التزام الحكومة بصرف ما تبقى للأحزاب من مستحقات مالية للأعوام السابقة وصرف  -ج
  .م وفقاً للقانون١٩٩٧المستحقات لعام 

ثر انتھاء الأعمال لحكومة أبان الحرب وجدته إعلنته اتطبيق قرار العفو الشامل الذي أ - د
  :العسكرية كأولوية قصوى يساعد على توفير أجواء صحية وغير استثنائية من خلال ما يلي

دعوة رئيس الجمھورية للنازحين خارج الوطن بسبب ظروف الحرب ونتائجھا للعودة إلى  -
 .وطنھم وتسھيل كل الصعوبات التي تحول دون عودتھم

المجمدة عن أعمالھا بسبب الحرب والصراعات ) العسكرية والمدنية(الكوادر إعادة  -
السياسية إلى وظائفھا وصرف مستحقاتھا القانونية وعدم إخضاع الوظيفة العامة للابتزاز 

 .السياسي والحزبي
 إعادة ممتلكات المنازل الخاصة إلى أصحابھا -
ل شھر من تاريخ التوقيع على ھذا وآلية ذلك لجنة مشتركة تتابع وتنجز ھذه المھمة خلا(

  ).الاتفاق

إيقاف ممارسة تفريخ الأحزاب والتدخل في شئونھا وتدبير الانشقاقات الحزبية في  -ه
  .صفوفھا

علومات الدقيقة ويبتعد عن التضليل خلق مناخ إعلامي تنافسي يعتمد على الموضوعية والم -و
ات أو إثارة النعرات التي تضر بالوحدة أو التجريح أو التخوين أو التكفير للأشخاص والھيئ

  .الوطنية والمصالح العليا للبلاد

قات وتحقيق نزاھة وسلامة الإجراءات الانتخابية وتصحيح ما ثبت حدوثه من خر-٣
وتجاوزات خلال مرحلة القيد والتسجيل وإزالة آثارھا ووضع كافة الضمانات السياسية 

  :والقانونية لذلك من خلال ما يلي

ً للقانون رقم تصحيح   - أ م وبما ١٩٩٦لسنة ) ٢٧(وضع اللجنة العليا للانتخابات وفقا
 .يكفل التوازن السياسي والتمثيل المتكافئ للأحزاب السياسية فيھا

 .م١٩٩٦لسنة ) ٢٧(تحديد قوام اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لقانون  -
م وبما يكفل ١٩٩٦سنة ل) ٢٧(معالجة وضع اللجنة العليا للانتخابات وفقاً للقانون رقم  -

 .التوازن السياسي والتمثيل المتكافئ للأحزاب السياسية فيھا
والأساسية والأصلية والفرعية من الأحزاب  الإشرافيةتشكيل كل من اللجان   - ب

ً للقانون وعلى أساس السابقة القانونية في توزيع المستحقات المالية  والتنظيمات السياسية وفقا
 .ة المتبادلةمل بما يحقق الوازن والرقابقع العوتوزيعھم على موا

  :الخاصة بالطعون الانتخابية بشكل عام ومن ذلك تطبيق أحكام القضاء -ج
 .فتح باب التسجيل لمن فاته التسجيل خلال الفترة الماضية -
تخويل اللجان الانتخابية بالتأكد من سلامة ما تم صرفه من البطاقات الانتخابية  -

وفقاً للقانون ووضع الضوابط التي تكفل سلامة صرفھا مستقبلاً وفقاً الدائمة وتصحيح أي خلل 
 .للقانون
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م كجدول واحد وتصحيحھما وحذف ٩٣/٩٦إعادة نشر جدول الناخبين المسجلين في عام  - د
كل الوسائل التي  واتخاذما قد يوجد من الأسماء المكررة والوھمية وصغار السن والمتوفين 

  .تضمن ذلك

إعطاء فرصة لأفراد القوات المسلحة والأمن لاختيار أحد المواطن الانتخابية  التأكيد على -ه
الثلاثة التي حددھا القانون وتصحيح كشوفات الناخبين للقوات المسلحة بما يضمن عدم تكرار 

  .م٩٦م في سجلات الناخبين لعام ٩٣الذين سجلوا في انتخابات 

نتخابية والتعريف بمرشحيھا في منح كل الأطراف السياسية حق شرح برامجھا الا -و
  .صفوف القوات المسلحة وعدم اقتصار ذلك على حزب سياسي واحد

التزام اللجنة العليا للانتخابات بمبدأ العلنية في جلساتھا وكافة أعمالھا باعتبارھا تمارس  -ز
  .عملاً وطنياً يھم جميع أبناء الشعب

عربية والدولية على الانتخابات من أداء التأكيد على تمكين لجنة الرقابة المحلية وال -ح
  .مھمتنا بصورة فعالة ومحايدة

التأكد من سلامة الحبر المستخدم يوم الاقتراع وأنه لا يزول من اليد قبل أربعة  - ط
العربية والدولية التي لھا خبرة بذلك ولديھا الاستعداد وعشرين ساعة والتعاون مع المنظمات 

  .بتقديم ھذا النوع من الحبروالدعم للانتخابات اليمنية 

مشاركة الأحزاب السياسية في عد وتوزيع وفرز بطائق الاقتراع في كافة المراكز  -ي
  .الانتخابية وفقاً للقانون

تشكيل ھيئة استشارية للأخ رئيس الجمھورية بمھمة الانتخابات من قيادات الأحزاب - ٤
ابعة سير العمليات الانتخابية والتأكد والتنظيمات السياسية وبصورة متكافئة وتكون مھمتھا مت

من سلامة الإجراءات الانتخابية التي تمت حتى الآن وتصحيح ما ثبت حدوثه من خروقات 
ومخالفات وتجاوزات ومنع أي خروقات أو تجاوزات في المرحلة الانتخابية المتبقية ومواصلة 

  :الآتيةم ويتولون المھام الحوار وتبادل المشورة والرأي فيما يخص الوضع الانتخابي العا

التأكد من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة حول الطعون المقدمة إلى المحاكم حول   - أ
 .الإجراءات الانتخابية وعلى كافة أجھزة الدولة التجاوب معھم للحصول على ذلك

التأكد من دقة وسلامة الضوابط الأمنية في كافة الدوائر والمراكز الانتخابية وعدم   - ب
 .ز اللجان الأمنية لمھامھا طبقاً للقانونتجاو

المساعدة في تصحيح أي قانونية الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية التأكد من  -ج
  .جراءات مخالفة للقانونإ

التأكد من صرف البطاقة الانتخابية الدائمة بصورة قانونية وسليمة تساعد على سلامة القيد  - د
  .فيھاوالتسجيل ومنع التكرار 
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المشاركة في وضع البرنامج الزمني لكافة الخطوات والإجراءات الانتخابية من الآن  -ـھ
  .وحتى يوم الاقتراع وبما يكفل مطابقته التامة للقانون والدستور

بما يكفل حيادتھم ) الفنيين(إعادة تقييم الموظفين العاملين في اللجنة العليا للانتخابات  -و
  .وكفاءتھم ونزاھتھم

التأكد من حيادية وسائل الإعلام العامة والرفع إلى رئيس الجمھورية بأي مخالفات أول  -ز
  .وفقاً للدستور والقانون الإجراءاتبأول لاتخاذ 

  :تيالآضمان حيادية وسائل الإعلام الرسمية وذلك من خلال -٥

إصدار توجيه سياسي إلى وزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية الرسمية للالتزام   - أ
 .القانونية تجاه أي إخلال بذلك الإجراءاتبالحيادية التامة في العملية الانتخابية واتخاذ 

التقيد بإعطاء فرصة متساوية في وسائل الإعلام الرسمية للأحزاب والتنظيمات    - ب
 .شطة والفعالياتالسياسية في البرامج والأن

  .منابر المساجد للدعاية الانتخابية لصالح أي حزب من الأحزاب عدم استخدام -ج

  :ضمان حيادية المال العام والوظيفة العامة من خلال العمل على-٦

إصدار توجيه سياسي إلى الحكومة وإلى وحدات الحكم المحلي يؤكد على أھمية   - أ
العامة والمال العام وكل ما له تعلق بذلك في العملية  وضرورة الالتزام التام بحيادية الوظيفة

 .الانتخابية واعتبار أي مخالفة لذلك من قبل أي طرف عملاً مخلاً بحرية ونزاھة الانتخابات
يتم نشر كافة التوجيھات والأوامر المدنية والعسكرية المشار إليھا أعلاه بكل وسائل    - ب

ومرئية ومسموعة والتأكيد على ضرورة الالتزام بھا من قبل  مقروءةالإعلام الرسمية والحزبية 
 .كل القوى السياسية

نص القانون على بمن سبق وأن تقدموا باستقالاتھم ممن يشغلون وظائف  استقالةإعلان  -ج
  .استقالتھم منھا للتقدم للانتخابات وذلك في كل وسائل الإعلام الرسمية

وقع من مواقع المسئولية عن التبرع أو الوعد يمتنع كل مسئول وموظف عام في أي م - د
بأي مشروع ينفذ بمال عام خلال الحملة الانتخابية سواءً كان ذلك في الميزانية العامة أو خارجھا 

  .كما يتم الامتناع عن استخدام التنمية لأغراض انتخابية

تسخير الوظيفة الالتزام بقانون الخدمة المدنية في كل ما يتعلق بالعمل الوظيفي وعدم  -ھـ
العامة للمصالح الحزبية أو الشخصية حتى تتكافأ الفرص أمام المواطنين لممارسة حقوقھم 

  .الديمقراطية وفقاً للدستور والقوانين النافذة في البلاد

  :تشكيل آلية سياسية من قبل قيادة الأحزاب الموقعة على ھذا الاتفاق تتولى-٧

 .الإشراف على تنفيذ بنود ھذا الاتفاق  - أ
مواصلة الحوار السياسي حول القضايا التي لا زالت محل خلاف بين الطرفين ومن    - ب

 .ذلك مفھوم المصالحة الوطنية وقضايا الحكم المحلي والتسيب الإداري وأسس بناء الدولة
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  .تعزيز عوامل الوفاق الوطني -ج

الانتخابات القادمة تعمل الأحزاب والتنظيمات السياسية على التنسيق فيما بينھا في -٨
  :وفقاً لما يلي

العمل على مشاركة كل الأحزاب والتنظيمات الموقعة على ھذا الاتفاق للانتخابات    - أ
النيابية القادمة والتعاون المشترك على إيجاد مجلس نيابي فعال يرسخ التجربة الديمقراطية 
وينھض بدوره الرقابي والتشريعي من خلال تمثيل كل القوى السياسية الحية والشخصيات 

 .مصالح الشعب ويساعد على بناء مستقبل أفضل المستقلة وبما يحقق
الحرص على أن تأتي نتائج الانتخابات النيابية معززة للوحدة الوطنية ومحققة للإرادة    - ب

 .متجاوزة لآثار الصراعات السابقةالسياسية التوافقية و

ي بعد التوقيع على ھذا الاتفاق تشكل لجنة مشتركة لوضع التفاصيل المرتبطة بالتنسيق ف -ج
  .الدوائر الانتخابية

جميع بنود ھذا الاتفاق متساوية وتتعھد الأطراف الموقعة عليه بتنفيذ كافة بنوده، ولا -٩
يجوز لأي طرف في ھذا الاتفاق أن يعقد أو يلتزم بأي اتفاقات أو تعھدات مع أي طرف آخر 

  .تتعارض مع ھذا الاتفاق

  وفقموالله ال

  م١٩٩٧مارس  ٨صنعاء 

  التوقيعات

  مر الشعبي العامالمؤت

  التجمع اليمني للإصلاح

  حزب البعث العربي الاشتراكي القومي

  التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

  حزب الحق
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  الكاتب
  .محمد أحمد علي المخلافي. د .أ •

 .الدولي الخاص، جامعة موسكوحاصل على الدكتوراه في القانون  -
  .أستاذ في مركز الدراسات والبحوث اليمني  -باحث أول -
  .محام مترافع أمام المحكمة العليا في الجمھورية اليمنية -
 .محام متخصص في مجال التجارة والاستثمار والملكية الفكرية -
 دائѧѧرةرئѧѧيس  -للحѧѧزب الاشѧѧتراكي اليمنѧѧي عضѧѧو المكتѧѧب السياسѧѧي والأمانѧѧة العامѧѧة -

 .القانونية وحقوق الإنسان الشئون
 .رئيس الفريق القانوني للقاء المشترك -
 .رئيس لجنة الحقوق والحريات -عضو اللجنة التحضيرية للحوار الوطني -
 .المرصد اليمني لحقوق الإنسان يمؤسس أحد -
 .خبير تدريب في مجال حقوق الإنسان والملكية الفكرية -
  

 :والدراسات والأبحاث التاليةقام بتأليف ونشر الكتب العلمية  •
 :الكتب العلمية -
بيѧروت ، الطبعѧة الأولѧى دار الكنѧوز الأدبيѧة،. دولة القانون في الأزمѧة اليمنيѧة  قضية  -١

 .م١٩٩٩
، سلسѧلة كتѧاب مركѧز الدراسѧات والبحѧوث اليمنѧي. أثر العولمة علѧى نقѧل التكنولوجيѧا  -٢

 ).٢(م رقم٢٠٠١ صنعاء، الطبعة الأولى
سلسѧلة ) . مخѧاطر حريѧة الاسѧتثمار(على التنمية فѧي البلѧدان الأقѧل نمѧواً آثار العولمة   -٣

 ).٦(م رقم٢٠٠٢ صنعاء ،الطبعة الأولى، كتاب مركز الدراسات والبحوث اليمني 
 .م٢٠٠٣صنعاء ، الطبعة الأولى مؤسسة العفيف الثقافية،. العولمة والملكية الفكرية  -٤
 :الدراسات والأبحاث -
مجلѧة الѧيمن الجديѧد،  .قѧوق الإنسѧان وتجسѧيدھا فѧي الواقѧعسبتمبر من ح٢٦موقف ثورة - ١

 .السنة السادسة عشرة -)التاسع(م العدد ١٩٨٧صنعاء  وزارة الإعلام والثقافة،
أھم مصادر القانون الدولي الخاص في اليمن منذ مѧا قبѧل المѧيلاد إلѧى مѧا قبѧل التشѧريع  - ٢

السѧѧنة  -)الأول(م العѧѧدد ١٩٨٧ عѧѧلام والثقافѧѧة، صѧѧنعاءوزارة الإ مجلѧѧة الإكليѧѧل، .المعاصѧѧر
 .الخامسة

 صنعاء، وزارة الإعلام والثقافة مجلة الإكليل، .تطور التنظيم القانوني لوضع الأجانب - ٣
 .السنة السادسة -)الأول(م العدد ١٩٨٨

وزارة  مجلة اليمن الجديѧد، .أھم مسائل الاستثمار الأجنبي وتنظيمھا في القانون اليمني - ٤
 .السنة الثامنة عشرة -)يونيو(وعدد ) فبراير(م عدد ١٩٨٩ صنعاءالإعلام والثقافة، 
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عѧѧدن ، مجلѧѧة قضѧѧايا العصѧѧر. حقѧѧوق الإنسѧѧان اليمنѧѧي الأساسѧѧية وضѧѧماناتھا الدسѧѧتورية - ٥
 .السنة الثانية عشرة -)مارس(م عدد ١٩٩٢

مركѧѧز الدراسѧѧات والبحѧѧوث  مجلѧѧة دراسѧѧات يمنيѧѧة، .يخ التشѧѧريع فѧѧي الѧѧيمنمѧѧن تѧѧار  - ٦
 .)٢١(والعدد  )٢٠(م العدد١٩٨٥ صنعاءاليمني، 

مجلѧѧة  .وموقѧѧف التشѧѧريع اليمنѧѧي منھѧѧا مسѧѧائل خلافيѧѧة فѧѧي القѧѧانون الѧѧدولي الخѧѧاص،  - ٧
 ).٣٠(م العدد١٩٨٧ صنعاءمركز الدراسات والبحوث اليمني،  دراسات يمنية،

ز الدراسѧات مركѧ مجلѧة دراسѧات يمنيѧة، .القانون الѧدولي الخѧاص المعاصѧر فѧي الѧيمن - ٨
 ).٣١(م العدد١٩٨٨صنعاء والبحوث اليمني، 

مركѧѧز  مجلѧѧة دراسѧات يمنيѧѧة، .وسѧائل التنظѧѧيم القѧانوني للاسѧѧتثمار الأجنبѧي فѧѧي الѧيمن  - ٩
 ).٣٣(م العدد١٩٨٨ صنعاءالدراسات والبحوث اليمني، 

مجلѧѧة دراسѧѧات  .المشѧѧروع المشѧѧترك -إطѧѧار اسѧѧتثمار رأس المѧѧال الأجنبѧѧي الخѧѧاص  -١٠
 ).٣٥(م العدد١٩٨٩ ءصنعامركز الدراسات والبحوث اليمني،  يمنية،
مجلѧة  .الآثار الاجتماعية والاقتصادية لھجرة العمالة في الجمھوريѧة العربيѧة اليمنيѧة  -١١

 ).٣٩(م العدد١٩٩٠صنعاء مركز الدراسات والبحوث اليمني،  دراسات يمنية،
مركѧز الدراسѧات والبحѧوث  مجلѧة دراسѧات يمنيѧة، .عوائق التنمية في الكادر اليمنѧي  -١٢

 ).٤٠(م العدد١٩٩٠ صنعاءاليمني، 
مجلѧة دراسѧات  ).مكانѧة المѧرأة فѧي تشѧريعات الجمھوريѧة اليمنيѧة(أحد مؤلفي دراسة  -١٣

 ).٤٤(م العدد١٩٩٢ صنعاءمركز الدراسات والبحوث اليمني،  يمنية،
مركѧѧز  مجلѧѧة دراسѧѧات يمنيѧѧة، .الاسѧѧتثمار الأجنبѧѧي بѧѧين اخѧѧتلاف المفѧѧاھيم والمواقѧѧف -١٤

 ).٥٥(م العدد١٩٩٧ صنعاءالدراسات والبحوث اليمني، 
مركѧѧز  مجلѧѧة دراسѧѧات يمنيѧѧة، .الاتجاھѧѧات الرئيسѧѧية لحمايѧѧة حقѧѧوق الملكيѧѧة الفكريѧѧة -١٥

 ).٥٧(م العدد١٩٩٨ صنعاءالدراسات والبحوث اليمني، 
 مجلة دراسѧات يمنيѧة، .الملكية الفكرية في قانون الحق الفكري في الجمھورية اليمنية -١٦

 ).٥٨(م العدد١٩٩٨ صنعاءمركز الدراسات والبحوث اليمني، 
مركѧز الدراسѧات والبحѧوث  مجلة دراسѧات يمنيѧة، .اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة -١٧

 ).٦٣-٦٢(م العدد٢٠٠٠ صنعاءاليمني، 
مركѧѧѧز . الاتفاقيѧѧѧات العربيѧѧѧة الإقليميѧѧѧة كمصѧѧѧدر لقواعѧѧѧد التحكѧѧѧيم التجѧѧѧاري الѧѧѧدولي -١٨

 ). ٦٩(م العدد٢٠٠١الدراسات والبحوث اليمني، مجلة دراسات يمنية 
مركѧز الدراسѧات والبحѧوث اليمنѧي،  مجلة دراسات يمنية، .ةظيم التجارة الإلكترونيتن -١٩

 ).٨٩(م العدد٢٠٠٨ صنعاء
القضاء الحديث في الѧوطن (إحدى دراسات . فكرة القضاء الحديث في الوطن العربي -٢٠

، الطبعѧѧة بѧѧدعم مѧѧن الاتحѧѧاد الأوربѧѧي، نشѧѧر مركѧѧز اسѧѧتقلال القضѧѧاء والمحامѧѧاة، )العربѧѧي
 ومركز المعلومات والتأھيل لحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، تعز. م٢٠٠١اھرة الأولى، الق
 ).٤(رقم ٢٠٠٢
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تدريس القانون في (إحدى دراسات . سياسة تدريس القانون في كليات الحقوق اليمنية -٢١
نشѧѧѧر بѧѧѧاللغتين العربيѧѧѧة  مركѧѧѧز اسѧѧѧتقلال القضѧѧѧاء والمحامѧѧѧاة، ،)كليѧѧѧات الحقѧѧѧوق العربيѧѧѧة
ومركز المعلومѧات . ٢٠٠١القاھرة الطبعة الأولى،  تحاد الأوربي،والانجليزية بدعم من الا

 ).٥(م رقم٢٠٠٢ والتأھيل لحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، تعز
المركز اليمني للدراسات الإسѧتراتيجية، . دراسة حول تقويم السلطة المحلية في اليمن -٢٢

 .م٢٠٠٣صنعاء 
إحѧدى ). التعليم الثانوي في اليمنمكانة حقوق الإنسان في مناھج (أحد مؤلفي دراسة  -٢٣

 ،)إشѧѧكالياتھا وآفѧѧاق تطويرھѧѧا حقѧѧوق الإنسѧѧان فѧѧي المؤسسѧѧة التعليميѧѧة العربيѧѧة،(دراسѧѧات 
 .م٢٠٠٤ الطبعة الأولى، تونسالمعھد العربي لحقوق الإنسان، 

الحѧق فѧي المحاكمѧة العادلѧة فѧي (إحѧدى دراسѧات . الحق في محاكمة عادلة في الѧيمن -٢٤
 .م٢٠٠٤ تونس الطبعة الأولى،معھد العربي لحقوق الإنسان، ال ،)العالم العربي

المؤسسѧѧѧѧة الدوليѧѧѧѧة . تقريѧѧѧѧر التطѧѧѧѧور الѧѧѧѧديمقراطي فѧѧѧѧي الѧѧѧѧيمن: الأنظمѧѧѧѧة الانتخابيѧѧѧѧة -٢٥
بالتعѧѧاون مѧѧع شѧѧبكة المنظمѧѧات العربيѧѧة غيѧѧر الحكوميѧѧة ) أيѧѧديا(للديمقراطيѧѧة والانتخابѧѧات 

 .م٢٠٠٥ية، بيروت للتنمية، نشر باللغتين العربية والانجليز
المركز القانوني للمنظمات غيѧر الحكوميѧة لحقѧوق الإنسѧان وأثѧره علѧى الشѧراكة فѧي  -٢٦
الجزء الأول من كتاب واقѧع المنظمѧات غيѧر الحكوميѧة لحقѧوق الإنسѧان وأثѧره علѧى . اليمن

تعѧѧز  الطبعѧѧة الأولѧѧى،مركѧѧز المعلومѧѧات والتأھيѧѧل لحقѧѧوق الإنسѧѧان،  الشѧѧراكة فѧѧي الѧѧيمن،
 ).٢١( م رقم٢٠٠٦
مѧم رنѧامج الأب. دليل تدريب مѧدربي حقѧوق الإنسѧان للعѧاملين مѧع الشѧرطةأحد مؤلفي  -٢٧

 ،ة حقѧوق الإنسѧان، وزارة الداخليѧة، السفارة البريطانية في صنعاء ، وزارالإنمائي المتحدة
 .٢٠٠٦ ، تعزومركز المعلومات والتأھيل لحقوق الإنسان

النزاھѧة فѧي الانتخابѧات (كتѧاب  ى دراسѧاتحѧدإ. نزاھة الانتخابات النيابيѧة فѧي الѧيمن -٢٨
المنظمѧѧة العربيѧѧة لمكافحѧѧة الفسѧѧاد،  ،)مقوماتھѧѧا وآلياتھѧѧا فѧѧي الأقطѧѧار العربيѧѧة :البرلمانيѧѧة

 .م٢٠٠٨ بيروتبالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية، 
 المرصѧد اليمنѧي لحقѧوق الإنسѧان،. أحد مؤلفي دليل الرصد في مجال حقѧوق الإنسѧان -٢٩

 .م٢٠٠٨ء ، صنعاالطبعة الأولى
السبيل لتجسيد حكѧم الشѧعب للشѧعب :المشاركة السياسية في اليمن( أحد مؤلفي دراسة -٣٠

صѧنعاء  الشبكة العربية لدراسة الديمقراطيѧة، والمرصѧد اليمنѧي لحقѧوق الإنسѧان،). بالشعب
 .م٢٠٠٨ يونيو
تقييم واقع المجتمѧع المѧدني فѧي العѧالم (إحدى دراسات . التحول الديمقراطي في اليمن -٣١

لبنѧѧان، بالشѧѧراكة مѧѧع  -حركѧѧة السѧѧلام الѧѧدائم). م٢٠٠٩العربѧѧي ودوره فѧѧي منتѧѧدى المسѧѧتقبل
الѧѧيمن، والبرنѧѧامج العربѧѧي لنشѧѧطاء حقѧѧوق  -مركѧѧز المعلومѧѧات والتأھيѧѧل لحقѧѧوق الإنسѧѧان

 .م٢٠١٠بيروت  مصر، -الإنسان
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المرصѧѧد ). الѧѧدور السياسѧѧي للقبيلѧѧة فѧѧي الѧѧيمن: وانالقصѧѧر والѧѧدي( أحѧѧد مѧѧؤلفي دراسѧѧة -٣٢
الطبعѧة الأولѧى،  كنѧدا، -اليمني لحقوق الإنسان، بالتعاون مع معھѧد دراسѧات التنميѧة الدوليѧة

 .م٢٠٠٩ صنعاء
الآخر في الصحافة (إحدى دراسات  ).الآخر في الصحافة اليمنية(أحد مؤلفي دراسة  -٣٣

  .م٢٠١٠نسان، رام اللهمركز رام الله لدراسات حقوق الإ ،)العربية
  :النشاط الأكاديمي •
 :شارك في إعداد التقارير العلمية التالية -
المرصѧѧد اليمنѧѧي . م٢٠٠٥ التقريѧѧر السѧѧنوي لحقѧѧوق الإنسѧѧان والديمقراطيѧѧة فѧѧي الѧѧيمن -١

 .م٢٠٠٦ يونيوصنعاء  لحقوق الإنسان،
 المرصѧѧد اليمنѧѧي. م٢٠٠٦ التقريѧѧر السѧѧنوي لحقѧѧوق الإنسѧѧان والديمقراطيѧѧة فѧѧي الѧѧيمن -٢

 .م٢٠٠٧إبريلصنعاء  لحقوق الإنسان،
المرصѧد اليمنѧي لحقѧوق . التقرير التحليلي للرقابѧة علѧى الانتخابѧات الرئاسѧية والمحليѧة -٣

 .م٢٠٠٧ يوليوصنعاء  الإنسان،
تقريѧѧر الѧѧدفاع عѧѧن المجتمѧѧع المѧѧدني،التقرير الإقليمѧѧي للشѧѧرق الأوسѧѧط وشѧѧمال أفريقيѧѧا  -٤

 تشѧرين الأولواشѧنطن  مѧن أجѧل الديمقراطيѧة، الحركة العالمية. رؤى قادة المجتمع المدني
 .م٢٠٠٧

بنѧѧѧѧاء دولѧѧѧѧة ( م٢٠٠٧ التقريѧѧѧѧر السѧѧѧѧنوي لحقѧѧѧѧوق الإنسѧѧѧѧان والديمقراطيѧѧѧѧة فѧѧѧѧي الѧѧѧѧيمن -٥
المرصѧѧد اليمنѧѧي لحقѧѧوق ). متطلبѧѧات التحѧѧول الѧѧديمقراطي حمايѧѧة حقѧѧوق الإنسѧѧان:القѧѧانون
 .م٢٠٠٨ إبريلصنعاء  الإنسان،

المرصد اليمنѧي لحقѧوق ). م٢٠٠٦ سجل( اليمنمية للسجل الانتخابي في يالدراسة التقي -٦
 ).مشرف ومحرر الدراسة( م٢٠٠٨ أغسطس صنعاء الإنسان،

الحقѧوق الاقتصѧادية ( م٢٠٠٨  التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن -٧
 .٢٠٠٩ مايوصنعاء  المرصد اليمني لحقوق الإنسان،). والاجتماعية والثقافية

حريѧѧѧة التجمѧѧѧع ( م٢٠٠٩ الإنسѧѧѧان والديمقراطيѧѧѧة فѧѧѧي الѧѧѧيمنالتقريѧѧѧر السѧѧѧنوي لحقѧѧѧوق  -٨
مشѧرف ( م٢٠١٠يونيѧوصنعاء  المرصد اليمني لحقوق الإنسان،). والتنظيم والقبول بالآخر
  ).ورئيس تحرير التقرير

مركѧѧز رام الله لدراسѧѧات حقѧѧوق . م٢٠٠٩-٢٠٠٨ تقريѧѧر التسѧѧامح فѧѧي العѧѧالم العربѧѧي -٩
 .م٢٠٠٩ رام الله الإنسان،

. واحѧѧة الإفѧѧلات مѧѧن المحاسѧѧبة والعقѧѧاب لإنسѧѧان فѧѧي الѧѧوطن العربѧѧي،تقريѧѧر حقѧѧوق ا -١٠
  .م٢٠١٠، القاھرة م٢٠٠٩ التقرير السنوي مركز القاھرة لدراسات حقوق الإنسان،

م ٢٠١١ صѧѧѧنعاء. الشѧѧѧبكة اليمنيѧѧѧة لحقѧѧѧوق الإنسѧѧѧان. المحاكمѧѧѧة العادلѧѧѧة وضѧѧѧماناتھا -١١
 .)مشرف وباحث(
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